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سمي باب السلح فى الوصايا م 


( قالرجهالله ) واذا أوصى الرجل مخدمة ءاه سنة أرجل وهو مخرج من ثلثه فصا له ۱ 
ااوارث من الحدمة علي دارهم أو على سكن ينك او على خدمة خادم آخر أو على ركوب 
ده أو على لبس ثوب شبرا فبو جائز استحسانا وفى القياس لا جوز لان الموصى لهبالحدمة 
فى عک الاعتياض كالمستعير ولمذا لاعلك أن بو'اجره كالمستمير وهذا لاله علك الحدمة لير 
و ین وضین م المستمير لابعتاض عن انلدمة مع امير فكذلك الوصى له وجه 
الاستحسان أن الماح يصح لطريق الاسماط اذا تمذر تصحيحهبطريقالميادلة کالو صا ۱ 
من الالف على ماله وهنا لصحيحه لطريق اسقّاط الحق موض ممكن لابه استحق علي ۱ 
الورية تسل المبد له فى الدة لدتو خدمته وهو حق لازم لا علات الوارثادطاه فیجوز | 
اسقاطه بموض مخلاف المستمير فابه لایستوجب علي ۳ حفا لازما فلا مكن تصحيح | 
الصلح ممه اعتیاضا عن اسماط الخدمة فكذلك لو فعل ذلك وصى الوارثالصغير ور 
ق بكون مذا التصرف نظرا للصغير والوصى فى ذلك تقوم »امه اسقاطا کان أو علیکا فان 
مات المبد الوصی له خد-ته امد ماقيض الموصى له ماصا لوه عليه فو جائز لاه الذىمن 
جاسه اسقاط الق فم تفه لان السقط يكون متلاشياوالوارثإمد ذلك يستوق خدمته | 
علكه لا لماك علی الوصى له بموض فبقاژه ومؤئنه فى حع الصلح سواء وان صالحوه علي 
وب فوجد نه عيبا كان له أن برده ويرجع فى انلدمة لان ماوقم عليه الصاح عتزلة امبيع 
واذا كان ماقا بله اسقاط الیکا فى الصلح على الانكار والمبيع برد لیب اليسير والفاحش 
وبرده فسخ البيع فیدا مثله واذا انفسخ رجم في الحدمة ولس له يع الثوب بآ تبه 
لبقاء الغرر فى الكت المطلق التصرف م و فى البيع ولو صاله على دراهم كان له أن ارق 
!ثوب قبل أن تمبضبا 3 نن جوز الاستبدال به قبل القبض ور آن وارث اشتری 


۱ من اللدمة ببعض ماذ كرنا م یز لان ار اء نظ اس رش ليك مال ال 7 
له بالخدمة لاعلات علیکه من الوارث مخلاف لال الصاح ) ألا : رى ) أن آلدعی عليه لعد 
| الانكار لو صا اللدعى على ثئ' لم صر به مرا حتی اذا استحق ماد على رأس الدعوی‌ولو | 
اشترى منه اا دی‌صار 0 له لك حتى لو استدق البدل جع بالمدعي ولو قال أعطيك 0 
۱ هذه الدار ميان خدمتك أو عوضاعن خد.ءتك او بدلا من خدمتك أو مقاصة مخدمتك 
| أوعلى أن رگ خدمتتك كان جائزا لانه ذ کر ٥نی‏ الصاح وتصحيحه ما ربقاسقاط ای 
| مكن من الوجه الذى قانا في الصاح ولوقال آهب لك هذه الدار علي أن هب لى خدمتك | 
كان جائزا اذا وض الدراهم لان لفظة المبة ىمى لظ الصلححتى ستع.ل فى الاسقاطات | 
| کا ف القليكات مخلاف لفظ یی( ألا تری) أن هبة المبيع من البائع قبل القبض يكون 
ظ اقالة اذا قبله البائم ' مخلاف البيع وقد طعن لعض مشائكنا رجهم الله فىهذا الفصل فقالالمبة | 
| شرط العوض م با قمر عند امن عنزلة مالو صرحا دايع وقد ينا أن ذلك | 
لا جوز وكا يستعمل الهبة فى الاسقاطاتعازا فكذلك الييع (ألا تری ) أنه بسع المبدمن ۱ 
نفسه وبیم اراد ون ضما ویکون ذلك اسقاطابعوض بعبارةالبيع ولكناتولالهبة تشرط 
۱ العوض بت فبها حك البیع ولا بمتبر لفظة بیع وال .طلان هبار قظ ام ول مرن ۱ 
إلاء بال بیع لان موضوء» لفظ خاص تليك مال والثاق أن لظ اة انما لعتبر بیما | 
| بالتقااض من الاين وذلك غير متحقق هنا فالبض لامجری من الوارث لاخدمة هناف | 
| ا لمال ولا فيا مده لانا لو صصحنا هنا بطريق الاسقاط والسقط بلا ی فلاتصور القبض | 
|| فيه لبصیر به ببما ولو کان الوارث انين فصاله احدها وصرحا ليك الخدمة منه بموض | 
ولا عكن نصحيحه استاطا ولكنه ءرلة الاجارة والمودىله بالخدمة لايؤاجر من الوارث 
ولا من غيره واعا استحسنا اذا كان جميع الورية لان الخدمة بل ويصير العبد ينهم علي 
| الميراث وهو اشارة الي طريق اسقاط الق قبض كابيناو لوباع الو رب الب فا جاز صاحب 
الخدمة البیع إطلت خدمته ول يكن له فى ان حق لان حقه فى الخدمة لا يكون أقوى | 
من حق الستأجر والبيع فذ من امالك برضا المستأجر ولا ثبت حق الستأجر فى ان 
فبذا مثله وهذا مخلاف حق اارنبن فانه ثبت فى القن اذا نفذ بيع الراهن رضاه لانحق 
الومى له فى الننة وان تن دون النفعة وحق تی تن فی لین لان و “وجب عقد 


الرهن بوت د الاستیفاء له من مالية العين والممن بدل المين وبالبيع تحقق وصوله الى 


مقصوده وهو الاستيفاء فلبذا تحول حته الي امن وكذلك لو دفم مجناية برضا صاحب | 
الخدمة جاز لان اللاك للورنة والمنفعة لصاحب الخدمة فيجوز دفمه م#نانة پراضیها وبعال | 

| + حق الرمي له لفوات محل حه ولو قتل العيد ما ونوا تیت کان عل أن ډشتروا 
۳ عبدا فيخدم صاحب الخدمة لان القيمة ندل العيد فيثدت فيه حق صا ب الخدمة كم | 
كان ناا فى البدل وهذا لان الوصية بالخدمة وان كانت بالمنفءة فهى تمدی الى العين حتی | 
يستحق على الوارث سل العين الى الموصي له وإمتير خروج المين من اثلث والموصى له أ 
۱ برض لسقوط حقه هنا لان القّلى ما كان برضاه ليقوم البدل مقام الاصل فى افاء حه | 
باعتباره مخلاف البيع فان هناك نفوذه كان باجازته وذلك منه اسقاط لقه فى الخدمة فلبذا | 
لبت حقه فى ان ولو صالموه على دراهم مسمأة أو طعام أجزت ذلك بطري ناستاط الق | | 
موض لان حمّه بعد القتل باق کا كان قبله واو قطءت احدی بدي المبد فأخذوا أرشبا | 
فبو مع العبد يبت فيه حق الموصي له بالخدمة اعتبارالبدل الطرف دل النفس وان اصطلحوا أ 
مها علىعشرة دراهم على أن 0 نها والعبد آجزت ذلك بطريق اسقاط الق موض | 
9 واوأوصي ارحل بسکی دارهسئة أو حيانه ثم مات وهو خرج من اثلث فصا نوا الوارث | 
منها على سکنی دارا أخرى سنین -سماة فهو جاز بطريق المق اسقاط بءوض لا بطريق | 
البادلةفان مبادلة السكنى بالسكنى لامجوز ولو صاه على سكنى دار أخرى حيانه لم يجز لان | 
الصاخ عليه تملك عوضا وسكنى الدار من غير بیان الموض لا جوز استحمافراعوضا بالببع ولا | 
الاجارة فكذلك الصلح مخلاف الموصى له فان السکنی هناك تملك بالوصية تبرعا نزلة | 
العارية فى حال الميأة فان صمالحه عی‌سکنی‌دار‌سماة فانم دمت بطل الصلح لفوات ما وقععايه | 
الصاح قبل دخوله في ضمانه ور جم في داره الاولى فيسكها حتى عوت ان كانت وصيته ۱ 
كذلك وان كانت سنة رجع ساب مابتی ولوكان أوصى له بغلة عبد مدة فصاله الورنة | 
من ذلك علي دراهم مسماة فمو جار وان كانت غلته أ كثر من ذلك لانتصحيح هذاالصاح | 
1 يق اسقاط الق دون المبادلة فلا تمكن فيه الربا ولو صاله أحد الورنة به علي آن‌تکون ۱ 
۱ الذلة له خاصة لم جز وان كانت الوصية له لته سنة أو آندا لامهماصرحا مك وغليكغ2 | 

| المبد بموض لامجوزمن آحد ولو استأجر منه المبد مدة معلرمة جاز کا لو استأجره غير 


(6) 


الوارث مخلاف ما تقدم من السكنى والخدمة لان الموصى له بلذا2 لك أن يواجر فالغلة 
لا حصل الا به واجارنه من الوارث ومن غبره سواء خلاف الموصى لهبالخدمةوالسكني 
وهذا مخلاف الاول فبناك بالصلح ملك الغلة من الوارث اذا وجدت وكانت عينادلا جوز 
مليكها قبل الوجود وهنا انما ملك المافعة بالاجارة وذ لك بح کا لوكان المملكفى الوجهين 
مالك العيد فان أجره المستأجر بأ كثر ما استأجره به تصدق بالفضل ان كان من جنسه 
فما یکال أو وزن وقد بدا هذا فى الاجارات ولو استأجره شوب بهودی بعينه فأجر 
شو بین مو دین‌طاب له الفضل لان الثوب ليس عال الربا فلا تحفق فى هذا التهرف 
الفضل اللالى عن الموض والوصية بلة الدار ئزلة الوصية بثلة المبد فى جي مما ذ کرنا ولو 
نت الوصية بغلة مخلة بعينها أ بدا فصالمه الورنة بعد ماخرجت رما وبانتمنها ومن کل 
غلة تخرج أددا على حنطة وقرضها جاز بطر يق تمليك الغلة انمارجة بعوض واسقاط الق عا 
خر ج مد ذلاك سرض واذا كان جو ز کل واحد مما بأنشراده فکذلك اذا جع هماو ان 
صالموه على حنطة سانة جز لان ما فيرؤس النخیل مر مكيل وبوجود أحد وصنی ءلة 
ربا الفضل بحرم النساء فاذا بطل فى حصة الموجود بطل فى الكل لا حاد الصفقة ولو صاله 
على ثى' من الوزن نسيئة فهو عیح لانه ‏ مجم البدلان أحد وصنی علة ربا الفضل ولو 
صالموه على مر لم جز حتى بل أن لمر أ كثر مما فى رس النخيل ليكون عقابلة مانى رۇس 
النخيل مثلبا والباقی ءوض عن اسمّاط الق فى المستةبل فاذا ل بعلم ذلك مكنت فيه شمة 
الربافلاجوز وان صالموه من غلة هذا النخل علي غلة مخل آخر أددا أو سنين معلومة ل يز 
لان اوقم الصلح عليه ف معی المبيع وعايك غلة النخيل قبل خروجها بیع لا جوز و كذلك | 
لوصا موه علي غلة عبد سئين معلومة لان الغلةيهولة وهى لاحال معدومة فلا جوز استحةانها 
عوضا بالبيع وبالاجارة فكذلك الصاح ولو أودى أرجل : عاق دطن ع آمته وهی حامل فصا لہ 
الورنة على دراهم معلومة جاز بطریق اسقاط الق المستدق له لعوض ولو باعه من ومن 
غيرهم لم جز لان البيع تمليك مال متقوم بال ومانی البطن ليس عال تقوم رهوغيرمقدور 
سل م فلا جوز علکه لیم من أحد ولو صالحه أحد الورية على أن يكون له از 
عر تمليكه ماف البطن لموض ولو صالحه TT‏ لطن جارية آخری 
زان ما عه الح في عع الماح لبي ور اوه على دراهم سام ادت 


00 


المارية غلاما ميتا فالصا اسم باطل لاه سين اله لم يكن له حمًا مستحةا حتمل الاسةاط بعوض 
| واشا كنا نصجح الماح بطريق اسقاط الاق المستحق بدوض ولو ضرب انسان بط 
فلت حنينا متا کان ارش ذلك لهم والصاح جائز لان الق کان لاموه ی له ( ألا ری ) 
| انه قبل الاح كان الارش بل له بطر یا صية فصح‌اسناط الق بمو ض تخلافم :اذا ولد 
میتا فابه شین لان الوصية فيه ولو مضت ااسنتان قبل أنتلد شيئا کان الصلح باطلا لاه 
۱ | قد سین بطلان الوصية فالجنين لا بت فى البطن أكثر من سنتين واا وصية كانت بالوحود 
۳ 
۱ | وضروعها فى جميع ماذ ۴ ربا واو أوصى لرجل : عا قطنا أمته فما له رجل من غير الورية على 
۱ أن کون ذلك له خاصة علي دراه م مسمأة لم زک لا يجوز صلح أحدااورثة على ذلك لانه 
۱ تيك لما فى البطن بعوض فان قيض الرجل الامة * 2 5 تق‌مانی طا 7 جز لازماىاليطن 
۱ | لبس عال متقوم ومثله لاعلاك بالييم وان : قبض مع أن قبض الاءة ليس بض لاف البطن 
۱ راد تری ) أن الوارث اذا أعار الجارية أو أجرها من 1 أن لا حتاج فى اانسایم الى رضا 
۱ اومي له عا فى البطن وان الغاصب لا مة الحامل لايصير ضامنا لما في بط افد ل أن قبض 
۱ الا مة سير قابطا لما فى رطا و دون القبض لاسفذ التصرف فى البي الفاسدوا واأعتق 


[ فى اليعان فالوصة ءا حمل هذه الامة لانكون صعيحة وكذلك الوصية با فى «طون ال 


| الورثة مافى لما ل یز لانهم لم علکوا مافیاابطن لكونه ءشفولا يحاجةالميت وحق الموصى 
| له واو آعتقوا الاأمة جاز لامهم با کون رقبم| فان صالحهم بعد عتق الاأمة ما فى بطماعلى 
| دراهم جازلان تصحیح هذا الصلح لطردق اسقاط الق ولو | بطل حقّه با تام الامة 
حتى اذا ولدت‌ولدا حیا كانتالورثة هنا »ازمين له نقيمة الولد فاستاطهالق بوش‌طرن 
الصاح مي جائر ولا مكن فيه ممنى الرباسواء وقم الصلح عا في أقل من قيمته أو كير 
من قيمته لاله اسقاط لايك وف الاسقاطات لا مجرى ارب وان ولدنه ميتا بطل الصاح 
| لاه بین اطلان الوصية حين انفصل میتا واه يكن له قبلبم حقمستحق ولو أوصىعافى 
| بطن غنمه فذحها الورثة قبل أن تلد فلا ضمان علهم فيا فى بظونما أماعند بى حنيفةرجهاللّ 
فظاهى لان ذ كاة الام لاتکو ذذكاة للجنين عنده فلم بوجد من الورثة صنعفى المنين وأما 
عند ھافاعا يكون ذ كاة الا لا م ذ كاذ للجنين اذا نفصل ميتا م aa‏ 
ارد نتوهم انفصال المزين حيا امد 6 الام فلا 0 هذا من 


۱ 


ظ الورئة رة ند اى ارقي له ربق الباشرة واسيب وا ۳ ۳ کون 5 
۱ لاغمان خلاف الق ۳ لا تصور انفصال الولد رقیقا بعد عنق لام فكان ذلكمته اتلاذا | 
| 2 تی ااوی له ما ريق الباشرة وان صالموه بد الذي على شي | جز لانه لم يكن لوی | 
۱ له حق استحقاق وكذلك الامة لو تتلوها هم أو غيرهم كانت القيمة لاورثة ولاشی 03 
| 4 لان قبل الا لایگون قل اجنين ررم اتش این حا قبل الاب لانىءأ 
۱ مس من ی له ولو اوت و لاش زفي ال الورئة على لبن أقل من 
۱ ذلك أو كثر لم جز لابه مپادلة الابن باللبن عازفة ولا تقال بنی أن تصحح‌الملح بطریق 
الاسقاط کا لو صاوه على دراهم لانا وان جملناه اس قاطا للحق حکنا فن حيث الهقيقة 
۱ اللبن موجود فى الضرع والوصية 1 نصح الا باعتبار هذه الحقيقة وباءتبارهذه يكونةليك | 
| این بلبن هو أقل »نه أو أ كثر وباب الربا نی على الاحتياط فلم_ذا لا يجوز وكذلك 
| الصوف لانه مال الر 2 كالابن وهذا مخلاف ما سبق فيا اذا صالح الأوصىله الورئةمافي لطن 


| ا ١‏ عالة هتم ارم وا دار كنك مين املح 
| نطريق الاسماط مخلاف ماعن فه ولو أوصي لصي : عاف لطن ن أمتهأو أو لمتوه‌فصال أ اوه 
۱ أو وصه الوزية ء دراهم جاز ١‏ لطر يق اسقاط حمه لءعوض ذوليهفى ذلك عوم‌منامه لا فيه ۱ 
| من الاظر ولکن لو كانت الوصيسة لكاتب فصا جاز لان اسفاط الق موض من باب | 
| کتساب الال والکانب في هكالهر ولو أوصى بشی؛ لما فى إطن فلانه م جز له الوصیة | 
| الا أن تضعه لاقل من سدتة أشبر فینشذ يقن انه كان وجودا حين آوجب الوصية له أ 


| وان جاءت نه لا كثر من ستة آشپر لا هّن وجو ده حين وجبت الوصية له والوصية 
آخت ارات ومين اذا ان موجودافیلبطن يجسل فى حك اليراث کالفصل وكذلك | 
فى حع الوصية وان أقر الوص آم مما حامل يقت الوصیةله ان وضعته ماینه وبين سنين من | 
بوم أوصى لان وجوده فى البطن عند الوصية بت باقرار الموصى فانه غير متهم في هذا | 
| الاقرارلانه وجب له ماهو من خالص حقه نناء علي هذا الاقرار وهو الثاث فيلحق عالو | 
| عار مملوم) هنا .أن وضته لاقل من ستة آشبر فان صا عنه أبوه على ثى* لم جز فل | 
الاب ای ابطن فان برت الولاية ا لماج الجن ال 


۱ ذلك ولان اك ی حرء «ن ا لا مادام م متصلا EE‏ 4 فکالاشت 
۱ لاب الولاءة على الام فكذلك على ماهو من‌أجزاما وكدلك الا "م اوكانت هى التي صالمت ۲ 
| لان الابوة فى انبات الولاءة أقوى من الامومة فاذا كان لانثبت الولاءة على مانی البطن | 


ْ مودعة فا ولا تبار مەی الافسية وت الوصة فالوصية للاجزاءلا نصح ولا عکن لصحیح ۱ 
۱ هذا الصلح من الأم باعتبار الحرية لهذا الممنى فان ولدت غلاءاوجاريةفااوصية بنهمانصنان | 


۱ فیا لستحق مير أن وال ولدت أحدها ميتا وهو للحی مهمأ مىزلة ما لو أوصى لي وست ۱ 
| فان ولدمهما ميتين أو لا کنر من سنتين حيبينفالوصيةباطلة وان‌ضرب انسان بطنها فألقت | 


۱ ۳ 5 نس علیهلا جوز لان الا کالاثت على ماق الط ن باعتبارالابوة ۱ 
۱ ذكذلك لا شت باعتبارا للك بل أولى فان المالكية على القدرة والاستیلاء وذلك يتحمق علي | 
ظ ما في البطن فان صا مولى الاين ال بد موت المريض ملي صلح نم أعتق امول الامة | 
| الحامل عتق ما فى بطلها ثم ولدتغلاما فالذلام حر لاه انفصل منها وهی حرة ولا وصیة4 | 
| والوصية مولاه لاز وجوب الوصية بالوت وعند الوت كان ملوكا فصار الوصي به ملكا | 
| لاموی ّم عتق لعدذلك باعتاق الام وه ولا بطل ملكه ما صارمستحقا لمن كسبه ولا بجوز 
| الصلح أيضا لانه لا عکن تمحیح الصلح بطريق الولاية على ما فى البطن ولا باعتبار حته 
| لان نبوت حقه بظريق الحلافة نا مولي خلف العبدفى استحقاق كسبة خلافة الوارثالمورث | 
| وما یم سیب الاستحفاق للمملوك لامخلفه المولى فى ذلك واتما يتم السبب اذا انفصلحيا 
| والصاح‌تبل ذلك فلهذا لم جز وكذلك او باع الامة وكذلك او دبر ماف بطها وهذا آظبر 
فالندبي رلايخرجج الولی من أن یکونمستحقا لكس ب الد ر ولو كان الوصي له حیا نم أعتن 


25 


المولىالامة والولد أو أعتق الاءةدون الولد ثم مات الوصی كانتالوصية لاغلام‌دون المولى أ 
لاله صار حرا سواء أعتقه متتصودا أو أعتق أمه واا وجبت الوصية بالموت ولو كان حرا 
وءثذ فكانت الوصية له دون الول ولو صا الورثة من الوصية قبل موت الوصی لبجز 
لان استحةأق الوصية بالوت والصلح قبل بوت الاستحتاق لا رصح لان صعته على وجه 
اسقاط الق موض فاذا ل يكن الموض مستدمًا كا الصاح باطلا 
OS‏ بار 1 واو ل و 


سس سس 


يلا باب الصاءم فى المنايات چ 


( قالرجه الله ) والصاح من كل جناءة فيها قصاص على ماقل من السال أو كثر فما 
فهو جائزلةولهتعالى ( فن عنى له من أخيه ثى' فانباع المعروف وأداء اليه پاحسان ) ومناه 
من آععطی له من دمأخيه ذى* وذلك بطر يق الصاح #ولةولهصلى اللهعليهو سل من قتل لهقتيل 
تأهله ين خیرن ان أحبوا تتلوا وان أحبوا فادوا والفاداة بالصلح تکون ولا تذر بدل 
الصاح بالارش عندنا خلافا لاشافى ر جه الله وهی مسكلة الديات واعمادنا فيه عل‌ماروی‌آن 
رسول الله صلى الله عليه وس قضي بالقصاص على القائل ولارأى الصحابة رضى الله عنم | 
الکر اهيةفى ذلك من و جهه‌صلو اتاتّوسلامهعليه صا لوا أولاء القتیل‌علی دتین واستحسنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان حت استیفاء القودقد يؤل الي الال عند نعذر الاستيفاء 
فیجوز اسفاطه مال بطريق الماح کت الرد بالعيب بخلاف حد القذف فانه لايؤل مالا 


حال ثم البدل یکو ن فى مال الماتى الا لاله التزمه بالمّد ولانه وجب باعتبار فل هود | 
وقال صلی الله عليه وس لانمل المافلة عدا ولا عيبا ولو صاله من الجرح أو الجراحة أو | 
الضرية أو القطم أو الشجة أو اليد على ثى' ثم برأ فالصلح جائز لانه آسقط مبذه الالفاظ | 
حقه بعوض وان مات بطل الصاح فى قول أبى حنيفة رجه الله وعليه القصاص فى القياس 

| وفى الاستحسان عليه الدية في ماله وان آل الجر الى قتل كانت الدية على عاقلته وعند | 
ای وسف ومد رها اله المح ماض ولا ثم *علی‌لانه أسقط الق الواجب لهبالجراحة 
الصاح ومد اوت سبب حقه المراحة كا بد البرء وعند یی حنيفة رحمه الله هو انما 
اسقط بالصلح قطما أو شجة أوجبت له قصاصا وبالوت تين أن الواجب له القصاص فى | 
النفس لاالقطم والشحة فكازهذا اسةاطا لما ليس مه فيكو زباطلا ولهذا كازعليه القصاص | 


)٩۰ 00 ۱‏ ۱ 
فى اانفس ف القیاس ولكنه استحسن فقال تمكن فيه نوع شمة منحيث انأص ل القتل أ 
كان هو الشجة والقصاص عةوبة تندرئ بااشهات ولكن الال يبت مع الشمات وأصل | 
ااستلة فى العفو وهوضع اما كتاب الديات و كان صاله عن ذلك وما حدث منه کان | 
| ااصلح فاضا ان مات أو عاش لان مايحدث منه السراءة يكو زهو بهذا اللفظ مقطا حقه | 
عن ااناس بعوض والقصاص في النفس وان كان يجب بعد لوت فاا جب بسبب الناة أ 
| واسقاط ات بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب صميح وكذلك من المنابة حیح 
ان ماش أو مات لان اسم انبم النفس وما دونها حتى لو قال لاجنابة لى قبل فلان 
م لم ادعى عليه النفس 1 اسه مدموا كلاف مالو قال لاشجة لىقبلفلان والصاحبا ام النابة 
| یکون مسةطأ حمه 5 فان كان م لضأ صاحب فراش حين مام فو عاق | 
۱ | الممد وان صاله على عشرة ة دراهم لا به سقط مالیس عال ولو أسةطه بر عوض العفو | ۱ 
متیر خروجه من لثات فاذا أسقط بالصاح ببدل يسير أولى وف اللطأ ماحط يكون من | 
| الثاث لان الواجب الدية وهو مال فيكون ما حط وصية من الثلث ولا قال هی وصه | 
| القاتل لان الدية فى اللطأ على الماقلة فيكو نهذامنه وصي ةلماقلة قائله وذلاك بح من الثلث | 
۱ | واذا فطع رجل أصبع رجل دا أو خطاً فصاله منها علي آلف درهم نم شات أصبعأخرى 
۱ | سواها فلا ثى * له عليه فى قول أبى بوسف ومد رجپما الله لانه اسقط الماح موجب 
۱ | ذلات اطع وذلك م الأصبع الاولى والثانية وعند نی حنيفة رمه الله عليه آرش الاصبع | 
| الاخرى لاله انما أسقط بالصليم تصاصا واجبا الاصبم فلا تتاولالصلح‌الاصیع الاخرى 
۱ فازمه ارشبا الا أن هنا لا بين مهذه ااسر ای ان الا صبع الاولى م نكن مستت ة له فييق 
| الصاح عنها حيحا مخلاف الا ول فانهناك بالسراية الى النفس بين أنالشجة نكن مستحقة 
۱ له قصاصا ذكان الصاح باطلا لا به صا م من غير حه واذا كانت الشحة موضحة فصالحه 
| مما على مالةدر هم فصار تمنقلة فلا سق عليهثى* عندنا لما قانا وعند ی حنيفة ره الله عليه 
ا اف و آر دادرهم لان اانقلة غير ا لموضحة وا موضحة مابوضح المظم ولا يؤر فه والنقلة | 


| مایکسر المظم وله من موضه‌وهو انما أسقط من موضحة موجبة له قصاصا وقد بين | 
| أنهالم تكن حقاله واتما كان حقه فى المنقلة وارش اانقلة عشر الدية وذلك ألف وحجسماثة | 
استوفى من ذلك مائة فالباق عليه ألف وأرسيائة « رجل قتل عمدا وله انان فصالم احدها | 


ن حصته علي ألة درهم فپ وجا ژ ولا شركة لأخيه ذبالانه أ أسقط عل نصيهمن |لنوداموض 


7 ولو اسقط فر هرش نباز ولال فوش من القفيائن اة الد وهو آاباشرء ااه 
| فلا شركة لاخيه فما باعتبار امد ولا باعتبار الشركة فى أصل القود لان ذلك ليس الثم 
| كلمايصاح أن يكون صداقافى الندكاح بصاح أن يكون عوضا في الصلح عناصاص لاله 

۱ مال يستحق عوضا ما لیس عال بالعقد وعلى هذا جوز التصرف في دل الصلح قبل القبض 
| وان کان عنا م جوز التصرف فی‌الصداق لاه | ببق فى الك الطاق لاتصرف عدر حتی 
| لابطل بالملاك ولکن نجي قيمتسه وكذلك لو استحق العبد كان على التاتل ايمته لان 
| الاستحقاق لا بطل الصلح ولكن لمدر اس تيقاء العيد مع قیام السبب اا وجب له فتجب 
|[ قیمته کا فى الصداق وهذا لان الصاحعن القود لاحتمل الفسخ بالتراضی کال کاح لاف 
الصاح عن المال و كذلك ان وجد به عيبا فاحشا فرده رجم قیمته ولا رده بالعيب الیسی ر کا 
فى الصداق ولو كان المبد حرا كان على القاتلالدية لأولياء القنيل فى ماله وعلى قباس قول 
نی وسف رجه الله عليه قیمته أن لو كان عبدا وأصل الكلاف فى الصداق وقد یناه فى 
النكاح ولو اختلفا فى المبد الذي وقع الصاح عليه كان القول فيه قول ااقاتل مع عينه لان 
القابل لاود سقط باتفاقعا وانما نازعا فى المال المستحق علي القاتل عماباته فالقول فيه قوله 
مم مین کا فى الم مخلاف الصداق عند أنى حنيفة ومد ر مهما الله فان هناك يصار الى 
کم مبر الئل لان صعة النكاح موجبة مالا وهو مبر الل فمند الاختلاف ف المسمى 
يضار الى موحبه الاصلی وهنا لين اسئوط الةود بالمفو موجب من‌حیث الال فيكون 
هدا نظير الم وان كان المتل خطاً فصاله آحدها على مل کان شر , بکأن دشر که 5 دا 
لان الواجب فى ۳۹ الدية وهو مال وجب مشترکا وصلح أحداك ر يكين من الدبن 
| الشترك على شى" ببح ولشريكه أن بشركه فى ذلك ولو صا أحدهها من نصيبه على عبد 
| بعينه كان لشر بکه أن بشرکه فى ذلك الا أن يشاء الصا أن يمطيه ريم الارش وعسك 
| ادك فى سائر الددون الشتركة اذا صا أحدهما من نصيبه على عين وهذا لانه علك 
| المبد بالمقد وهو فى الممّد عامل لنفسه نله أن مختص به ويمطى صاحبه ريع الارش لان 
: ذلك أصل حقه فيا وق الصلح عنه وهو نصف الارش وان شاء أنى ذلك وأعطاه نصف 
| المبدلان مبنى ى الماع على اجوز دك وه وقول اا اعا وصات 0 حق ررضت 


نصف ما وقع عليه الصلح ان شت وال فلع 
القائلحقك ولو صاله من ذلك على عرض بغير عينه لم مجز لان هذا العرض عقابلة الدية 
| يكون یما وی ما ليس عند الانسان لا جوز وكذلك لو صاله على موصوف من ال-كيل 
| أو الوزون مؤجلا والمكيل والوزون اذا قوبل بالنقد يكون مبيءا ولو صالحهمنه على عبد 
| مينه فاستحق أو مات قبل أن تقبضه رجع بنصف الارش لان هذا صلح عن مال عل مال 
| وهو محتمل لاخ فبالاستحقاق أو الاك قبل الاسام بطل الصلح وكذلك لو وجصد به 
۱ عدا ففرا ار كن ارده لان الصا عليه منزلة بیع فى الصلح عن ا0ال فر د بالعيب اليسير | 
| والفاحش ولیس له أن تصرف فيه قبل أن قبضه کا ف المبيع وكذلك لوصا عن الماتى | 
| غبره باقرار آوانکار کا فى الماح عن‌ساثر الدبون ولو صاله من دم العمد على سکنی دار أو | 
۱ خدمة عبد سنة جاز لان المنفعة لهلومة جوز استحتافبا عوضا فى الصلح‌عن الال فى الصلح 
| ما لیس عال أولى وقد ينا أن هنا الموض عنزلة الصداق والسکنی وانلدمة اذا كانت 
| مملومة بیان المدة بت صداقا فى التكاح وان صاله عليه أبدا أو عل ماف بطن أمته أو أ 
| على غلة مخله سنين معلومة أو آیدا ل مجز لان هذا كله لاثبت صداقا بالنسمية فى النكاح | 
| فكذلك لای-تحق عوضا عن دم المد فى الصاح وهذا مخلاف ال للم وام لو اختلمت سب | 
أعلى ماف بطن أمنها عت التسمية والفرقمن وجهين أحدها آنبنلم المرأة لانستحقشيئا | 


هو متقوم ولكن ببطل ملك الزوج عا والبضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم | 
| ذكان النزامها بالوصية والاقرار وذلك کح مضافا الى مانی‌اببطن ولمذا واختامت عالفى | 
| صرضها اعتبر من لما كالوصية وأما الماح عن القود فالقاتل يستفيد العصمة والتقوم ىنفسه | 
| ولهذالو صا فى صرطه على قدر الدية اعتبر من چیم | ال فكان اال عوضا عماهو مدوم | 
| حق من التزمه فیکون نظير الصداق لان البضع عند دخولهفى ملك الزوج متقوم فيكون | 
| الصداق عوضا ما هو متفوم فى حق من الزمه والمنين لا بصلح عوضا فى مثله ه وضح ۱ 
| افرق أن أحد البدلين ف انلم وهو الطلاق حتمل الاضافة فكذلك البدل الا خر | 
| والايحاب فى الجنين عى الضاف الى حال بعضم_ااذا جنى وهو وحده حقيقة لا يصير | 
| ممداوما الا عند ذلك فأما فى الصلح فاحد البدلين وهو اسقاط الود لاحتمل التعليق | 
والاضافة بالشرط فكذلك البدل الآ خر فلا عکن تصحيحه فى الجنس مضافا ولا عکن 


لصحيحه فى الل لابه غير ۹ الوحود #5 ذكال ن كالصدات . من هذا الوحه ‏ 0 ۳ 
القائل الددية لان فساد التسمية لاعنع سقو توط الود كا أن فساد التسمية لاعنع یه النکاح 
واذا ةط القود وجبت الددية لان الولي ما رضی بسقوط حقه انا وقد صار مغرورا من 
جهة الانل ما مى له فيرجع عايه ېدل ماسم له وهو العصمة والتقوم فى نفسه و دل‌اللفس 
الدية واو صالمه على ما فى خله من رة جاز لان امرة الوجودة تستحق صداقا ونستحق | 
| مبيعا فبجو ز الصاح عليبا أيضا مخلاف مااذا صالط على ماحمل له العام ولو صالهعلى أنعنى | 
الا خر عن قصاص له قبل رجل آخر كان جائزا لان كل واحد منبما سقط حقه عما لهمن | 
المود و کل واحد منبما متقوم صا للاعتراضعنهفيجو زان مل أحدهماءر ضاعن الا خرا 
وهذامخلافه فان القصاص لا يصلحأن یکون صداقا لان الشرط ف الصداقأن يكون مالا | 
قال الله تعالى (أن توا بأموالج ) والقصاص ليس عال وهنا ارط أنيكون مایستحن | 
بالصلح متقوما وذلك مو جود فی التصاصکا قررنا (الا تری )أنه‌او ڪال ء عن القود على أقل 
أ من عشرة دراهم جوز وان كان مادون الءشرة لا یستحق صداقا واو ة قطم رجل بد رجل 
| عمدافصالهعلى خر أو خنزير أو على حر وهو يعرفه فووعفو ولا ثى' للمقطوعة بده لاله | 
| أسقط حتّه بنير عوض فالر والمنزير والمر ليس عال »تقوم فلايكون هو باتراطه‌طابا ] 
۱ لموض‌عن اسقاط القود ول بصر مغرورا منجهة القاطم فلار جم عليه بش“ کنیا الم اذا 
| خالع امسر أنه على خر أو خنزبر أو حر وهذاعلا الدكاحفانه لو تزوجها على مر أوختزير | 
أو حر كان لها مهر مثلها لان استحقاق مالكل هناك باعتبار صمة الدكاح لاباءتبار نسمية 
العوض حتى لو يسم شيئا وجب مهر المثل ف الللم والصلح عن دم العمد استحقاق البدل 
باعتبار نسميةالبدل حتى لو لود دم له شیا کان العفو مان وعلى هذا التحفيق سينا أنهلافرة ق 
۱ فانا جمل تسمية الجر 9 وجودها كعدمبا فى الواضع کلبا وهذا لانه تلك الزوج | 
بالنكاح ماهو تقوم مصون‌عن الا تذال فلا بماك الا لموض‌اظبار الخطره وهنامن له انمود | 
سقط القود ولا يلك القاتل شيشا واسفاط التودغيرمصون عن التبذل‌فلهذا لامج الال الا 
اعتبار نسمية عوض‌هو مال متقو مو كذلك لوصالعلی‌آن قطم رجله فبذا عفو ان لانهلوم 
سے عوضا مالا هومتقوم‌فکان ذكرهوالسكوت عنه سواء ولو كان التل خطاً كان عليه الد ية 
لان هذا املع معا مال یکو‌سا ملع الود اذا بل بو ۳1 a‏ هو الدية واو 


0 


كان قل عمد فصاطعنهر جل على لف درهم ول يضمنها له لم يكن عليه ثي' لانه متبرع بالصلح 
| فلا بلزمه الال الا بالتزامه والتزامهبالضمان‌آو باضافة البدلالى نفسه أو »ال نفسه فاذا لبو جد 
| ذلك توف على اجازة القاتل لیکون الال عليه اذا آجاز تم فى انم وان كان اقانل‌هو الذى 
| مه ذلت ی الصا سیر عله یه لابستننی عن اضافة 
| الععد النه رو نظير | تام ولو ص | اه عنه علي عد له و ول يضمن له خلاصه حاز لاضافة الصلح 
| الي‌مال نةه وقد ره على سام دل الصلح فان استحق العيد ۱ رجع عليه شي لاه ماضمن 
۱ له شيثااائزمهفي ذمته واعا التزم تسام المین فيكون > الالتزام #قدورا على العين فى حةه 
| فاذاتمزعن ل ليمه بالاستحقّاق لم يلزمه ی" ولكن برجم على الما: تل تقيءتهان كا نمه ذلك 
لان عند استحةاقالمين بدل الصاح هو القيمة دنا فيكون على الا سر دون الأمور كالالف 

أسمىوان كان الصا تبرع بالصاح عليه وضمن له خلاصهماستحق رجم عليه قیمته لانه 
۱ صير نفسه زعما والزعم غارم وعند الاستحقاق ندل الصلح قيءته وقد ضمئه فيكون مطالا 

بشائيه ما لو صاله علي الف درهم وضمپا له فان قبل كيف يضمن القيءة وهو اعا ضم‌له || 
۱ 


خلاص اه مك انا ال أمه بالغمان اغا العم باعتبار وسعه والذیقوسعه خلاص المالية شا 
العينان أمك. ن آو سايم .4 آل اسه محق وهو نظر الم فى جیع ماد كرنا وللا بأنيصاط 
عن دم تمد واج لاه الصغير أو اللعتوه عل الدية لا به ن ٣ن‏ اس تفاء المود الواجب 
لولده فى اانفس ل فى حق نفسه لان الولد جزء منه وولابته عليه فا 
برجم الى اسستيفاء حقه ولاب كاءلة آم الال والنفس جيما منزلة ولابته على نفسه فاذا جاز 
له أن یستوفی الود جاز صاحه بطريق الاولىلانالمتصود باستيفاء الةو دشن النیظ وذلك 
محصل لله بي فى الثانى اذا عمل واذا صالح على ال تصل اليه منفعة في الال نم هو بالصلح 
مجمل مالس عال من حقه مالا فيتمحض تصرفه نظ ير الصبي وان حط عنه شيثا من الدية 
| ۸ جز ماحط قل ذلك أو كثر لاله فا حط »سقط لةه غير مستوف له ولاية الاستیناء 
فى حق الصغير وهذا خلاف البيع فابه لو باع ماله لذبن یسیر جاز لان البدل فى بیع غير 
۱ مقدر شرا والقيمة تعرف بالمزر وااظن والمقومون يختلفون فما فى النین البسير لاقن 
| ترك النظر فيه پاسقاط شى من حقه وهنا الددة مقدرة شرعا فاذا تمص عن المقدر شرعا 
| فقد أسقط من حته شا تشه وذلك : منه فمل القاتل تام الدیةقال و كذلك الوه 
SELES ۱‏ دل ابا O‏ تك تومي | 


0-١260 


فا دون النفس له أن يستوفى وأن يصالح لان مادون انفس سلك به مسلك الاموالحتى أ 
تتبر فيه الساواة فى البدل وتغى عنه بالنكول عند أنى حنيفة رجه الله ا فى الاموال | 
والومی ولاية التصرف ف مال لبم استيفاء ذكذلك فما يسلك به مسلك الاموال فأما أ 
| فى النفس فليس لاوصى أن يستوف القود رواية واحسدة لان ولابة الوصي ولاية قاصرة أ 
بت في الال دون النفس والقصاص ف النفس ليس مال حقيقة ولا حکنا فيكون الوصى أ 
فى استمانه 1 جنی الخركاق التزويج وهذا لان القصاص فالنفس عموبة ندرئ “بالشببات | ۱ 


فالستحق به محل هو مصون عن الاتذال من کل وجه وف ولاية الوصی شببة القصور | 
فلا تمكن به من استيفاء ما ندری" بالشبهات مخلاف الاب وخلاف التصاص في الطرف | 
لاله لا مندری» بكل شبرة وذا حرز أو حايفة رحمه الله فيه اعضاء بالنكول فان المستحق | 
هل غير مصون عن الابتذالوقدقدرنا ذاك فى الدعوى فيمكن الوصي الاستيفاء مع قصور | 
ولاته ولاس لاودى أن يصالح من القصاص ف النفس على الدية فى رواية هذا الكتاب | 
وقال فى الجام مع الصغير والديات لاوصی أن يصالح م ن النفس على الدية #وجه هذه الرواية | 
انه لاعاك 0 بولاته واعا ملك الاستاط بعوضمن بکون متمكنا من الاستینا» أ 
ووجه الرواية الاخرى أنفي الصاح اكتساب الال لاصي والوصى منصوب لا كتساب | 
الملل خلاف استيفاء التود فمو ليس من | کتساب الال في ثى* 
مشروع لا كتساب الال بل مرك البضع وهو مصون عن ااا دان القماس أ 0 
| لس بال لاحال وهو مال في الا ل فلا علکه لومی وف الصلح تحقيق ما هو الطلوب فى | 
لا لوهو الال فيملكه الوصى ولا عد أن يكون حك الصلح على الال خالا ج استيفاء | 
القود (آلاتری ) أن المودى له بالثاث لاحق له في الود استيفاء وت ا ۱ 
عن القود فى امال ذا مثله وان کان دم عمد بين ورثةفيهم الصغير والكبير ذلهآن ن فر دياستيفاء | 
۱ المود عند ألى حنيفة رحمه الله وعندهیا لاس له ذلك وفى مثله الديات فان صالح عن 
۱ فصاحه جائز أما عند ى حشيفة اا من اسا یفاء ُصيب ا من الود 5 من | 
۷ وبه 05 ار اا زر الحماء ره ل ولو قتل رجل | 
| مدا ولا ولى له غير الامام فلامام أن یستوفی القود فى قول یی حنيفة ومد ريما الله 


' لان . سوت ت ولاب ی نید کے .وت وا ادي 0 ان الاما مفباموحق | ۱ 


ایکون ادلی ما وتا لاه من جراع وف ا 
| وهب بن كيسان أن عبد الله بن مر تل بزدان فى تة له ف دم مر فقال علي لمان 


| رضي الله عه ادل عد الله به فال مان رضى اه عنه قد قتل أوه بالامس واا 
۱ استحی أن تل آوه وأقتله هذا اليوم لاأفمل هذا رجل من أهل الارض تتل وأا وليه | 

ود عن ع وأو دته فذلاك دليل جواز صاح الامام عن القود على الدية فى حق 
| من لاوارث له واذا قتل المر والميد رجلا فوكل ار ومولى العبد رجلا بالصاح قصال 
۱ ولي الدم عنب! على أاف درهم فلى المر نمف الالف وعلى «ولي المبد نما لان الو كيل 
ناف عنها فصاحه کصلحما وهذا لان الصلح اعتياض عن : ناه وه) یا ناه وى موجببا 


۱ 


| سواء له ني ار عن نفسه وااول عن مه نانفا ازدها من الموض واذاتل لد 


رحلا وله ولبان فصا مولاه أحدمما عن تصيبه من الدم عل ال ل الصلح حاار وال 
]| لادذىصار له العبد ادفم ذم نه الى شر کات أو افده بنصف اللديه على أن اسل لاك العيد لان 


| الصالح اس تصابه من الود لەوض وهو العید فصح ذلك ثم لمدر على الا - خر استيفاء ! 
القود فاّات تديبه مالا وءند انهلاب تصييه مالا العبد فى ملك المصالح فبو افا دقعم ۱ 

لصف الب دل اليه أ والفداء صف الدية لان لصيبه دين الب مالا کان ناه انامأ دن | 
العبد تعلق برقبته ويخاطب مولاه بالدفع أو النداء ولاس اعد الا خر أن يضمن مول | 
المرد شا لانه ما استحق مالا فى ملکه وایااستحق الال ۲ ف ملك ااصالح وحفه قم لم 
فونه الولی عليه فلبذا لابضمن له د شب ولو صالمه علي عبد آخر مع ذلك | يكن ع له البد | 
۱ الا - خرحق لا سا أن الصااح 5 أسقط حقّه من القود موض فلایکونللا خر أن‌بشارکه ۱ 
ف فى العوض فاعا ثت حقه ف تصیب العيد الحاتى لابالصلح ثم تمذراستيفاء المود منهوذلك 


شنگ 


غير موحود ف ال مك الا خر ولو صا له على لصف العيد الما تل حاز وصار اأعيد بان لاون 


والصالح نصفين 3 ضائا”ت صاب الا حر م واستحق يه ےا مم شاا الما هن العيد ف التصفين مين 
| جيما فيدفءان نصفه الى الولى الا خر أو يفديانه نصف الدية ولو صاله على دراهم أو ثی | 
٠ن‏ المكيل أو الوزون حالا أو مؤجلا فو جائز ولا <ق للا خر فى ذلك لان العاقد فى | 
الصاح عاقد هسه وإ 38 4 یم العيد الماتل < حتی دفع اليه مولاه ڏه أوشده نصف الدية 
| لان لصييه اقاب ما لد وهو ف هلاك ولاه على حاله والامة والديرة وأم الولدق‌الصاح عن 
ال له واذا فتل العيد رحلا خطأ فصاع ا أولى ولي الدم ُن ذلاك على أقل من الدية آوعل 
عروض آو على ثى' من اطبوان دنه فبو جار واشر كاله أن يشاركوه في ذلك الال عازلة 
مالو كان القاتل حرا وصاله مض الاولاء وهذا لان أصل الواجب شتل الءيد ماهو 
الواجب تل ار و هو الدية فانه ندل التلف الا ان الولیبتخاص بدفم العبدازشاء وكيف 
ما كان فهو مال «شترك ينهم واذا صالح أحد الثشركاء عن الدن المشترك كان لاباقين حق | 
الأشاركة مه فيه واذا تات الامة رحلا خماً وله ولان 9 ولدت الا مة انا فصالح اأولل ۱ 
۱ 8 الولبين علي أن 8 اليه ان الامة مه فى الدم فهو حائز ولا خر على اأولي و 
الان درهم لان حق اولاء الناه لا ثبت فى ولدها لا عرف ان‌هذا لدس محق‌متا كد 
م ف عا فصلح احداها على ولدها که لحه على .د ۳ له وذلاك منه عازلة اختار 
| الفداء واختبار اافداء فى نصیب أحده) يكون اختيارا فى نصيس الا خرلان المناءةواحدة 
فلا جرا فى اختيار الفداء ولو صاله على أن بدفم اليه ثلث الامة ته من الدم كان جاغزا 
أو بدفع الى شريكه نمف الامة أو غديه نمف الدية فل مجمل اختياره الدفع فى البعض | 
| اختيارا فى الكل فى رواية هذا الكتاب وف رواية المامع والمتق فى الأرض قال اختباره 
۱ 6 آلدفم ی اصیب آحدها کون اختارا ۳ مها 6 ف القداء ولاك الروایه اح 
۱ اوا ال ۳ ذكر هنا ان آحدها را له على ثلث الا 4 وذلاك دون حمه من حید4 4 او أن 
ول للا خر اا اخترت الدفم فى نصيبه لانه جوز بدول حمه وأنت لا ركى ذلك فلا 
.ازمنی ذلك ا ا ا و 4 


من الكلام فيه قد ناه في 
أل درهم وهی يته 00 ااولی ات عنزلة بر وف بر 
العوض عن امو دالمستحق عايه وان قتل ا طا فمل مولاه قمة أخرى مخلاف مااذا 
كانت جنا: نه الاولی خملا من قتل فان فى اخاطاً الستحق نفس المملوك علي امو لىدفعابا نا 
وبالتدییر السانق صار مانما دفم الرقة عا دوع هر مختارا فازمه القيمة وهو مامنع الا 


۱ رقبة واحدة فلا بلزمه باعتباره الا قنة واخدة فأماهنا فالستحق باللناية الاول نفس المبد | 
تودا والولي بالند بر فير مام | اسكيفاء الود منه فا»ا لزمه ااال بالتز زامه بالصلح وهو سيب | 


1 سوق منم الرفبة فلا يؤر ذلك فما لزه لسيب منم الرقبة بالندبير ولان حق ولى | 
المطا لاثبت فى دل ا ناه فى القيمة على الولی واذا کات المناتانخطأ | 
خت الاای بت فی اة الاولي لا محاد سبب استحماقهما للیه وهو منم الرقبة بالتديير | 
السابق فلا يجب ب على الولی ثى ۳ مت او خر عل عبده ودفمه اليه ثم تل | 
آخر خطاً فولې الد م الا خر تم الذىأخذ العيد < حتى يدفم اليه تیه او اف كه ة الدير | 
و یت رن ی چیه على عب اواج اکن 


ف الدن أذاص 0 عن جيم الدین على عبسد فال خر أن دجم عليه نصف الدين الا أن | ۱ 
خر الصاح دف نصف المبد اليه وقد ينا معنى هذا الميار فا سبق واذا كان ذلك تعطاء 


قاض آو شیر 00000 ألى بوسف ومد رحها الل ركذاك في قياس تول 
أبى حنيفة رهه الله ان كان قضاء قاض وان کان یر قضاء فلولي الد م أن يتبع لوف , صف | 


قية المد الدبر ویرجم الول على الصا , نصف العبد الذى دفع اليه الا أن سطيه نصف 
قيمة العبد المدير وانیار فيه الى الذى فى بده المد وأضل هذا فا اذا كان دفم القيمة الي | 
الاول غير قضاء قاض وهی مسثلة کتاب لد بات ب ما عه ان شاء الله ا شنی أن أ 
يكون الجواب هنا قولهم فى الفرق بين قضاء القاضی ویر القضاء لان الصاح وقع على 
خلاف الق وھا دوبان بين القضاء وير العضاء فا اذا وقع الى الأول عين الواجب 
وما شَغى نه الشاذيلو رفم الا اليه وهذا ٠.وجود‏ هنا ولو کان لم يصالحه عل المبد ولکن | 
القاضى قضی له بالقيمة فاشترى به العبد ثم تل خر فانهيكون له على الشتری ذصف الدر | 

ولا خيار للمشترى فى ذلك ولاضمان علي البائم فيه لان القاضى قضي بالقيمة للاول فيتعين 


1 
1 


۱ فير جع الا خر عله تصفه ومینی الصاحعلى الاتماض عفو فعدرطی دول حقه حي نخد هصاحا ۱ 
| اذا یکون له الميار بين أن بط الا خر نصف ماقبضه صاحاو بين أن يغرءله لصف قيمة الدبر 

۱ #ونوضيحها ان الشراء لا ملق بالد ن المضاف اليه پل عثله ثم لصير قصاصا ولهذا لو صح الشراء 
بالدن الظنو فصار هو طربق‌الشرا» مستوفيا قيمة ادر بالمداصةفياز مهدفع نصغبا الى الثالى 
والصاح يتعلق بالدين المضاف اليه ولمذا لو صالح‌عن ادن المظنون ثم ظبر أنه لادين بطل 
الصاح اذالم برض المصالح يقبو بطر يق الصلحلا (صیر مسرّو فا الا للعبد فلرذا كان له الخيار 
بين أن يدفم نصف العبد الى الثانىوبين أنيغرمله نمف القيمةواذا قتدل المدبر رجلا خطأً 


وفقاً عين اخرخطأ فملى مولاه قيمته بين الا لانذحقصاحبالعينفى نمف الدين وحق | 
۱ ولي الدم فی جيم الدية وعلى المولي قيءة واحدة فیضرب كل واحد منهما فما عتدار حقه فان 
| صالح المولي صاحب المين على مائّة درهم وقيمته سعائة فالسئلة على ثلاثة أوجه آحدها أن | 
يصالح على ماة وب ثه عن امائئة الاخری قبل ابض والقسمة والثالث أن يبرئه عن المالة 
الاخری بعد القبض قبل القسمة أما اذا قبض الالة ول يبرثه عن المالة الاخرى فانهما 
| قسمان هذه المائة أثلاثا على مقدار حتها فان ابراءه عن الالة الا خری بعد القسمة لاتير 
ملك القسمة لان جيم حقه كان ثانا عنالقبض والقسمة فبالا سقاط بعد ذلك لاسبطل القسمة 
کن مات وعلیه أرجل الف درهم ولا خرألها درهم ورك الك درهم فاقتسماها اثلانا نم 
| أبرأه أحدهما عن قية دینه وأما اذا صا على المانة وأرأه ما ق قبل القيض والقسمة فهذه 
| اللائة شم ينها ا نمسا خسما لصاحب المین وأريمسة آتماسپا لولى الدم لان القيمة الواجبة 
وهی سعائة كانت ينهما أثلانا لول الدمأر إمائة ولصاجب المین مائتان فق صاحب المين | 
|[ بق فمائةلانه اسقط حقه فى الالة فعا قسم المقبوض لماعي ار حته) عند القبض وءند 
| تبض حق وی الد ارما وحق صاحب المسین فى مائة فاذا جعلت كل ماثة ینیما كان 
قسمة القبوض ينهم أخاسا فأما اذا قبض الاثة نم أبرأه عن المالة الاخرى قبل القسمة فنى | 


| 


(۳۰( 


قول ای و سف رمه الله شم‌هذه له دنهما الا لان قسمه المقبوض »نیما باعتبار القبض | 


وعند ذلك <ق‌صاحب العين ف ما تين فو جب قسمةالقبوض ينهما انم الاراء قذلك | 
| لا يغير المي الثابت فى المقبوض کا لا ةير فى القسوم وهذا لان صاحب المين قد تم 
| استيفاؤه فى مقدارنصیبه من القبوض قم ما آو شم فا بظبر حک ابرائءفما بی تم | 
| رجم ففالاماحب السين +س القبوض لان الفسمة تکون على معدا رام من حق كل | 
| واحد منهما وقت القسمة وعند القسمة حق صاحب العين فى الا وحق الا : خرف أرىثة ۱ 
| كانهذا والابراء قبل ایض فی‌المنی‌سواء وهو قول مد رحمهالله ولول تقض مما بشى' حتی ۱ 
۱ | صالپ اء عل عبد ودفعه ال ہما کان العبد بينهما ء على لاه لا به بدلمااستو حباه من القيمةو< ۱ 
۱ | البدل حک الیدل ولو استوفیاالقيمة اقتسماه أثلانا فكذلك اذا صالما على السد وا م الو لدا 
۱ | منز المدر ی > الحناة لان ااولى أحق بکسبما وقد صار ماما دفع رقتبا ۳ ۱ 
| الساق ء على وجه لم إصر تارا وكانت عتزلة المدبر فى ذلك واذا قتل الدیر رجلا خطاً رف ۱ 
| مين 5 فصا لما ااولي على عبد دفمه ایهم فاختافا فال كل واحد منہما أنا ولى الد م فلي | 
۱ كل واحد منهما البينة لان كل و احدمنه.ا ددع الزيادة ف المستحق من القيمة على المولىلنفسه | 
۱ فان ل شم لما نة فالعيد نما تصنان لاستوا هما فى سبب استحفاقه فکل واحد منیا فى | ۱ 
| احمال انه ولی‌الدم مل صاحبهفان قال مولی الدبر لاحدها أنت ول القتل فالقول تلع أ ۱ 
أعينه لان استحقاق القيمة عليه وقد أأر لاحدها بلزيادة وافرار اأرء فى المستحق عليه | 
امقول وقد نكر حق الا خرف الزيادة فالقول قوله مع كينه واذا أقر المدير قتل فاقراره 
|جائز بافرار الآن لانالستحق‌شه قصاص وهو 0 حفّه والتهمة منتفية عن افراره لما 0 
۱ باحمّه من ااضرر في ذلك فان‌صالح مولاه عنه أحد ولی‌الدم علي وب فپو جاگ وللا- خر | 
| صف قيمة الدیر على المولىان قامت له ينة أو آقر الولی بذلك وان ل تم له بينة لم يكن له | 
| نی لان الولى بالاقدام على الصاح لم دصر ممّرا ( ألا تری) أن دعوی القصاص لو كانت 0 
| عليهارجلين فصا احدهما مع الا نتکار لايصير بهذا الصلح مرا لا خر بثى' وافرار الد | 
۱ اف استحقاق الال مجناته غير ءبول‌لاذاك‌اقرار على اولي ولعد ماصاخ أحدهاالستحق | 
| لا خر حصتهمن المالفلاشت ذلك بافرار الدر مالم قر المولي .ذلك و شیم عليه البينة واذا 
| تطعث |! ا فصا لپا مر ن المراحة د تزوجما تت ۵ 


(1) 


من ذلك فبو أرش ذلك لان الةم اص لا تجرى بين الرجال والنساء فما دون اانمس فان برأ 


سین أنالواجباه عليماخسة لاف وذلك مال يصاح آن‌یکونمم | وكان ذلك مبرهاوان 


مات من ذلك ظبامبر متا وعلها البة فى ماما ی قول ألى حنيفة رمه الله لانه نيين أن 
الواجب له علي,|القصاص والصاص لا بصاح أن يكون صداقا لاه ليس عال فكان لها مبر 
ماب للك ثم الوم على اليد والضرية أو الجراحة أو لطم عنزلة الصاح وقد ينا أن فى 
الصلح مذهالالفاظ مين إطلان الصلح بال رابة عند أفىحتيفة رجه الله وفى القاس جب 
القصاص وفى الاستحسان يجب الدبه وعندها الصاح يح فهبنا كذلك عندها القودساقط 
ولاثى'عليها وعند ألى حنيفة رجه الله عليبا الدية فى مالا استحسانا لان العاقلة لاتعقل العمد 
وان كان الل خطأ فالدية علي عأقانها عند أبى حنيفة رجه الله لاه سمى اليد فى التزويم وبين 
أن حته كان فى النفس فلبذا كانت الدءة على عاقلا عند أبى حنيفة رجه الله وليس لها منه 
ثي لانها قاتلة ولا ميراث لافائل وان كان تروجها على وهی مدت مات فقولا حنيفة 
رجه اله هنا كةولمما أن التود يقط لان اسم الجنابة اول النفس وما دونما ولحامبر | 
مثلبا لان القصاص لا بصلح أن یکون صداقا وكذلك لو قال علي الغرمة وما محدت منبا أو | 


الاراحة وما حدت ممأ وان مات من ذلك وهو خط فاه يدفم عن عاقاها 07 مثلبا من 


ذلك لان التسمية صميحة باعتبار أن المسمي مال وهو الدية وقدناوله لفظة بدل النفس وما 
دونه الا اذا کان مبرثلها ألفا فا زادعل ذلك لا بستحقهلاه‌صاحب فراش فالزيادة على قادر 
مبر المثل منز لة الوصيةمنه لها والوصيةمنهلحاوصيةاقاتل فالمستحق لما مقدار مر مثلبا دفع 
عن العاقلة من ذلك تقدر ثلثه لان ذلك وصيةمنه اماقاتها على ما ينا أنالدية علي المافلة فيصح 
تدر الثلث ولا ميراث لها لام قاتلة وان طلتها قبل الدخول أخذ من عاننها نصف الدية 
| لان نصف السمی سقط بالطلاق قبل الدخول ونظر الى النصف الباق فيرجع منه عن 
عاقانها نصف مهبر مثلبا لان الاستحقاق لما فى مقدار مبر المثل صمح ولق ذصف ذلك لها 
دد الطلاق ولا نمةل العاقلة عنه لما فيدفم ذلك عنم 9 نظر الى ثلث ما رك البت وندفم 
ذلك عن العافلة لانه كان موجبا بذلك لعاقانها فتعتبر من الثلث ونؤدى العاقلة ما بق مد 
ذلك فيكو زاورثنه ولو أن رجلا جرح رجلا جراحةعمدا فتزوجت أخت ال مارح الجروح 
علي أن مبرها المراحة على أن ذلك لما خاصة دون آختبا فالدكاح جائز وان بريء فرو عفو 


۲۳ ( 


وم مر لا على ازوج لان الواجب هو القصاس وقد صار روح مستطا لله هذه 
۱ التسمية الاان القصاص لا الصاح أن يكون صدانا کان لها عور مثلبا على الزوج وان كانت ۱ 
| المراحة لابستطاع فی القصاص أو كان ذلك خا فرش ذلك مبرها فى مال ازوج لان 0 


| ولکن الصداق مج فى ذمة من بت له اللاك وهو الزوج دون ا مارح واناشترطت العفو 
| عن أخيها والبراءة له فلمامهر مثلبا وأخوها بری» منه لان الصداققلا دصیر ماو كالمابالتسمية 
| فالمفو عن أختبا والبراءة له لاوجب اللاك لما فى شی فیجمل فى حتما كأنه تزوجها من غير 
| نسمية المبر فلبا مبر مثلبا وان طلقا قبل الدخول فلها المتعة وقد ری" أخوها بابراء الجر وح 
| اباه ى الندكاح و ان كانت اشترطت ان تأخذ لس را فو حار فان شاءت أخذه من الاخ 
| وان شاءت رجەت ه على الزوج لان السمی مال علکه مه الم 4 فتصح التسمية وقد 
شرطت أن تأخذ ذلك من ا جارح ولا بد من أن جب الصداق بالنکاح على الروج فان 
| شامت أخذته من الزوج لصحة الدكاح والنسمية وان شاءت أخذانه من الاخ بالشرط کا 
لو بز وجها علي ات درهم عل آجني وضمن الاجني ذلك وان طلقمافيلالدخولرجمت 
| نصف ذلك على آمهما شاءت لان عند عة القسمية صف ااسمی بالطلاق قبل الدخول 
| ولو شجت امرأة رجلا موضحة فصا لما على أن تزوجها عليه_ذه الإناية فذهبت عيناها 
| من ذلك فذلككله مبرها لان الواجي هو الارش وقد ينا أن اسم المناية م أصل الفمل | 
۱ والسراية فيكون ذلك كله مبرا لها وان طا قبل الدخول تنصف ذلك كله یرجم عليها 
| نصف ارش ذلك وان كان ذلك مدا فنی ماله وان كان خطأ فمل عافلتبا واذا جرح ازوج | 


| امسرأنه عمدا فصالمته على أن اختلمت‌منه بذلك الجرح ذذلت جائز ان برأت‌من ذلك لاما | 
۱ سمت ف انللم ماهو حمها وان مانت فکداكت ع3 ۳ وسدف و#_د رها الله وعندك ۱ 
| أى حنينة رجه الله عليه الدية لاما سمت مالیس مق ما فلا آصیر هى مسقّطة مره | 


۱ النسمية هذا عن ازوج وجب عليه ا(د 4 :مانا ولا ىك له le‏ | من مر الال لا نالبضع ۱ 


اهر * و إل : 7 ۰ قراو و۰ ١‏ . :۲۲۰ 
اعد حر وج دن ملك الزوج غير متقوم وهی ۸ لثره فى ذي ذرو وما و خااءها على ھر او | 


ْ خنز ر واه ؤلاف ال کاح وود :اه وان طلهء با علي ذلك طاعة م مانت من ذلك فعله ۱ 


۱ الدية ف فياس قول 5 زيه رجه ۹ ا ول و هر علك ارحه4 لان الطلاق وفع لير ۱ 


)۳( 
جسل <ين سمت مالم يكن حفا للها وصرع افظ الطلاق اذا کان نير جمل لا وجب | 
الببذو نه مخلاف مااذا کان بلفظ الملع مالو کال ااسء ى خرا آو خنز برا وعند أنى وف | 


۱ 
1 
١ 


۱ والقصاص ليس بال فلا تفع اليينونة باهتباره وان طلقبا على ان أو المرح وماحدث | 

| منه قانت وهو عمد فبو جاثز والطلاق رجی لابه مثل العفوعن القصاص وذلك ليس عال | 

۱ فان كل الہ مكو عن 1 تی (صاح أن کون بدلا فى الصاح عزن ال هافق علي أ 
مانا واذا کان لکل واحد .نما عي صاحبه ۳9 فاصطاحاء علي أن عى كل واحد ممهما 

| عن صاحبه جاز ذلك فكذلك يصاح أن بكون بدلا عن الطلاق فينبنى أن يكون الطلاق | 

0 تا قلنا وقوع اون نة عند صرب لفظ الطلاق باعتبار ملك الزوج ماله عليها وذلك لابوجد 

| هنالان المفو اسقاط والسقط يماح بدلا فى الصلح عن دم العمد ولکن الطلاقلا یصیر 
انا پاعتبار الاسقاط اذا ل يكن فيه ممنى اليك کا لو كان حت رجل اصرأة وأمته نحت 
عبدها نطلق امرأته على أن طاق ع,_دها آمنه فان كل واحد من الطلاقين يكون رجميا 
باعتبار هذا الممنى وان كان الفمل سا فالدية على عاقانه وبرجع علیہ بالثاث من ترما لانما 
سمت الال والمريضة اذا اختامت من زوجها عال يعتبر ذلك من الثلث وذلك وصية ممما 

| لماقلة ازوج فيكون معا و يؤخذ منم اباق والطلاق بان لاله وقع يجدل ولا مير اث 

۱ لا به قاتل واذاجرح الرجل اصرأة رجل ا فان زوجها على أن طاةبا واحدة على ان 

۱ أعفت له عن ذلك كله ثم مانت منه فال‌فو من الثاث لامها سمت مقابلة الطلاق ماهو ماله | 

| وهو الدية على عافلة المارح فیکون ذلك متترا من الثلث سواء كان «طریق الاسقاط أو أ 
القليك والطلاق بای لانه ونم عال ان کان عمدا فہو جائ زکله والطلاق رجی لان‌الواجب أ 

نعو الوه و ديس عمال لا بر عفوها من الثلث وتسميته لاشت اليينونة كا لجر ولو أ 


۶ 5 | 


ومد رهما ا لاس ع-4 ده ة والطلاق رجى كا لان السمی عم بلة الطلاق تماص 


۱ الواجب مال فتسميته عمابلة الطلاق وجب e‏ ا سودت ا ن أو سقطت 2 سن 
۱ من أخرى فلاش ۰ عليه لان اسم الإنابة كل اذا العاب رل انم 
۱ من ذلك على ماه درهم مو جائز م دام مكانا لان الكات ا عکاسبه وهو عنزلة | ۱ 


۱ 


ارق درف کسه ِ احياء : شسه طریق الصلح عن المود فان آدی فستق فالمال 00 ۱ 


(Y€) 


له لان الک خلص الت تق وان عر رد رقيمًا فيطل الال عنه لان REE‏ 
|ومالة رقبته ولاه وقوله فى اس تحتاق المالية على المولى لا يكون حجة فان آعتن بوما من 
الدهى ازمه المال لان التزامه فى حق نفسه يم واءا امتدمت ته نى حق الوليفاذا سقط 
حق الولی کالتق کان مطالبا ه کلمبد اذا كفل عال أو أقر به على نفسه وهو جور عليه 


وزفر رحمه الله مان ف هذا الفصل وموصم بانه ف كتاب الديات وأو صا من ذلك على 


ای لمينه له كان جاور الان امسن كه وهو كلك درفه ال احاء نفسه فان كان الذى 


صاخ عليه عدا وكفل نه كفيل قات الببد قبل ان بدقمه كان لولى الد م آنبضمن الکفیل 


| يته لان عوت البد ! بطل الصاح و قد ١‏ (مذر سل الا سى مع اء ء السد ببالوجب له قدب 
انم ان شاء رجع بهذه القيمة على المكانب وان شاء على الكفيل لان بدل الصلح عن دم 
العمد مضمون تسه کالصوب فالکفیل به کون( فلا ی له لعد الملاك واذا كانالميد 
اما فله أن مه قبل أن قبضه لانه‌مط.ون نفسه فيجوز الته رف فيه قبل الب ض كالصداق 
| ولو صاله من م ذلك رل »وجل والفتل ط ذبته و کفل ر به كما لم يز ورد ريما (بکن ۱ 
| لاطااب آن د الکات فح سو ان ونا أن التزامهالمال بالصاح عوضا عن اسما ط 


| لقود صحيح في حقه غير بح فى حق المول والعجز خلص الق لامولي فى کسبه‌ورقبته 
| ذلا إطالب بشي حتى بمتق ولكنه ا الكفيل لان الالباق فىذمته ولكن يؤخرمطاليته 
| نه لقيام حت الموليوذ لك لابوجد فى حق الکنیل فكان هومطاليا فى الال کا لو أقرالء,د 

۱ ۳ دن وكفل به كفيل وكذلك لو كان الئل باقرار وولد ال مكائب فى ذلك عنز لة 
I E‏ وله ولان فصا 
أحدها على مائة درهم وأداها اليه نز ورد فى الرق ثم جاء الولی الا خر فا ولى ايار 


ان شاء دفءه أو دفم نصفه الى الوليوان شاءفداه لصف لد به لان بالصلح 6 اعد الولبين 
سقط القود واثقابآصیب الا - خر مالا ولا ذلك دا فىذءة کاب الا قضاء القاخی 

عنزلة جناءة لكاتب واذا كانت خط فاذا مز قبل القضاء كان حقه فى رقبته و تخیر الولی 
بين دفم النصف اليه والفداء نصف الدية کا لو كانت المنانة خطاً فى الا تداء 5 جوب 
الال الا خر هنا كان حکنا يسيب قتلثابت بالمانة فلیذا بباع نه بعد المجز مخلاف الال 
۱ |الواجب كت فان ذللك كان النزام الکاتب دلا عا لد س عال ولا 9 نه امد العحر ۳ 


2 
مق عنزلة اقراره بالجنابة خطأ وان لم يسجز ولكنه عتق ثم جاء الولى ال خر فانه تقضى له | 
على المكانب بنصف قيمته دينا عليه لان نصيب الا خر قد اتقلى مالا وكان دفعه متعذرا 
عند ذلك وبالمتق قد تقر وقوف الناس عن الدفم وكان حق الا خر فى حصته من القيمة 
دبنا فى ذمته بمنزلة مالو جنى الکانب جناة خطأ م عتق ولو عنى أحد الوليين عن الام بغير 
صلح فانهتضى على اللکانب آن‌یسی‌فی لصف قيمته لا خر لان نصيب الا خر اثقلب‌مالا 
لنير شریکه فصار فى حته کالو كانت انا في الاصل خطأ وموجب جناية الکااب في 
المطاأً قيمته لنعذر دفسه بان مع بقاء الكتانة وذلك عليه دون الولي لانه أحق یکسبه 
مخلاف المدبر وأم الولد لان الولىأحق بکسبها وموجب المنابة على من یکون الكسب | 
له فان صاله الا خر من ذلك على ثى' بعينه جاز وهذا صلح عن مال هو دبن على عبن 
فيكون صرحا ولکن لا جوز اصرفه فيه قبل القبض لا به عنزلة البيع وان صالمه على ب 
لغير عينه ونفر قا قبل أن قبض بطل الصاح لاه‌دین بدين ولو صالحه على طعام لعينه أ كثر 
٠ن‏ لصف قيمته جاز وكذلك المروض لان الواجب عليه صف القيمة من الدراهم والدنائير 

ولا ربا بينه وبين الطمام والمروض ولو صاله على دراهم أو دنائير أ كثر من أصف قیمته 

| مجز عنزلتمالوصاخ منالدين علي كثر من قدره من جنسه‌وقد بينا أنذلك ربا ولو كفل | 
ەر جل تصف القيمةجاز لابه كفل بدين على المكاتب للاجنبي فان صالحه الکفیل على طعام 
أو یاب جاز ورجع الكفيل على الكااب صف القيمة لابه صار موفا مهدا الصلماذا 
عنه بأ هولو أعطاه لكان رهنا نصف القيمة فلك الرهن وفيه وفاء نصف القيمة فبو بما أ 
فيه وان كان فيه فضل بطل الفضل لان و فى الفضل الکاب عنزلة الودع وذلك منه یح 
وال أعلم 

۱ << باب الشهادة فى الصاعم جه 


( قال رجه الله ) واذا ای رجل فى دار رجل دعوی فأقم الذى في بدهالدارشاهدين 
| شهدا أنه صاله على شی" فرضی به منه ودفمه اليه فبو جا ز وان لم يسميا ماوقع عی‌الصلح 
لاه مقبوض وحم الصلح بنتهى فى المقبوض بالقبض واعا محتاج الى النسمية فما يستحق 
لواف جح يووا و O‏ مس د الحا ۱ 


لاعنم العمل بالشهادة كترك القسمية فا وقع الصاح عنه وكذلك لو سمي آحدها دراهم | 
| وا یسم الا خر شيثا وشبدا جيما انهاستوفى جيم ماصاط عليه فهو جائز لا نتسمية أحدهما | 
۱ 
۱ الصلح وحاء شاهدن فشهد أحدها على درأهم مسماة وشید الا خر على شی* غير مسي ظ 
| أو ترا جيما نسمية البدل لم تقبل الشبادة لان الاما عليه غير مقبوض فلا تمكن القاضی | 
| من القضاء مع الجهالة فان ادعی الطالب ماه وخسین درهیاوشرد له شاهد بها وشاهد اة | 


| زيادة غير محتاج الما فد كره وااسكوت عنه سواء ولو جحد صاحب الدار وادعی الطالب 


۱ درهم قصيت له ماه درهم لان دعواه ف الاصل دعوی‌الدن فالااسقاط قدحصل باقراره ۱ 
| وقد انفق الشاهدان على المائة لفظا ومتی فقیل الشپادة اذا كان الدعی دی الا کثر وان | 
| کان بدعى الال فلا قبل الشبادة لنكذيب الدعی أحد شاهده واذا شبد أحدها بائ | 


| والآخر عائتين لاتقبل عند أبى حنيفة رحمه الله لاختلاف الشاهدين لفظا ومعنى وان رك 
| نة الصاح فالدعي علي حجته لانه أ أقر ستوط حته وض فاذا لم تقبل ذلك العوض 
| فهو على حته وحجته فان شبد شاهد علي صلح ععانة على دراهم مسماة وشبد الا خر عي 
| الاقرار مثل ذلك فبو جائز لان الصاح هو اقرار معناه أنصفة الاقرار والانشاء ف الصلح 
ظ واحد ک) فى البیع وان شبد أحدها الیم والآ خر بالاقرار به كانت الشبادة مقبولة | 
| والله تمالى أ 


( قال رحمه الله ) واذا كان ارجل على رجل ألف درهم فصالمهمنها علي عبد لعينه فهو 
جار والبد لاطالب يجوز فيه عنقه ولا جوز فيه عتق الطلوب لان الطالب ملكه بنفس | 
|| الصلح والصالط عليه كالمبيع واعتاق المشترى ف المبيع قبل القبض حح دون اعتاق للع 
| اداه وان مات في بد الطلوب قبل أن قبضه الطالب كان من مال الطلوب نز امبيع اذا 
| هلك قبل القبض وبرجع الطالب بالدين لان الماح بطل لفوات قبض البدل عونم وكذلك | 
شي“ لعينه لا ببطله افتراقعا قبل القيض لاله افتراق عن عين سین ولو صالحه على 
| دنر مسماة ثم افترقا قبل القبض بطل الصلح لانه دين بدين والدين بالدين لا يكون عفوا | 
| بعد ملس وكذلك ان كان الصاح على انكار لاله مبنی علي زعم المدعى وفى زعمه اه‌صاله | 


CV) 


من الدراهم على الدنائير فيكون ذلك صرفا يشترط فيه القبض في الجاس ول بوجد وكذلك 
ان صاله على مكيل أو موزون بغير عينه لان فى زعمه اما افترقاعن دين بدن وذلك 
مبطل للصلح ولو صالحه من الالف على مائة درهم وافرقا قبل التبض ‏ بطل الصلح لما 
ينا أن تصحیح الصاح هنا بطري الاسماط لابطريق المبادلة لان مبادلة الالف بالمائة 
لامجوز فيكون مسةطا بمض الق بنير عوض وذلك صصح مم رك القبض فیا بتي مخلاف 
مأنقدم ولو صالمه من كر حنطة قرض على عشرة دراهم وقبض خمسة ثم افترا بتى الصلحی 
| نصف الكر محساب ماقبض وبطل ف التصف الا خر ساب مالتق لامما افترقا عن دين بدن 
وهذا فساد طاری" فیقتصر على ما وجد فيه عليه ولو صاله على كر شعي ريعينه ثم نفرقا قبل 
آن قبضه فبو جارٌ لامهما افترقاعن عين بدين ولو ابتاع رجل كرا من حنطة بكر من شعير 
لمینه وقبض ا أنطة و شض الا خر الشعير حتى افترقا فبو جار لان البدل الذىهو دن 
من بالقبض ف الیلس فالتحق ما لو كان عينا عند المد والذی ‏ بض عين والقانض‌فی 
بيع الطعام بالطعام فى احلس ليس شرط عندنا ولو كان الشعير بغير عينه فان تانضا قبل 
أن بتفرقا فبو جار لان تمينه بابض کییمه عند المقد وان فرقا قبل أن يتمبض فسد لیم 
لان الدبن فى مبادلة الطعام بالطمام بعد المجلس لا يكون عنوا فان الكيل بانفراده حرم النساء 
وحرمة النساء كيلا بكون أحد البدلين دينا بعد ابلس فان رك القبض فیا هو دين حتى 
افترقا كان أحد البدلين دينا إمد المجلس وذلك مبطل للبيع والصلح جيما ولو كان لرجل على 
رجل مألة درهم ومالة دنار فصاله من ذلك على سین درهما وعثرة دنانير الي شهر فبو 
جائز لاله حط ولیس بیم فان الطالب أسقط بعض حته من كل واحد من امالين وأجله 
| فى الباق فالاحسان من جهته خاصة في الط والتأجيل وليس فيه من ممنى المبادلة ی" 
وكذلك لو صاله من ذلك على مسين درهبا حالة أو الى أجل فبو جار لانه اسقط جیم 
| حقه من الدنانير وددض حقه من الدراهم وأجلهفها بتى منه وذلات مستقیم وكذلك لوصالمه 
على سین درهبا فضة تبرا بيضاء حالا أو الى أجل لان ماوقع عليه الصلح من جنس حته 
فصحة الصلح بطریق الاستاط دون المبادلة و كذلك لو كانت دراهمه سودا فصاله‌منهاعلی 
سین غلة حالة أو الي أجل لان التبرع كلة من جانب صاحب المق فانه أبرأه عن البعض 
| وتجوز بدون حته فبا بتي وأجله فبا ی أيضا فلا تحقق ممنى البادلة بينها بوه وكذيك 


CYA) 


لرکانت Ess‏ 21111111111 
حالة أو الى أجل فالتبرع كله من جهة صاحب المال ولو صاله من ذلك على ماله درهم 
وعشرة دراهم الى أجل لم مجز لان المقد صرف فها زاد على المائة الدرهم فان مبادلة عشرة 
دراهم بشرة دنر وهو صرف والتأجيل في عقد الصرف مبطل للممّد وانما أجله فى لا 
الدرهم إشرط أن يسل له مقصوده فى الصرف وم یسم فلبذا لم م ثبت التأجيل فی ی ' وان | 
كانت حالة وقضبا قبل التفرق حاز وكذلك ان قبض عشرة ة دراهم 9 اهر ها لان الصارفة ۱ 
«نعا فى هذا المقدار واعا ممل القبوض ما كان قبضه مستحمًا بمقد ااصرف وان صا هع | 
مائة درهم وعشرة دراهم علي أن ند سین در وسین الى جلا ده این قبل | 
6 التفرق جاز ی قولأنى وسف رحمه الله وم جز فيقول تمد رجه الله لان المقدف الشرة أ 
مع الدباثير صرف وقد شرط فى عمّد الصرف التأجيل فى مض الا وه منفعة لا حد | 


التعافدين فاشتراطه فى عقد الصرف بفسه الصرف وأو بوسف رجه الله تقول ان بدل أ 
الصرف حال مقبوض ف الملس واشتراط الاجل فى ستين من المامة محتمل جوز أنيكون | 
على وجه البراء البتدا ومجوز أن یکون ذلك شرطا فى عقد الصرف فع الاحعال لا فسد | 
عقد الصرف وهذا لاله قال ستین‌الي أجل ول بل وعل‌ستین الىأجل ومتصود التعاقدين | 
لصحیح العتقد فان جلناه علي الابراء وت المد وان 0 علي الشرط اصح ولو | 
صاله على خسین‌درها وخمسة دانير الى أجل جاز ذلك لاه اسقط بعض کل واحد من | 
مالين وأجله فما بق من كل واحد منیما فالتبرع كله من‌جهة صاحب الال و كذلك اک | 
| نی الکیلات والوز نات وان كان ارجل على رجل کر حنطة فصاله بعد اقرار أو انکار 
| على نصف کر حنطةونصف کر شعير الى أجل فالصلح كله باطل لان فى حصة الشمير 
لد مبادلة نصف كر حنطة منصف كر شعير والقدر بانفراده حرم النساء فیفسد المقد م | 
اشتراط ما قق من الاجل فى الأنطة انما كان ناء على حصول مققصودهما ف المقدعل الشعير | 
وقد ينا أن الصلم على الا کار مبنىعلى زعم الدعی‌فبو وما لو كان الصاح على الافرار سواء 
ولو | يضر بأذلك أجلا أو كان الشمير معيبا والمنطة بير عينها كان جائزا وان تفرقا قبل | 
القبض لان مبادلة المنطة التى هى دن بالشعير بعينه جازة وان كان الشعير بغير عرنه فان | 

| قبضه قبل التفرق جاز وان كانت بالمنطة مؤجلة أو حالة قبضها لان الشمير قد مين فى | 


الجلس كالممين عند المقد وممني قوله ان كانت انطة مؤجلة فى الاصل الاأن بکون‌سراده 
| أنه أجله فى المنطة فان ذلك شسد العقد عند تمد رحمه الله لاله شرط فى مبادلة المنطة 
بالشعير التأجيل ف النصف الا خر من النطة وذلك مفسد للقد فمرفنا أن سراده أن 
صفة ند ية والتأجیل ف المنطة لاجنع جواز هذا امد وانفارقه قبل أن قبض الشعير بطل 
الصلح فى حصه الشعير لا به دن بدن فلا يكون عفوا تمد الا س فان قيل حصه‌الشمیرمن ۱ 
الحنطة صارت فى حم القبوض لمن عايه حين سمط عه فکیف کون دنا بدين قلنا صار | 
مقبوضا دنا والدين بالسقوط يصير في حك القبوض التلف ولكن لاتمين ولو كان عليه أ 
ألف درهم فضة تبرا یضاء فصالمه منهاعلى خسمائة فضة ترا سوداء الى أجل فهو جائزأ 
وهو حط لابيع لان الفضة کلبا جنس واحد فيكون صاحب المق مرا عن مض الق | 
من ال لف ومتجوزا دون حه فما بق ولو ماخ سما ئة درهم مضرونة وزن سبعة | 
ال أجل | مجز لا ذالضروب أجود من اثتر فتمکن « ينها معاوضه من حيث ان صاحب | 
الق أبرأه عن خسمائة وأجله فا بی وذلك كله ذبا نی والجودة ای شرطبا لنفسه فا | 
بق ومبادلة المودة في لوا را ولو کان له عليه ألف درهم غلة فصا له منبا على | 
ألن درهم مخية حالة فان قبض قبل أن تفرقا جاز لان مبادلة البخية بالغلة صرف فاذا وجد 
القبض ف الجاس جاز العقد وان تفرقا قبل القبض بطل وان جملا لها أجلا بطل وكذلك 
ان كان الصلح على خسمائة مخية في جيع ذلك في قول أنى بوسف الا ول رجه الله ممناه | 
اذا قبض حمسمائة فى احلس جاز وان فارقه قبل القبض فعلیه جسمالة درهم من در اهمه الاولى 
وقد برى ؟ ماسوی ذلك لابه جمل هذا ابراء من ع الطالف للمطلوب من خسمائة واحسانا 
۱ من الطاوب فى قضاء مابتي وا جزاء الاحسان الاحسان لما ينا اله ان جل هذاعل مبادلة | 
بض القسدر بالجودة لم (صح وان ل على البراء البتدا صح ومتصودها تصحیح المقد | 
فعند الاحمال بتعين الوجه الذى حصل فيه مقصودها واذا فارقه قبل القبض فمليه الجسمائة أ 
من دراهمه الاولى لاله وعده أن بمطیه مايق أجود والانسان مندوب الى الوفاء بالود | 
من غير أن بكون ذلك مستحقاعليه وقد تمت البراءة عن الخسمائةحينتمكن معنى المماوضة 
ينهما ثم رجع أبو بوسف رجه الله فقال الصلح فاسد وهو قول مد رجه الله لانهما بادلا أ 
صفة المودة فى الخسماثة الباقية بعض القدر وهی الخجسمائثة التى أبرأه عنها وذلك ربا واا 


(۰) 


تأنى جله 1 ۳ اء البتدا دا انا 35 ۳ اذلك على وجه الماوضة و واشرط ۳1 أمامع 
الذ كر على وجه الماوضقفلاعکن ی له علي البراء المبتدا ولو كان أرجل على رجل ا ۱ 
لا بعر فان وزنبا فصا مه منبا على ثوب أو غيره جاز لانه صار مشتريا للثوب وجهالة 8 
ال فها حتاج الي قبضه لا عنم جواز البيع اذا كان بمينه قفا لاحتاج الي قبضه أولى وان | 
صاله على دراهم فهو فاسد فى القياس لاه مبادلة الدراهم بالدراهم من غير معرفة الوزن | 
فن ال ماز أن يكون مازستوفى أ كثر من أصل حمّه قدرا فيكون ذلك ربا وق الاستحسان | 
الصلح لان مبنى الصاح على الط والاغماض والتجوز بدون حقه فلفظة الماح دلبل 
على أنه استوفى دون حفه فصح بطريق الاسماط وكذلاك ان جمل لما أحلا لانه أسقط 
بض القدر وأجله فا بتي والتبرع كله من الطالب واو كان ین رجلين أخذ وعطاء ويوع | 
وقرض وشر که فتصادقا على ذلك و | يعرف المت هو للطالبعليه تمصا على مائةدرهم ۱ 
الى أجل فهو جاز استحسانالان لفظة الملح د ليل على أن حقه أ كثر ما وقع الماح عليه 
وقد برع بالتأجيل فيا بق ولو ادعى قبل رجل وديعة دراهم ابا في الدی عليه 
فصالحه الطالب على در اه مدو مها فبوجائز لان الوديعةبالمححود E‏ ارت مضو یه | 
كا مخصوبة فیمکن لصح ع الصلح ما نطربق الاسماط ولو كان ارجل على رجل ألف ۱ 
درهم فصاله ممها على ماه درهم وقبضها م استحقت المالة مه ن دی الطالب رجم عثلبا | 
لاله صار مبرثا له عن سما مستوفیا للياثمة فبالاستحقاق تقض قبضه فما صار مستوفیا 
4 یرجم > له والبراءة نامة فما أسقط سواء كان الصلح بأقرار أو انار وكذلك لو كان | 
وجدها ستوقة أو بپرجة ردها ورجع عاعة جاز لا تقاض قبضه بالرد فى الستونی وكذلك ۱ 
ل وکانت عليه مائئة درهم مخبة فصالحه منها على سین درهبا فقبضما فوجدها خية نهرجه | 
أو وجدها سوداء فله أن يستبدلها ببخية لانه فى الخسين مستوف فاذا كان دون حمّه رده | 
واستبدل عثل حمّه والبراءة امة فى الخسين الاأخرى وكذلك لو كانت لهعليهعشرة دانير أ 
فصاله على خسة دثائير وقبضها فوجدها حديدا لا سفق أو مقطمة لا تنفق فله أن أ 
ستبدشا تجیاد مثل حقه والمراءة ثامة فى المسة الاخری ولو صالحه من الد نايرع دراهم | 
|| وقبضبا ثم استحقت قبل اللفرق رجم بالدبانير لان العقد هما صرف فاذا اتقض قبضه | 
بالاستحقاق من الاصل بطل الصرف ورجع بالدنازير ولو صالحه من دراهم له عليه على 


| فلوس ویب شفرةام | ستحقت رجع بالدراهم لان RET‏ 


۱ الاصل وبين ام مما افتر قا عن دبن بدن وذلك مبطل للعقد وكذلك ان وجدها من ضرب 

۱ لاسفق لاه بين انه صار مستوفیا حقه في القبوض وكذلك لو كان عليه حنطة فصاله من 

۱ ذلك على شیر وقبضه وثفرقا ثم استحق من بده أو وجد به عيبا فرده رجع بالمنطة لان | 
| قبضه اتقض فى الردود فظبر انه دين بدين بعد الجاس ولو صالهه على کر شعير وسط | 
| وأعطاه یه ثم استحق منه قبل أن يتفرقا رجم عثله لان قبضه انتقض عثله فى الستحق | 
| فكأنه لم قبضه حتى ال ل وصفة الد نة فى المجاس لانضر فلبذا رجع بمثل ذلك الشعير ولو 

۱ | كان له عليه كر حنطة قرضا أو غصبا فصا له على عشرة دراه ودفعها ثم استحمت الدراهم | 
۱ | آو وجدها ستوقة نعدماافترقافردها اظ اسع لان القبضف الستحق اتمض‌من‌الاصل 

۱ والستوقة لست من جنس حته فين أنه دن دن بسد البلس ولو وجدما زيوف أو | 
| نهرجة فردها كان ذلك فاسدا في قول أبى حنيفة رجه الله وفی قول أَبى بوسف ومد 

| رپا الله يستبدلها قبل أن تفرق من مجلسبما الثأنى وهو ل اذوه داس مك | 

الل وبدل القرض زوفا مد الافتراق فردها وقدمنا ذلك في البيوع ولو كانت له عليه | 
۱ عشرة دراهم وكرا حنطة فرضا فصالمه من ذلك علي أحد عشر درها م نرق تبل أذ 
| قبض اننقص من ذلك درهبا وأخذ حصة الطمام لانه مبادلة انطة مرهماذا تقيض 

| الدراهم فى المجاس کان دنا بدين ومد فسادالمقد ست عليه الدراهم والطمام على حاله ولو 

| كان له عليه ألف الى أجل فصالمه منها على خمسمائة درهم ودفمما اليهلم جز لان المطاوب 

| أسقط حته في الاجل في الخسماعة والطالب عقاباته أسقط عنه لسمامة فهو مبادلة الاجل 

| راهم وذلك لا مجوزعندنا وهو قول ابن عر رضى الله عنها فان رجلا سأله عن ذلك ۱ 
|أفنهاه ثم ساله ثم هاه ثم أله فقال ان هذا بريد أن أطممهالريا وهو قول الشمي رحمه الله | 
أوكان براهم النخىرجه الله جوز ذلك وهو ول زبد ن نابت رضى الله عنه‌استدلالا | 
| حدیث ی النضر أن النبى صلى اه عليه وسل لما أجلاهم قاواان لناديونا على ناس فال 
| صاوات اه ضوا وتساوا وکنا حمل ذلك عل أنه كان قبل زول حرمه الربا ثم انسخ ۱ 
| ازول حي الربا فان مبادلةالاجل بالمال ربا ( الا ری ) أن شرع حرم ريا النساء وليس ذلك | 
| الاش ةمبادلة الال بالا جل فقبقة ذلك لایکون ربا حراما أولى ولو كان له عليه ألف درهم | 


(TY) 


مؤجله من خادم فصاله على أن بردها عليه مخسمائة قبل الا جل أو بمده غير انهم بنقدها 
أو انقدها الا درهیا منها فبو فاسد عندنا لاله شراء ماباع بأقل مما باع قبل نقد امن وقد | 
ينا ذلك في الببوع وذ کر اا ابه لو كان بعيب عند المشترى جاز ذلك لان الربم لا يظور اذا 
عاد اليه لاعل الوجه الذى خرج من ملك ولو ادعی عليه أاف درهم فأقر مها أو أنكرها 
فصاله‌منبا علي ماثة درهم الى شہر على انه ان أعطاهاالى شپر فبو برئ مابق وان يعطبا 
الى شبر فائتا درهم ل جز لابه فى معنى شرطين فى عفد حين لم تقاطمه على ثى' معلوم 
وهو مبادلة الاجل بعض القدار أيضا فيكون ربا حراما وكذلك لو قال أصا لحك على مانی ||| 
دره م الي شر فان عجلنها قبل الشبر فهى مائة فهذا والاول سواء وكذلك لو صالحه على ۱ 
أحد شء ثين سیاهماآو أشار المهما ول يعزم على أحدمما لم ل مجز لمكن الجهالةفما وقع عليه الصلح 
والصاط علبه عتزلة بیع فكان هذا فى »ی صفتتین فی صفمّة وكذلك لو كان الصاح من 
أحد شین علي الشك أو مع أحد هذن الرجلین على الشك لان هذه المهالة تفضی الى 
انازعة ولو أقرله بألف درهم تم صالمه منها على عبد علي أن يخدم الرجل الدعي عليه شبرا | 
م جز لان امساح عليه مبيع وقد شرطا التأجيل فىتسليمه شبرا أو شرط البائع لنفسه‌منفعة 
| لاقتضیبا العقد وكذلك لوصالمهعلى دار واشترط سكناها شهرا أو صالمه على عبد على أن | 
دفعه اليه لعد شبر واي ثوب على أن يعطيه قيصا ومخيطه أو صاله على | 

طمام على أن لطبخه له أو تحمله الى منزله لاه شرط منفعة لاقتضیها المقد وذلك مفسد | 
ابيع فكذلك الصلح وان صالمه على طمام إمينه فى الكوفة على أن وذسه اه فى منزله | 
فبو جائز استحسانا خلاف ما لو شرط أن بوفيه بالبصرة وقد تدم بیان هذه نت | 
البيوع وال نما عل بالصواب 


ميا باب الميار فى الصلح م 


( قالرجهالله ) اعم أن حك خيار اشر شرط فی الصاح كبو فی البيعجيع الفصول لان | 
الصلح عقد متمد التراضي وعكن فسخه | لعد العقاده كالبيع «واذا كان ارجل على رجل ألف 
درهم فصالمه ما على عبداعلی أن زاده المدمى عشرة دنانیر الى شبر واشترطا ایا اة | 
یم و جا" 0 العید بد الك دهم وشرة نی واشتراط الخيار فى مثل هذا 


۱ 


۳۳( ۱ 
العقد حیح فان استوجب العقد بری" المطلوب من الالف لا )لع ينبما وتقرر وجوب 
ان عليه وصارت الدنانير على المطالب الاول الي شر من بوم استوجب الءمّد لاله شر ط 
فى الدباثیر أجل شبر واشترط الاجل لتأخير المطالة ونوجه المطالبة عليه لعد لوط الا ۱ 
وانما يعتبر اتداء الاجل من ذلك الوقت ولو كان له عليه عشرة دنائير فصالحه منبا على | 
ثوب واشترط المطلوب الميار لا ودفع اليه الثوب فهلك عنده فى الثلاث فهو ضامن لقيمت» | 
أوماله على الطلوب كا كان لان الطلوب باثم لشوب وهلاك المبيم فى مدة خيار البالم 
مبطل للعقد والمبيع فى بد الشمری في مدة خيار البالم مضمون بالقيمة لاه ففممنى القبوض | 
ع لى جبة الشراء »ولو کان ارجل على رجليند بن فصا اهعلى عبد على انهبالحيار ثلا ثلاثافأو جب | 
0 | الاح على أحدها ورد على الا خر كان له ذلك لانه مشتر للعبدمنهما وقد شرط كل واحد أ 
| منیما له الميار في النصف الذی باعه منه فكان له الرد على أحدهما فى نصيبه دون الا خر | 
]مخلاف ما اذا كان الدين لرجلين على رجل فصا مهما على أنهما بالخيار ثلانة أيام اما فى | 
معني امشتريين للعبد منه وأخذ الشتریین لا تفرد بالرد مخيار الشرط عند أنى حنيفة رجه الله | 
ق وقد دناه ف الببوع ولو كان لرجل علي رجل دين فصاله علي عبد واشترط اطبار ثلاث | 
| فضت الثلانة ثم ادعى صاحب اطبار الفسخ فى ااثلانة لم يصدق الابرينة لان السيب الوجب | 
مام المقد قدوجد وهو مضي مدة الميار قبل ظرور الفسخ ومدعی افخ بدعی مالا تقدر 
| علي انشائه فى الال فلا قبل ذلك الا نة فان أقا م بنة علي الفسخ وأقام الا خراليينة علي 0 
أنه قد آمضی فى الثلانة أخذت البينة للفسخ لامهما كانا انلیا لان مدعي الفسخهوالحتاج | 
الى اقاءة البينة وهو المثدت لعارض الفسخ وذلك خلاف ما رشمد الظاهى به فکان الاخذ | 


بينته أولى وقع فى مض سیخ الاصل أخذيينة امضاء الصلخ وهذا غلط وان صحفوجهه | 
ان فى دنه امضاء الصلح اسات اللاك فما ما وقع عليه يه الماح وقد دنا شمه اختلاف‌الروایات ۱ 
فى نظير هذا فى الييوع من الجاع وان اختلفا فى الثلاية فالتولقول الیل یار أنه وجد | 
فسخ لابه أقر : عا ملك انشاءه فى الخال فلا كن الهمة فى اقراره والبينة نة ة الا خرأنه ۱ 
قد وجب لاله هو الحتاج الى اسقاط الليار وق الصلح على الانكار اذا شرط المدعى عليه | 
امیار م ف ايند ره فالمدى بعود على دعواه ولا يكون ما صنع الدعي عليه اقرارا | 
منه لان کک اللات آقوی ى من ف شرا یرو وقد ينا أن 7 على اللات 


(f4) ۱ ۱‏ 
لایکون اقرارا فل الصلح شرط اغیار ول وخبار الرؤية فى الصاح عازلته فى البيع ان | 
ماوقع عليه الصلح من العين مبيع ومن اشسترى شيشا لم بره فهو بانیار اذا راه واذا ادعى 
رجل على رجل ألف درهم فصاله مها على عدل زطی فقبضه ول بره ثم صاخ عليه القا بض 
آخر ادعی قبله دعوی أو قبضه الا خر وم بره فللا خر أن برده على الثاتى اذا راہ پرنه 
لاله منزلة مشتری شی* ل بره ولیس لاثانی أن برده على الاول ان قبله تقضاء قاض أو بنیر 
قضاه لان خباره قد سقط حن ملکه من ره باعتبار آنه عجز عن رده حک انلیار وخبار 
ارژة كخيار الشر طلايمود بمد ماسقط حال وقد ينا أن الصلح من الدعوی ليس باقرار 
فبعد الرد مخيار الرؤية انما یمود المدعي علي دعواه وى > الرد بالميب المصا عليه كالمبيع 
أيضا برد بالعيب سیر الفاحش برجع فى الدعوى أن كان رده تك أو بنير حك ولو دی ۱ 
رجل قبل رجل ماه درهم فصاله على امه علي الا نکار وقبضما فولدت عنده 3 و حدها 
عوراء م إستطع ردها مدوث الزيادة التفصلة مد المّبض من‌المین ولکنه يكون على حجته 
فما بصیب المور من الماة فاذا أقام أو استحاف الدعی عليه فنکل أو أقر برجمءایه نصف | 
لاه لان العين من الا دی نصفه ولو ادعی عليه كر حنطةفرضا فصاله منه علي لوب من 


غير ان شر بذلات على ان زاد الا خر عشرة دراهم وتقابضا قبل أن بتفرقا فطع الثوب | 
١ ۰ ۲‏ ۱ 
يصأ م وجد به عيبأ ينعصه المشرة فانه لا يستطيع الرد لما احدث فيه من المطم والکن | 
برجم حصه الغير وذلك غير مأتفده وهو درهم وأحد فيكون على حجته فى عشر الكر 


فيستوفى ذلك ان أنى بالبينة أو استحاف صاحبه فدكل ولو ادی عليه مالة درهم فل تقر ۱ 
بها فصاله منباعلى كر ودفم اليه الكر علي أن زاده الا خر عشرة دراهم لی‌شبر فب وجائز | 
لاله اشتری الکر بالعشرة وما ادعاه وهو الا في زعمه وذلك تيح فان وجد بالكرعيبا ۱ 
ووجد به عنده عيب وكان عه الاول شنصه‌العشرفابه بطل من العشرة الدراهم التی عليه | 
درهم ویکون علي حجته فى عشر الماثة لان حصة الميب من البدل هذا وهذا عند تعذر | 
ارد برجم محصة العيب من البدل ولو صاله من الا على كر حنطة ودفمهاليهأوعلي عشرة | 


دراهم الى شهر من غير اقرار ثم وجد بالكر عيبا وقد حدث به عضده عيب وکان العيب | 


الاول بنقصه المشر فپو على حجته فى عشر لسمین درها لان لدعي بتي حمه فى عشرة 
دراهم وأجله فى ذلك الى شمر واعا صالحه على كر حنطة عا زاد على العشيرة الى تالا 


| <جته فى عشر ا وقیل نی لاوز هنا سل عند ۳ رحمه الله انس 
| لى الاانكار مبنى على زعم الدعي وفى زعمه انه اشتری النطة مین درها وشرط له 


۱ التأجيل ف عشر ه ة دراهم سوی‌الئن ای شېر وذ لاف شرط منفعه ت لا حد التماقدن لا قتضیبا 
| امد فيكون مدا للعقد والله أل 


ع باب الصلح فى ادن م 


| (قل رجه الله ) واذا كان لرجل على رجل دين الى سنة فصالمه على ان أعطاه به 
| كفيلا وأخره به الى سنة أخرى فو جائز لان المطلوب أعطاه با عليه كفيلا والطالب 
أجله الى سنة أخرى وکل‌واحد مهما ميح عندالانفراد فكذلك اذا جم ينبما ولاتمكن 
هنا معنى ماوضة والكفالة بالاجل لا زالكفالة اعا ؟ چ قبولالكفيلسواء سألالطاوب 
۱ ذلك أو م سأل والتأجيل بت حما للمطلوب فلا حمق معنى المعاوضة ما وكذلك لو 
| كان به کفیل فأبرأه على أن أعطاهمه کنیلا آخر وأخره سنة بعد الأجل الاول لانابراء 
| الكفيل الا ول باطالب والتأخير باجاب الطالب ذلك للمطلوب ولا تمكن ممن المماوضة | 
في نم كل واحد. شبن شض آغر ولو الله ل أن يسجل له نمف ال على 
۱ أن لو خر عنه مالتي سه لعد الاجل کان ذلك باطلا لان الطلوب يل حمّه فى الا جل 
ی نصف امال وشرط علي الطالب ب التأجيل فا تي سنة أخرى فبذا مبادلة الا جل بالا جل 
| وهو ربا وكذلك كل مابسجل موجلا تأخير شى ۹۳ ر معجلا أومۇجلا فبو فاسدلما فبهمن 
| معاوضة الا جل الا جل ولو كان الطلوب قشى الطالب الال قبل حله ثم استحق من بده 
۱ 1 برجم عليه <تى بحل الاجل لان ابض اتقض ف الستحق من الاصل وسقوط الاجل 
| كان في ضمن التعجيل فل الل اليه واذا ثبت فى ضمن غيره ببطال , بطلاه فپذا كان 
۱ امال عليه بعد الاستحقا‌الی أجل و كذلك لو وجدزبوفا أونبرجة أوستوتا أمافى الستوق 
| فظاه لاه ین هل یکنموفا له حته فیق المال عليه الى أجله وفى ازوف واللمرجه 
قداتقض قبضه بارد وستوط الاجل كان باعتبار قبضه وهو دلیل أَبى حنيفة رجةالله علهما 
| فی آن الن د لیب ار بافة نض القبض مایت عبز بزلةالاستحماق حین‌عاد الاجل ولکنها 


هو حن 7 هذا ذا إلا ۳ 8 ف الصرف ر و اس فى عا س ار د از 2 
س المد وذلك لا.تحقق في حك سوط الاجل وعند رد الزروف رجوعه اما حقه 
وهو را كان اصل حته وساي نحا آنا وكذلك لو باعه به 
عندا او له نه على عبد وق قبضه ثم اس e‏ 3 وجد حرا او رده لیب تضاء قاض فالال 
عليه الى احله لان هذه الاسباب تمض العقد من الاصل وكذلك لو طلب اليه أن یله 
الصلح على ما كان من الاجل فاقاله أو رده میب بغير قضاء فالال عليه الى أله لان الاقالة 
| ان جعلت فسخا عاد الال الى أجلهوانجمات كمد مبتدا فتد شرط التأجيل فى البدل فيكون 
مؤحلا والرد بالعيب بر قضا ءقاض عيزلة الاقالة وان ل م الاجل فالمالحال لان الاقالة 
والرد بالعیت بغير قضاء قاض عزلة اع بتدا فابه (متمد نی ومطله وجب الال حالا 
فن قيل لاله فسخ فى حقها وعود الأجل من حقهما فلا هو فسخ فى حتهما فيا هو 7 
أحكام ذلك البيم مانب لبس من أجكامه فو كالبيع المبتدا والاجلفى أصل الدين لم يكن 
من أحكام هذا الب ع مما فالاقالة فيه كالبيع المبتدا وقد قررنا هذا الى فعا آملیناه من 
شرح الزيادات کان بالدن کفیل 1 بعد الال على الكفيل الا أن یکون رد العبد بالعييب 
| قضاء قاض لانالرد بالقضاء فسخ من الاصل و بت الال على الكفيل لان هذا دين آخر 
سوى ما كفل به فهذا مثلهولو كان به رهن وهو فى بد الطااب حين رد بالعيب كان رهناعل 
حاله بالاللان پم قد انفسخ برد العبد وا برجم الطالب بالدين الذى كان له عليه وقد كان 
الرهن محبوسا ءنده بذك دين فيتي محبوسا على حاله لان الشراء بالدبن مثله ولو کان لاطالب 
على المطلوب أف درهم من ن مبيع ومائة دنار من كن مبیع الي أجل فسجل له الا الدبنار 
على أن ۳ عنه الالف‌ای سنه فپدا باطل لا به ا حقهدق ار عوضاحماأجله 
الا . خر م ن الدراهم ولو قال أعجل لك الا اف درهم على أن خر عنى الدنانير سئةأخرى 
فپدا جائز لان له أن بأخذ الا لش عاحلا فاعا أحله فى الدنائير خاصة ولس عمابلة اسقاط 
الا خر اجه : شی ولو صاله‌من ادن ااؤجل على أن تخل الا فو عار وه حال وشن 
| هذا صاحا واا هذا استاط من الطلوب حته في الأ جل وال جل حته فيسقط باسقاطه 
وكذلك لو قال أبطات الاجل الذىفيهذا الدين ان ترکته أو جملته حالا فبذا كله اسقاط 
منه للاجلان قل‌قد رتم a‏ أوةاللاحاجة لي فى الاجل وهذا یس ! بشي"و دلج 


أحته انا وان كان هو لامحتاج اليه فاظباره الاسستغناء عنه لايكون استاطا للأجل وسنی | 
| قوله لاحاجة نی الاجل أنى قادر على أداء ااسال فى الخال وتقدرنه على الاداء لایسقط ظ 
الاجل وقوله قد برئت من الا جل عنزلة قوله أبرأت الطالب منه وذلك لنو فان الاجل | 
حق الطلوب من حيث اله يؤخر الطالبة عنه ولكن لایستوجب به شيئا فى ذمة الطالب | 
| فاراء الطالب وليس له فى ذمة الطالب ثبى* يكون لنوا مخلاف قول ات الأأجل لت 
| استاط منه له وتصرف منهفى امال الذى فى ذمته مجملهحالا ولس يتصرف ف ذمةالطالب | 
| بشى' فلبذا كان صميحا ولو ادعى عليه ألف درهم فأنكرها ثم صالمه على أن باعه بها عدا | 
| فبو جائز وهذا اقرار منه بالدين مخلاف قوله فصال متك منبا وقد تقدم بان هذا الفرق أن | 
| البيع افظ خاص يليك ال جال فاقدام الدعی عليه على لیم يكون اقرارا منه‌اله علکه المبد | 
| بالمالالذى عليه وذلك اقرار منهبالمالفاما الصاحفتمليكالمالباز اء اسقاط الدعوى وانلصومة | 
| فلا يكون اقرارا حتى لو قال صالمتك من حةك على أنلك هذا المبد كاناقرارا حقه أيضا أ 
۱ ولو صالحه من الدبن على عبد وهو مقر ه وقبضه : يكن لهأن مەم امحة عل‌الدن والصلح 0 
| خالف بیع يعنى لو اشترى بالدين العبدكان له أن مه مراحة لان مبنى الشراه على | 
الاستقصاء فلا تمكن فيه شمة التجوز بدون التق ومبنى الصلح على الاتماض والتجوز | 

| دون الق فيتمكن فيه شببة الحط وبيع الراحة مبنى على الاحتياط والشبية فما هو مبنى | 
| على الاحتياط يعمل عمل اقيقة ولو ادعى على وجل كر حنطة قرضا لجحدهفصالحهفضولي | 
على أنه اشتراه «نه بتصبيره دراهم وثفدها ایاه كان الصاح باطلا لان الشراء ليك مال | 

۱ ۱ عال فصیر الصا مشتربا الدن‌من غير من‌علبه ادن وذلك اطل ولو ایشتره ولکن‌صاله ۱ 
| منه علی‌عشرة دراهم ودفها اليه فبو جائز لانه التزم الال عوضا عن اسقاط الدي حنه | 
۱ قبل الدعی عليه وذلك صحيح وانما آوردنا هذه الفصول لا یضاح اافرق بينلفظ البيم ولفظ | 
| الصاح واذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من تن مبيع حال فأخر آحدهماحصته | جز 
ذلك فى قول أنى حنيفة رجه الله وجاز فى قول نی بوسف ومد رحمعا اله وبأخذ الا خر | 
حصته ولا بشارکه المؤخر فى القبوض حتی عفى الا جل غینشذ يكون له أن يشارك 


القابض فى اللبوض وجه فوا أن | أؤخر تصرف فىخالص نصبيه ولا ضررعلی شريكه 


CFA) 


| فی تصرفه فینفد تصرفه ۳ مریکین فى فى العبد اذا باع آحدها تصبه ومنا لان ۱ 
التأجيل فى اسقاط الطالبة الى مدة ولو آمقط حته في الطلبة , تصیبه لا الي غا بأن ارا أ 
| عن تصبه کان صرحا فاذا أسقط مطالبته الىغاية کان اول بالهحة ولوا شترى أحدهممانصييه ۱ 
أعلىعين أو قبسل الموالة نصیبه على انسان كان محیجا لما أنه متصرف في خالص نميه | 
أفكذلك اذا أجل نمیه ولو أقر أحد الشربكين ,أن الددن مؤجل الى سنة وأنكر سح | 
١‏ أقرار امقر فى تصيبه فكذلك اذا أنعاً التأجيل لان الافرار لا صح فما هو حق للغير م مع ۱ 
فكن الهمة فيه وذلك لاله لا عاك تحصيل مقصوده بالانشاء ولا صح افر اره هداعس فنا أ 
| انه اصح ا ولا نی حنيفة رمه الله فى المسئلة رواتان احداها ان تأجيله بلاق دض | 
۱ رز لا علکه بالانفاق وییان هذا ان أصل الدين تی مشترکا بعد التأجيل ۱ 
ولا عکن أن مجمل ا مضافا لنصيبه خاصة الا لعد قسمة الدين وقبل القبضلاحوزلان | 
| القسمة بز ومانی الذمه لاتصور فه یز وف العين القسمة دون یز لا محصل فانه لو 
کان بين رجلين صبرة حنطة فقال افتسمنا على أن هذا المحاات ب لي وال مانب الا آخر لك 
| لاوز وهذا لان فى القسمة تمليك كل واحد منبما نصف نصيب شريكه عوضا عم تملکه ظ 
| ليه وتملطك این من غير من عليه الدبن لامجوز وانا قلا ان هذا قسمة لان نصي ب حدهماأ 
نصير مالفا لنصيب الا خر و فى الوصف يوا و الس ليبن ات والدليل على أن 
تاج بصادف لعض لصيب شر شر بکه أن الا خر أذافيض تصیبه نم حل الا جل کان لام خر 
| أن يشاركه فى القبوض ویکون ما تی مشتركا ينبما والباق هو ما کان موّحلا ولو سم 
| للقادض ما قيض واختارابام الدون * 7 وی ماعله کان له أن رج جع على القإلض فشار که 
فى ااموض اعتبار أن نصف المقبوض حمّه واا سلمه له 0 بسا له مافى ذمة 
الملدون فاذا ل یسل رجع عليه ومهذا الفصل ين فساد مذههما فاه بعد التأجيل اذالم يكن 
للمؤخر أن بطالب بنصيبه فكيف کون لاخ رأن شبض شيئامن نصيبه وان جمل الا "خر 

۱ قايضا لنصيب فسه كان دك قسمه فینبیی أن لایکون للمؤخر أن بشاركه لمك حلول 
الأجل وان جمل قابضا لبعض نصيب الوخر فاذا لم يكن للمؤخر أن بطالب بنصيبه بل 
۳ حلول الاجل لايكون ذلك لغيره نطريق الاولى وهذا لاف ماو راه عن أصيبه ق 0 
تصلبه 0 واعا E‏ مَاءنصیب ل واحد متهأ خلا فال ز سباحم ۱ 


(۳۹( 


من المین فانه لابلاق شیا من نصيب شریکه دلیل انه لابشارکه فى امن ولاف مااذا | 
استوق أحدها لان القسمة هناك اعتبار اختلاف الل فنصیب الستوفي بق فى ذمه ۱ 
المديون وكذلك اذا اشترى بنصيبه أو صا أ أو قبل الحوالة فيه فقدوجد اختلاف ال واذا أ 
أقر أحدهما أن الال كله مؤجل فاقرار اللآر حجة فى حقه وهو يزعم أن الدي نكله مؤجل | 
فلا بتحقق معنى القسمة باعتبار زه وان لا يظهز حك الاجل فى حق الآ خرلةصور المجة | 
عله لا لان نصيبه غير مؤجل في حق القر ولا بکون فى اعمال اقرارهف نصيبه معنى قسمة | 
| الددن مخلاف النسأ والاجل حتى لو أقر أحدها ان نصيبه مؤجل فبو على الملا ف أيضا | 
| والطريق الا خر ان فى تصرف الا خر اضرارا لشربكه وأحد الشريكين اذا تصرف ف أا 
نصيبه على وجه يأحق الضرر «صاحبه ل نفد لصر فهفي حق شر که کا لو كات ىأحدالشر يكين ۱ 
| المبد كان الا خر أن بطل السکانب ويان ذلك أن مؤنة الطالبة مجميع الدين على شر بكه | 
| لاله يؤخر نصيبه حتى يسستوف الا خر نصيبه فاذا أجل الاأجل شاركهف المقبوض ثم وخر | 
| نصيبه مما بتي حتى يستوفى الآ خر نصيبه فاذا أجل شاركه في التبوض فلا بزال غم ل هكذا | 
حتى تکون مؤنة المطالبة فى جيم الدين على شریکه وفيه من الضرر ما لا حى وه فارق | 
| الابراء لانه ليس فى تصرفه هناك اذراركريكه لانه لابشارکه فما قبض لعدذلك وكذلك | 
استيفاء نصيبه أو الشراء نصیه أو الصاح أوقبول الموالة لبس فيه اضبرار بالدشريك واذا] 
| أقر أت الدين مؤجل فهو غير ملحق الضرر بشريكه ولكن فى زع أنالشر بك ظا فى | 
ق المطالبة ولا بقل له على المطلوب حتى محل الاجل فيكون هو فى المطالبة ظالما ماتزمامؤنة | 

المطالبة باختباره فلبدا يصح أقراره فى نصيه ولو صا أحد الشريكينالدون علي ما" 4درهم ۱ 
: على أن آخر عنه ما بق من حصته ل مجز التأخير ى قول نی حنيفة رحه الله وما قبض فبو 
نها نصفان لان القبوض جزء من دن مشترك حتها فيه سواءوعندها تأخيره فها بق | 
حيس والمقبوض بينها نصفان أيضا لانه‌حی‌تبضه كان حقبما فىالدين سواء فصار القبوض | 
هما نصفين فتأخير أحدها میتی من حقه لابغير حکالشر كينهما فى المقبوض لا نالتأخير | 
لاعس القبوض وكذلك لو كانا شریکین شركة عنان و كل واحد منهما لاعلك التصرف فى | 
نصيب صاحبه من الدين منزلة الشريكين ف الماك فأماالتفاوضان فتأخير أحدهما جائز على | 
الا خر لا ذالتأخير من‌صنم التجار و کلواحدمنماقام متام صاحبه فما هو من صنع التجار| 


۱ ولو أقر د الشر یکین في الدنوهو أف درهمانه کان للمطلوب عليه سما یه درهم قبل 
۱ دیا فد ری المطلوبءن حصته لطر يق المقاصة عنزلة مالو أرأه ولا کون لشن که عليه 
| ثي 'لان القر صار قابضا تصیبه من‌الدین ما كان عليه لا مقضيا فان آخر الدنین قضاء عن 

N ۱‏ لان الضاء لا بسبق الوجوب واعا شار که الا خر فماشبض فاذا ل ١‏ بصر هذا الطردق 
۱ قالضا شيا لايكون للا خر أن بشارکهفیه م لو آبرآدمن م اصیه أو وهبه له وكذلك لو جنی 

| عليه عدا دول ل لین جناءة يكوزارشما حسما عل ةأوصا من <: تأنه به عمدفها قصاص علىذلك 
| | لا به ماصارمستو فا شه تا مضمو ناو ده عا قابلا لاشر كةواعاص ارمتلفا لنصده فلا کون للا خر 
| أن برجم عليه إشى* ولوغصب أحد الشریکین من المدبون مايساوى خسمائة فبلك في بده 
| فلا خر أن برجم عليه ما وحم سين لاله صار قابضا بنصيبه مالا مضمونا وضمان الخصب 
| وجب اللاك فى المضمون فكأ نه استوفى نصيبه ولان الدون يكون قابا لنصيبه بطريق 
| الموابفى قول مد رحمه الله لانه بالاحرا قصار قادضا متلفا للمالويكون ذلك مضمونافيكون 
| کالفصب والدیون‌صار قايضا لنصيبه بطري المقاصة فيجءل الحرق مةضيا وقال أو بوسف 
[] رحمه الله لا برجم علیه شی لا به متلف لنصيبه عا صنع لا قادض والاحراق اتلاف ويكون 
| هذا نظيرالناءة وقد ينا أنه لو جنى آحدهیا على الدبون حتى بسقط ذصيه من الدين لم يكن 
۱ للا خرأ ل برجم عليه لش ۴ و دلات اذا جنىعل ماله بالاحرا ی ولو صاله على مانة درهمعی 

۱ أن أرأه مات من <صنه ١‏ لامعل وض ا له أو قبل فضما کان لثر که أن دجم عليه مخمسه 
| اسداس لاه لان الياقىمن دنه على المدوزما” به ولصيب سر ۱ که مسا به فال بوض ون 
| مقسوما هنهما على مقدار حقمما حلاف مااذا أجل ف لقع فرشا لان التأجيل لاسةط 
0 نصيبه من ادن وان تأخر حق العبوض فلبدا بت المقبوض نها نصفين ولو كان قيض الا 
۱ وقاسمبما شریکه نصفين ثم راه مما بتي له کانت القسمة جائزة لاتماد لان عند نام القسمة 
۱ كان حدها 2 ذمه المدون سواء فسةوط ما لی دن لصيب أحدها بالايراء لا بطل تلاك 
| القسمة بمد تمامها ولو كان لرجلين علي رجل حنطة قرض فصاله احدهما على عشرةدراهم 
۱ من حصنه فبو حائز وعدم الى شر که أن شاء دبع 1 وان شاء سے دراهم لا به هذا 
| امح مارستوفا لنصدبه فللا . خر أن يطالبه نصف نصده سید وهو ريع کر کا لو استوفاء 
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| حقيقة وهذا لان الصلح بصحممنطريق المبادلة ما أمكن ومبادلة الكر بمشرة دراهم صميحة 
0 اللا أن مبی الصاح على الاغماض والتحوز يدول الق دن ححة الصاح مبادلة الکر لعشره 
| دراهم صميحة الا أن تقول انما توصات الى نصبي لانى جوزت دون حتي فان أردت أن 


۱ | نشار کنی فتجوز عا جوزت به لادفع اليك نصف ماقبضت وهی‌خسة دراهم فهذا كان 
۱ | الخبار لقابض الدراهم فى ذلك e‏ م لعشرة دراهم ضمن لشريكه ربع 
| الكر ولاخيار له فى ذلك لان مبنی | بیع علي الاستقصاء فيصيرهو بطريق البيع كالستوق 
| جميع تصیه له درن و اي که عليه 
| ضمان نصف تصیه والعلح عقد تبرع فلا بکون موحا للغمان على المتبرع الاأن يلتزم 
ر برا م الكر ذا بتي فى ذمة الطلوب وذلك اصف کر 
| يكون مشتركا بينبما ما لو قبط ا كهالا - خرفيهولو كازعبدبين رجلين باع 
| أحدهانصيه من رجل مخسمائة وباع الا خر نسیه مه مخسمامة وكتبا عليه صکاواحدا 
| بأاف ثم قبض آحبدهها منه شيئا لم يكن للآخرأن يشاركهفيه لان نصيب کل واحد منهد 
| وجب على |اطلوب بسبب آخر فلا بت الشركة بنهماباحاد الصك كا لو أقرضه كل واحد 
| منه.ا جسماشمةوكتها بالف صکا واحدا وكذلك لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان 
| منه مامقلان تفرق التسمية فى حق البائمين كتفرق الصفقة بدليل أن لامشترى أذلا قبل 
| الييم و في نصيس أحدها وكذلك لو اشترط أحدها أن أصيبه خسمالة ذية وشرط الا "خر 
| سمالة سوداء لان التسمية د فرقت وینی نصيب أحدها عن نميب الا خروصفا فأمااذا 


۱ باعاه صفقة 2 واحدة تن واحد ایا قض من ذلك شا شرکه الا خر فيه لابه دن وجب 
الها نسبب واحدیدلا ما هو مشترك ینبم فلا قبضآحدها شيئا الا بشركة الآ خر لان 
| القبوضإماأنيكون عين ما كان الذمة أو بدلا عنه وحم e‏ کان أرجاين 
۱ على رجلأاف درهم مخيه فصا له أحدها من مييه على خمسمائة زوف أو على مسوالةسود 
كان لش یکه‌آن بأخذ منه نصفها لان ر سوت حق المشاركة له اعتبار قبضه فاعا نظر الى صفة 
| اللقبوض فبشارکه فيه ویأخذ منه نصفه وهذا لان ااستونی انما وصل الى حقه لاله جوز 
| دون حته فیل الا خر أن تجوز به اذا آراد مشارکته لان مشارکته لانکون الا سد 
| رضاه قبطه وعند الرضا يصير كأ قبضاذلك 0 کان ران علمدجل وا 
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| أحدهماعن نصبيه على کر شير وقبضه وأععطی ا احم سي 
نقصه العشر وقد حدث به عنده عيب آخر فاه برجع بنصف عشر كر حنطة وهو حصة 
العيب فکون ذلك له خاصة لابه غرم ندل هذا الممبوض لشر که فان هذا المهدوض دل 
عن هذا المزء الفائت بالعيب وقد غرم لشريكه حصة ذلك فيكون له خاصة واذا اشتری 
الرجل من الرجل وبا فرق هن جيد بغير عینه ثم صباله من امن على فرق ز بت ودفنه 
اليه فى ال ماس جاز لان الوزون عقابلة الثوب يستحق تنا اذا كان بغير عينه والاستبدال 
قبل القبض حائز واذا تعين فى احلس بابض فمو كالمعين عند العقد واذا صا الرجل 
الرجل من دعواه على كر حنطة وس_ط ثم صالحه من ذلاك الكر على كر شعير لير عینه 
وافترقا قبل القبض لم يز لاه دين بدین ولو كان الشعير بعينه جاز لان الافتراق حصل 
عن عين دين وذلاك جاثئز فا سوی عقد الصرف ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم 
لا حدها ومالة دينار لا خر فصالماه من ذلك كله على ألف درهم وق ضام مز مخلاف 
ما اذا كان المال لواحد فبناك يصير مبر ثا من أحد الالین مستوفيا للا خر فأمكن ؟ تصحیح 
المقد بطر يق الاسقاط وهنا لابتأنى ذلك لانهما صالماه على أن يكون الالف لما فاوأجزنا 
ذلك قسمنا الدراهم ينهما على ألف درهم ومائة دار فيكون الا لف درهم بأفل من ألف 
درهم وذلك ربا وكذلك لو كان لا حدها عليه كر حنطة وللا خر کر شمير قرض فصالاه 
علي كر حنطة فبو باطل لانا لوج زناه لم يكن بد من قسمة المقبوض على قيمة كر حنطة وقيمة 
كر شعير بنهما وقبضت المنطة دون کیب وذلك ربا ولو صال ماه على مائة درهم وقبضاها | 
قبل أن تفرقا جاز وتسم الاه بينهما على قيمة المنطة والشعير بر لامبما كالبائءين منه ا لنطة 
والشعير اه درهم وال -دل قشم على قيمة المبدل ولو كان لرجلين على امرأة ألف درهم | 
فتزوحها آحدها على حصة منها فپو جائز ولا برجم صاحبه عليه بشی" لاه لم قبض حصته | 
ی و اه يك اليم والبضع لبس ال منقوم ولا کون مشولا 
علي أحد فلا قبل الشر که فو كالجناءة التى ندمت وروی شیر عن ألى وسف رجه الله 
ان للا خر أن دشا ركهفيضمنه نصف نصيبه من‌الدن لان النكاح اعا نقد مثل تلك ا اة 

لس اجب اد رین لاا مع ع سنا 
طريق القاصة لان أخر ین دين لرأة قمیر هی تاضبة به نصيب ازوج من من الد 


أرجع علا شی* لاما لم تفبض شيئا ولو كان تزوجها أحدهما على خسمالة ثم قاصبا حصسته 
من الالف أو لم يقاصها رجم عليه شریکه ماثتين وخسين لاله صار مستوفيا آصیبهبطریق 
القاصة ثم تيع ابنها مخسماية ولو طلقبا قبل أن بدخل مهارجع عليباما ثنين وخسین لتنصف 
| الصداق بالطلاق قبل الدخول و شبمانپا مخسمائة أيضأ فيكون علیها سبمائة وخسون‌فا 
| خرج من ذلك كان ہما على حساب ذلك أثلاث! ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم 
فقال له أحدهها قد برئت الي من خمسمائة فهذا اقرار بالقبض واشریکه أن أخذه بنصفبا 
| لانه قد أقر ببراءثه بفمل مبتدا بالطلوب متحنم بالطالب وذلك بطريق الا فاء فكان هذا 
| واقراره باستيفاء نصيبه سواء وكذلك لو استأجر منه أحدهها دارا حصته منیا وسک‌افبو 
| عنزلة القبض أو استأجر نصیه عبدا لاخدمة أو أرضًا للزراعة لان المنافم مال فى حم 

المقد وهی بالاستيفاء ندخل فى ضمان المستأجر عنزلة ااشتری ولو اشترى أحدها نصیبه 
شبئا كان ذلك منزلة القبض وللا خر أن برجم عليه بنصف نصییه فكذا هذا وروىابن | 
۱ سماعة عن تمد رجه اله أنه قال هذا اذا استأجر أحدهمانخمسمائةئمأصاب قصاصابتصيبهفأما 
| اذا استأجر بحصته من این ! يكن للا خر أن برجم علیهیشی" وجمل‌هذا عزلةاننکاح لان 


( قال رحمهالله ) واذا صا الرجل من السل على مالهلم نله أن يشترى به شبتاحتی 


۱ قبضه عند ا وقال زفر رجه الله لايشترط ذلك لا به ليس له وجه رده لسبب القبض فحوز 
الاستبدال به كالنصوب والستفرض وهذا لان اقالة الم فسخ ولیس إمقد مبتداً ما 
دليل أنه لايستحق قبض رأس الال فى المجلس والدین بالدين حرام فاذا كان فخا وجب 
| رد رأس الال بسبب القبض لابسبب عقد السل ولكنا تقول قد ثبت بالنص ان رب السلم 


| منوع شرعا من أن بأخذ غير رأس الال وغير الس فيه فلو جوزنا الاستبدال بمد الاقالة 
أدى الى ذلك وغا لاجو الاستبدال بلس فيه قبل الاقالة بهذا العنى لما فيه من تفوبت 


6:4 


القبض المستحقبالعمّد فالابراء عن | له فعا انوا الى موجود فى الاستبدال | 
۱ برأس الال لعد الاقالة فکون ذلك فاسدا شرعا فان كان رأس مال السلم عوضا فصاع عليه | ۱ 
ار ای ی بل 
لفسخ فان اقلة الم يمد ما صح لا تمل الفسع ع لان السل فيه كان دن ۱ 
أ والسافط متلاش لاتتصور عوده ولهذا لوأراد فسخ الاقلة لم علكبا ولو اختلفا ىراس الال | 
۱ بعد الاقالة لم تخالا فاذا لدت أن الاقالة بافبة هد ملاك العوض ها مرو ام 2 | 0 
| السب ب الوجب لارد فتحب قيمته أخصوب وكذلك لو هلك قبل أن بتافض السل لان | 
ملع ناء الاقالة لاعنم اتداء الاقالة وهدا لان اسب فى حع بيع المماوضة فان الل فيه ظ 
1 بع وهو قلم عل امد هلاك رأس الالوهلاك أحد الموضين فى الماوضة لاعنم الاقالة ۱ 
| اتداء و هاء فان کان اس کفیل بر أ الکفا ل حبن وقع ااصلح علي 3 اس الال لا نالاصيل 
| ری عن اسل فيه لابه لو كان بدلا عنه لم آصح الاقالة فان مبادلة الدين بالدين اه 
دن اخر ام الاصيل وم يكفل به الكفيل ولا يجوز الصلح مالم جنس آخرسوى | 
رأس الال لانه استبدال الل فيه وذلك فاسد والاصل فيه حديث أنى سعيد المدری | 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسل قال ل اذا أسامت فى * ثى' فلا لصرفه فى غيره ولو | 
كاالسل كر حنطة فصاللك منهعلى صف کر حنطة علي أن أبراه ما ب جاز لان هذا حط | 
ولاابراء عن جيع الل فيه حيح في ظاهر الرواية لاله دين لايستحق قبضه نلاس وقد | 
| اه فى الب بوع فكذلك الاراء عن مضه وكذلك لو كان السلم کر حنطة جيدة فصا له على ۱ 
| كرردىء الى شبر لان رب السل ” برع بالتأجيل بمد ماحل حقه وتجوز بدون حقه أأيضا ۱ 
| وذلك مندوب اليه قال صلي الله عذيه وسل لصاحب ادن أحسن الى الد نو 
۱ كر حنطة ردبثة فصاله على كر جيدة على أن ريده رب الم درا فى رأس الا جز ۱ 
| ذلك فى قول أنى حنيفة ود رحا الله وجاز فى قول ی وسف رجه الله اذا ده | 
| الدراهم قبل أن شفرقا وقد بنا هذه الفصول فى كتاب البيوعى الط والزيادة ف المكيل 
والوزون والمذروع الا أن قول أنى بوسف رحمه الله لم بذ کر فى کتاب البیوع وانما | 
ذكر هنا فأما المسائل ی التي ذ كرناهانى الببوع أعادها هنا ولو كان الل فيه كر حنطة 
یل وشن ن دراهم أو * هت BO‏ نمف کر | 


۱ 


1 حنمة لي قات الاجل نج الزيادة لا: ما لو جازت 7 E‏ دن سّدى"' عود اا 
وأ مال هو دبن لا رز فكذلك الزيادة ولسدا ۱ ۳ ز الزيادة فى ان غ لعك هلاك ابيع 
اعتبارا خالة الربادةحالة انداء الممّد وعل الل اله أن ۳ وق زاس الال الى زب ب الس 

| وءله کر حنطة تام فى قياس قول ألى حثيةة رج -ه الله وقال أو وسف ومد رجها ألله 
ليس عليه رد 2 نی من رأس الال لانه ما حط شيئا من رأس الال اغا ز زاده فى اسل فيه ول 
شت نلك الزيادة فقي جيم رأ س‌الال عتقانلة آلگر والمّد فى جيع الكر باق فلا جب رد 2 ۳ 
من رأس الال وأو خنيفة رجه ألله تقول الزيادة فى المعقود عليهحال قا مالعقد وتاءالمقود 
عليه صحبح کا فى بيع يم الین واعا لمذر ابات الزيادة هنا لاه دن دين فاد ا شت الزيادة 


7 لأف الف ه اضار كذ لين وج زد دن الا عقابلة هذا لاله لو نیت هذه الريادة 


۱ ألحقت بأصل المقد ويصير كآنه سل عشرة دراهم فى كر حنطة ونصف ثم بطلا المقد 
فى نصف الکر فيجب رد حسته من رأس الال وهو الثاث واقدامه عی‌هذه الزيادةاخراج 
الثلث من رأس الال حتى یکون عمابلة الكر فاذا ل يكن جعله عقابلة نصف الكرجمل حطا 
لبحصل مقصوده وهو اخراج این منالمقد وادخال الرخص فيه وهذه السألة نظير ما 
ذ کرنا فى المتاق فما اذا قال لبده وهو أ كبر سنا منه هذا اي یتق عن ده لان ماصرح | 
به صار لغوا لم شت به شی" آخر وعند أبى حنيفة رحمه الله جعل ذلك عبارة عن الافرار | 
بالمتق ازا فنا أيضا حصیل الزيادة فى امس فيه عبارة عن حق حصتهمن رأس الال فاز | 
وان كان الم عشرة دراهم فى رأس الال جازلان شود عليه قاع فى الذمة فنجوز الزيادة | 
فى الل ملتحقة باصل لد م جاس الزيادة فعا زاد کجلس المقد فى رأس الماللانجاوجيت أ 
فى هذا احلس فيشتزط قبضها قبل أن تفرقا فان فرقا قبل أن قبض‌المشرة رطات حصا 0 
من الک ركا لو كانت الزيادة مذ كورة فى أصل العقد فتفرتا قبل قبضها فان كان السل وب 
| مبوديا قدحل فصاله على نصف رأس الال وعلى أن يعطيه نمف الثوب جاز عندنا لالا أ 
تايلا الس فى النصف وذلك جائز اعتبارا لبعض بالكل وفيه نو لان عباس رضى عنما | 
ذلك العروف المسن اميل فان أناه نصف ثوب متطوع لم يحبر على ا لانه فى حال | 
قيام المقدفى الكل لو أناه باوب مةطوعا نصفين | يبر على أخذه فكذلك سد الاقالة فى | 
النصف وهذا لان القطم في الثوب عيب فکا استحق صفة السلامة فى جيعالثوب بالمند 


بستحتبانی اد انف ف الذي يق فهتد تلا OT‏ وب مقطوع ولكنه ا 2 بیع ۱ 
فیکون له نصفه ويكونان شر يكين فيه ولو كان الل الى أجل فصاله على أن ١‏ أخذ نصف | 
اواك ال وبناقضه السل ويمجل له ار قبل الاحل جاز التقض فى نصف رأس | 
الال وا يز التعجيل لان الصلح على رأس المال اقالة وقد شرط فى الاقلة تسجيل النصف | 
الا خر واسقاط الل اليه حمّه فى الاجل وهو شرط فاسد الا أن الاقالة لاتعلق بالا | 
من الشروط ولهذا لا بشترط فما نسمية البدل فالفاسد من الشروط لاطا وأما شرط | 
| التعجيل فى النصف الآ خر فباطل لانه مقابلة الاجل بشى* ما عاد اليه المسل فيه أو عنممة أ 
حصات له بالاقالة فى النصف وذلك باطل فيكون الباق عليه الى أجله ولو كان اسل کر 
حنطة الى رجل فصاله على أن زاده فى الاجل شبرا على ان حط عنه من رأس الال درهها 
وردعله الدره م ل جز لابه مقابلة الاجل بالدرهم الردود وذلك ربا ولو كان حالا فرد ا 
عليه من رأس الال درا على أن الکر عليه کا كان أو علي أن آخره ۵ شبرا كان جائزا أما اذا أ 
شرط أن الك ر عليه کا كان فهو غير مشکل لان لس اليسه حط درهما من رأس الال و 
بشرط لنفسه عمابلته شيئا واعا الاشکال فى قوله أو علي انه أخره شبر | فان کان المراد علي 
أن أخر للسل فيه عنه شهرا فهو غاط لا به مها الاجل بالدرهم الذى رده عليه وذلك ربا 
وان کان الراد منه على ان أخره ااا ا لان المحطوط واجب | 
رده باعتبار القبض فیجوز التأجيل فيه كالخصوب المستبلك وهو الظاهس من مراده لانه 
قال وكذلكلو افترقا قبل أن قبض الدرهم فبه نين أن الراد بیان آنامحطوط لامجب تبضه 
فى میلس ومجوز التأجتل فيه واذا اصطاحا على أن برد عليه رأس الال وهی جارية قدولدت 
عند اس ليه فاله بأخذ قيمتها بوم دض اليه لان الزيادة المنفصلة متولدة من عينباومثل هذه 
الزيادة منم فسخ المقد عل لین لان الولد ببق فضلا خاليا عن المقابلة فيكون ربا وقد يناه 
فى البیوع الا أن الاقالة لا بطل بالشرط الفاسد واشتراط رد عينبا بعد الولادة بشرط | 
۱1 و ی ردقیمتبا وم قسعابا لتعذر رد عينها و كذلك لوقتل 
الولد فأخذ أرشه لان قبا م بدله في بده كقيام عینه وان كان الولد مات كان له أن بأخذ 
المارية لان ا هر وقد ات من غير تمد ار کان م يكن فان كانت 
الولادة بقبضبا كان ارب السلم الميار ان شاء أخذها وان شاء أخذ قيمتها يوم دفها بمنزلة 


رب الس 


به جاز رده فأما مد الزيادة بسد الرد فق الشرع وهو منى الربا فلا بسقط ذلك رضا رب 
السل بها ولو نکن ولدت ولکنه جنى لیما فاخذ أرش الجناية لم يكن رب الل الاقيمتبا ۱ 
لان الارش ندل جزء من عينها فبو عتزلة الزيادة المنفصلة المتولدة من العين ولوكان السل ۱ 
اليه باعها رب السل تم صاله على رأس الال فعلى اسل اليه يمتها بوم تقبضها عنزلة مالو باعها | 
من غيره وكذلك لووهبها لهعنى ءوض فالمبة بشرطالعوض مد التقادض كالبييع واذوهبها | 
لغير عوض فنی القياس كذلك عمزلة مالو وهيبا من غيره وف الاستحسان لابرجع شی | 
لان ماهو القصود له عند الاقالة قد حصل له قبل الاقالة وهو عود رأس امال اليه انا فلا أ 
يستوجب عند الاقالة شيئا آخر كن ءايه الدين الوجل اذا أجل نم حل الاجل خلا ف البيع | 
فبناك لم حصل مقصوده لان رأس الال ماس اسر ض‌غرمه من ماله وهذا نظر مایا 
ی‌الصداق اذا كان عینا فوهبته لازوج 3 طاقها ہلان دخل ما واذا كان السل حنطه‌راس ۱ 


فاذا رضي 


مالمامانة درهم فصاله عى أن برد عليه مائتى درهم اوا ئة وخسین‌درها ل مجز لان هنا 
استبدال وليس باقالة فنه يسمى فيه مالم يكن مذ كورا فى العقد والصلح انما يكون اقالةاذا | 
کان على رأس الال فاذا كان على شی“ آخر فهو استبدال والاستبدال بالسل فيه باطل وان | 
صالمه على مائة درهم من رأس ماله فبو جائز لان حرف من هنا صلة فیتی الصلحعلماثة | 
درهم رأس ماله وذلك اقالة وكذلك ان قال سين درهيا من رأس مالك فهو جائز لانه لم | 
د کر فسه مالم يكن مسستحمًا بالعقد فيكون اقالة فان قال مألتی درهم من راس مالك فبو ۱ 
باطل لان رأس الال دون تین فين ذ کر فى الصلح مالم يكن مذ كورا ف الممّد كانذلك 

استبدالا للل فيه واذا كان مش ماهو مذ كور فى العقد ذبو اقالة صميحة وشرط ترك 
امش رين الال 4 باطل والا ال لانبطلبالشرط الفاسد واذا سل الرجل الى رجل ثويافى 
كر حنطة وفيه المسل اليه تم ان الل اليه سل ذلك الثوب الى آخر ثم صالمه الاول على ١‏ 
رأس الال ثم صاخ الثانى الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب لم برده على الا ول وبأخذ 

منه الأول قيمته لان الاول صالمه على رأس الملل والثوب خارج‌عن ملك فيجب عليه | 
بهذا الصلح رد قيمته ثم عاد اليه الثوب بملك مستقبل فى حق الاول على ماعرف على أن أ 
الاقالة فسخ‌ی حدق التعاقدین يبع ج دید فى حق غيرهماونى <ق الاول عاد الثوب علك 


TEES‏ أخذ قیمته قرلا جيل للع یه عار تراه اء ان من ان لثالت ك ان اصل أ 
| كان له ذلك لان رأس ماله بعينه وهو عائد اليه بطریق الفسخ فى حمه واعاجمل الاقالة | 
| نزلة اليع الجديد فى حق غيره لدفم الضرر فلا وقع التراضي عليه ققد اندفع الضرر ذ فهذا | 
| لان‌الاستبدال اما لاجوز لافه‌من أخذ رأس‌الال وغبره السل وذلكلاوجدهنا فاعا ا ا 
اد | راس ماله نمینه وان كان عوده اليه حک ملاك جديد وهذا لان‌الاَالة فسخفي-ق التماندن 
| لتراضیهما عليه واذا رضى الاو ۹ كان فخا حته یا وهذا مخلافمااذاقفی القاضى 
له باقية قبل أن بسا ای مع الشك لان حقه هناك تفرر فى القيمة قضاء القاضى ذلا 
| پمود في المین ‏ دمد ذلك وان رل رده دق لول تقرر حقه فى القيمة قضاءالقاضى 
| فبعودالتعين اذا وقع التر لتراضى عليه كم في الخصوب الا " بق اذا عاد لان هناك مد قضاء | 
| القاضى لو اصطلح على أخذ العبد جاز بطريق انه دل عن القيمة التى قضي بها القاضى وهنا | 
| لامجوز ز لان القيمة التى قضي ما القاضی را ال الل والاستبدال بر أس ا لمال مد الاقالة | 
الايجوز بالتراضى وكذلك لو كان الاوسط قبل الثوب لغير f‏ لیب لد الصاح الاول 
| آو قله لان تبوله ایب جالع ار ره یه بب شاه ای مش | 
| رده بمينه لان الرد قضاء القاضي فسخ من الاجل أعاد اليه الثوب على الملك الذى كان له | 
| قبل ملك الثاتى فبو وما لو صا الاول على رأس امال قبل العقدالثاتى سواءولو كان نافضه 
| السل قبل أن برد عليه الثوب فقضی له شیمته م رد الثوب عليه لیب شضاء القاضى كان ۱ 

| عليه قیمته لسدب النافضه لان القيمة ُررت عليه تضاء القاضي فلا سمط عنه لمود زان 
| امال اليه بمد ذلك على أى وجه عاد ولکن الثوب رد عليه بالمیب اساب هو فسخ من 
| الاصل فيكون له ان رده بالعيب ب علي باثمه و أخذ قيمته وما رده لیب لدفع الضرر عنه 
| وأخذ القيمة لان مناقض السل عقد الرد فبطل ولا صار رأس المال هو القية التي قبضيا 
| بى هنا ارب وبا غسه أن يسل اليه عورد الم وقد لمتروده اه سل فونه تب 5 | 
ف الصداو ق اذا رد نسب فاحش ؤْحْذْ قبمته من الزوج ولو كان وهبهتم اشتراه أو ورنه ثم 

له السل كازعليه قبمة الثوب لابه عاد اليه الثوب علاث متجددبالشراء وق الوراية کدلت 
| لان الوارث مخاف الورث في الملك والملك الذی كان للمورث كان ملكا متجددا سوى | 
۱ الستفاد يقد السلم فيخلفه الو ارث في ذلك اللك واختلاف سبب الملك باختلاف المینلابه 


1 


(44) 


عاد اله كين آخر فلبذا ازمه عند الافالة قمة القوب ولو دجم فى اة م اقضه الل رد 


۱ عليه ل4 لان الرجوع فاخ امه سواءحصل قضاء أو لغير قضاء واعایموداله اللاكالنی 
ا| كان قبسل المبة واذامات رب اسل ۳1 اس اليه ثم صا المي الوارث وماناچیما نم صالح 
الوارث على ا الال جاز لان الوارث خاف المورث فما كان له والصاح على راس الال 
|] اقلة تستفاد بالاك دون المقّد ( ألا ترى ) أن الوكيل بالشراء لا ملك الاقالة يمد الشراء 

۱ والو کل علکا لان اللات له فاذا كان الوارث قاعا معام الورث فى اابك قام معامه فى الاقالة 
أيضا واذا صا رب السل ال اليه على أن يرد عليه رأس الال وبعض السل فيه )جز لان 
هذا استبدال امس فيه فان عمابلة نصف السل فيه نصف رأس المال وهو قد صاله على 


| أن برد عليه عقابلة نصف الل فيه جميع رعق الال فیکون هذا استبدالا وذلك باطل ولو 
| كن رأس امال نوا فصالمه على أن ابراه عن الطمام علي أن برد عليه رب اس خسة دراهم 
فهذا باطل أيضًا لان ال قه باخذ امس أيضا بخير ثى* أعطاه اه فان الطءام قد سقط 
عنه كله ومثل هذا یکون رباواذا كان رأس المال عرضا فصاله فباعه ال اليه من رب 
اسل بطام “ل طمامه أو أكثر جازوان رب اس با لك العرض وقداشترى مدال 

عثل ٠١‏ باعه أو با كثر وذلك جائر وان باعه باقل لم مجز لانه اشترى ماباع باقل مماباع قبل 
قدالل وهو ااال فيه فیرجا لاه استرباح 1 مالم بدخل في ماله وقد بيناه في الببوع 
وكذلك لو كان ذلك بطرقة الصاح واذا كان رأس الال شاة فأصاب الل اليه من لبنها 
وصوفبا وسمنها ثم صاله على رأس المالجاز وعليه نبا لمكان الزيادة التولدة من المين کافی 
الولدالذی قدمنا قال الا أن برضى رب‌الس أن ,أخذ الشاة إمينما ومراده اذا لم نکن الزيادة 
| قاعةولكن ال الیههنااستپلکبا فان لم جب عله عوض بالاسترلالك فیکون‌هذا عنزلةشويته 
جرا من عينها وذلك نع رد عينبا يمد الاقالة الا أن برضي بعرب الس فبذا مثله وكذلك 
ألو کان مخلافاً كلمن رنه مخلاف الولد الذى أعتقه فبناك ولاء الولد باق له والولاءأئر من 
]نار املك فیکون شاژه كبقاء ملكه فى الولد فمنع رد عینما وان رضى رب الل بها 
رهنا بعد الاستبلاك لم ببق شى“ من الزبادة فوزان هذا من ذلك أنه لو قتلالولد ولو كان 
بدا فأ كل من غانه ثم صالء علي رأس المال كان عليه أن برد المبد ولا برد الغلة لان الغلة 
فاذا كان 


لست متولدة من العين وقد نا الفرق ينباويين الزيادة من العين ف الببوع قال 


0.) 


اسل فاسدا فلا بأس بأ يشترى راس ماله مشاه يدا 7 ارس لاد 


فه اع ناد لمكم عبن متمق ذا بي من رأس الال لا کون بدلا من ن امسلل فيه ولا هو | 
مستحق تقية اس نما هو عنزلة قرض أقرضه والا-تبدال سدل القرض جائز مخلاف | 
۱ الاستیدال رأس الال لمد الاقالة ٤‏ باب ب السلم لان الممبوض كان م-تحما تعمد المبض | 
اوکان اس بدلا ع ن اسل فيه فلا جوز الاستبدال فيه امد الفسخ کا لامجوز الاستبدال ف ١‏ ۱ 
۱ اسر ولا ران الال ۶ قبل الفسخ واذا كان للمتفاوضين 5 مل‌رجل فصاله حرهراء ۳ ۱ 
رأس الال حاز لان الاقالة من صنع ضام التحار و أحدالتفاو ضين‌في صنع التحار امقام صاحبه | 
| وكذلك شرکاء العنان لان الصلح عن الل فيه على اسا ال اقالة وأحد اله شر يكين علك | 
ظ ذلك فى حق شريكه کا فى الاقلة فى بيع الین لو شترا بدا م أقال أحدهما اأ بع من البائع ۱ 
۱ جاز ذلك على شر بکه لازا كثر ما فيه أن الاقلة »: یم ند وکل واحد من ال يكين 
| لك ذلك ت وكذلك ك علك الاقالة والصلح علي زان الال فيالسل ولو ام رتفا روخلا دفاسم | 
فى کر حنطة نم صا الذى ول اسل على رأس امال جازعليه ويضمن كر سل لل" م في 
۱ قول ای حنة وى قول انی بوسف رها الله لا محوزصاحه علي رأس الال وقد بناهذا 
اف الببوع أن الو كيل الل اذاي الل اليه جازق قولمما وكان للا مس مشل طعامه وی | 
قول أبى وسف رمه الله لا جوز وكذلك اذا أبرأهلابطريق الصاح على رأس الال وهذا ۱ 
| حلاف الوكيل بالشراء اذا أقالالبيع لان الشترى هناك صار ماوكا للمو كل نعينه وأقالة | 
۱ الوكيل تصادف علا هو <ق غيره لغير ا ما الس فيه فهو دين واجب بااعمّد والماقد | 
فيه لثيره كالماقد لنفسه ( ألا ثرى ) أن حق القبض اليه على وجهلاعلك الوکل عرله عنه | 
والددن فى الذمة ليس الا حق المطالبة بالسلم فتصرفه من حيث الاقالة اسماط لذلك وهو ۱ 
حق الو کل فلپذا صح ولکن اذا فيضه مهن اسوض ملک للا " مس فاذا أقره علي هکان ۱ 
ضاءنا له مثله ولو كان الا مس هو الذى صا ااطلوب على رأس الال‌وقبضه جاز عنزلة مالو | 0 
۱ أرأه لا بطریق الصاح وهذا لاه يصير الوض ملکا له بالقبض وقد سنا أن ملك ت الاقالة | ۱ 
باعتبار ملاك المعقود عليه وباعتبار المال ملك العتود له عليه فانالقبوض فى عقدالسلعین ۱ 
مانناوله اعد لاغيره فلبذا مت الاقالة عن‌المو كل فصار الحاص ل أن الاعتبار حال الدنية هو | ۱ 
حق الو كيل لانه مختص بالمطالبة والقبض وباعتبار حال المینه‌هو حق الموكل فتصح الاقالة | 


والابراء MENT‏ أن ” تصرفه بلاق WT‏ حقه نه واذا 5 رحلال عشرة 


در اهم فى کر حنطه فتقد هذا من عنده خسة وهذا من‌عنده مسة و ۱ مخاطا العشرة 0 : 
صا أحدهما على رأس ماله وأخذه فبو جائز ولا بشرکه الا خر فيه فى قول أبى وسف | 
رجه الله لان أصل رأس المال لم يكن مشترکا يدا ولذ كر قول أبى حنيفة ومدرججعا | 
ألله وعدا لكات ولد داتى ل اج الإيوخ أن الصلح من أحد ربى السلم يتوقف على 
۱ اجازة الا ۰ 3 ر عندهما فن اعانا ريم اله من تقول هذا ء على الملاف أيضا اذ لا فرق بين 
أن بكون رأس الال الذى تفداه تلطا أو مر مختلط ومنم من تقول بل جوابها هنا | 
كجواب أنى وسف رجه اله وهذا لاختلاف الطرق لما فى تلا المسثلة فملى الطريق الذى | 
قلنا ان وجوب لس فيهباعتبار عقدهما وکل واحد منهمافيه كشطرالءلة المواب فى الفصلين 
واحد وعلي الطریق الذی قاناان تجويز صلح أحدهما يؤدى الىأن بطل حق رب الس 
عن المسلم فيه وتقرر فى رأس الال ثم بمود فى اسل فيه هذا ابمواب تم جيما لان ذلك | 
انما محقق باعتبار مشاركة السا کت مع الصا فى المقبوض وليس لهحق المشاركة هنا اذا لم 
يكن ينبما شركة فما قدا من رأس المال ولو لم يأخذه من رأس‌الال وقبض شا من 
لسل ار صاحبه فيه لان طعام الم وجب بالعقد مشت رکا بنپما والعقد صفقّة واحدة | 
فشارك آحدها صاحبه فما بض من الدين المشترك واذا سم الذميانالى ذى فى خر م 
07 بطلت حصته من السل ورجع اليه رأس ماله لان اسلامه عنءه من قيض ار 
اسل( ألا ری ) أن لخر لو كانت معا بطل اد امه بل ایض فاذا كانت 
ماوكة بالعقد دنا أولى فان صا من رأس ماله على طمام بمنه أو ال أجل ل جز لان أصل | 
كان صحبحا فانما عاد اليه رأس امال بعد عة السل ببطلان امد فهو نزلة مانو عاد اليه | 
بالافالة وقد بنا أن الاستبدال بالمال بعد الاقالة لا جوز ولو وی لندرانى مال من هذا | 
الل كان له أن يشارك السل فبا قبض من رأس المال لان أصلرأس الال كان مشتركا | 
نما وقد عاد الى أحدهيا نصفة لطريق لا عکن رده وهو الاسلام فيكون للا خر حق | 
المشاركة معه فى اله.وض اذا نوی ماله علي الس اليه من الجر لان سلامةالةبوض له كانت | 
شرط أن يسم مايق من الجر للا خر وهو عنزلةد.ن مشترك بين ان اذا صاط آحدها ظ 
الدون اعرالا اباع الدون نصیبه 5 وی ماعليه فانه يكون له أن 


)۵۲( 


| دشارك صاحيه فما قيض فیذا مثله ولو أعتق نصرانی عبدا نصرانیا على خر مس أحدهما ۱ 


فمليه قيمة نفسه فى قول أنى حنيفة ره الله الا خر وهو قول أبى وسف رجه الله وفي | 
| القول الأول وهو قول د رحمه| الله عليه قيمة الجر وهذا ناء على مسئلة کتاب 
| البيوع اذا أعتق عبسده على جارة فاستحقت الجارية أو هلكت قبل التسلم لان هنا تمذر | 
| تسام الجر باسلام أحدهها بعد عة النسمية فهو عنزلة ما لو تمذر بالحلاك أو الاستخلاف 
0 والرد بااعيب قال وكذلك الملم والشکاح والصاح عن دم المد وقد ناهذا فى كتاب 
۱ النکاح ان عند آی وسف رجه الله اذا 5 آحدها فله مبر مثلبا وعند مد رجه الله شا 
| قيمة الجر واللنزير وأو حنيفة رجه الله فرق بين المين والدین والجر والمنزير ولو سل 
| تمر انی را الى ذم رای فى حنطة وقبض الجر ثم اسا آحدها | تقض السزلان الاسلام | 
١‏ طرا لمد قرت ارام واءا بق من <ع المد قيض ال:طة والاسلام لا عنم من ذلك ولو ۱ 

صاخ اس نیما على رأس ماله ل جز لان رأس الال خر والسم لس من أهل أن علك أ 
| ار بالمقد ولا بالفسخ ( ألا ری ) أن نصرائيا لو باع نه رانا جاريةخمر وتايضاتم أسم ۱ 


| أحدها نم تعاملا لم يجز فكذلك في الل اذا صالحاعلى رأس امال وهذا کا لا تلك للم 


| الجر بالمقد والفسخ لا علك تیمها وب فارق مالو هلك رأس الال ثم صالمه عليه لان هناك | 
۱ تصحيعم الاقالة على قيمتها ممكن وأمبها مال مدوم فى حقه وهنا بتمذر تصحیح الاقالة علي | 
| قيمها لان الجر لست بال متقوم فى حق المسل واذا اس سراق الى اصرانی خزرا فى 
خر وقبض المنزير واستهلكه م أسل أحدها انقض الام لان ال مرام ملوك بالمقد غير | 
۱ مقبوض حین طرا الاسلام وعليه قيمة الحنزبر لان الحنزير ليس من ذوات الامثال وحين 
۱ استهلکه كان هو مالا متقوما فى حتها فبحول حک راس الال الى قيمته ( آلا تری ) ما 
ألو قایلا قبل الاسلام وجب رد قيمة انز ر وكذلك اذا اسل آحدها حين اتقض بهالسلم 
أمخلاف الاول فان اجر من ذوات الامثالولو استبلكها ثم ابلا قبل الاسلام كان الو اجب 
| رد مثلتلك الجر والاسلام عنم استحقاق تلك أو قيمنها بالاقالة لس واذاصاط الكفيل | 
| اسل الطالب من الس علي توب والسلم حنطة م يجز لان رب السلم ذا الصلح بصير مک | 
۱ المنطة من الكذيل بالثوب واذا كان عليك السل فيه من السل اليه اعوض لاوز فن غيره | 
| أولى ثم هذا على قول أبى حنيفة و تمد رما الله ظاهى لانه لو صا الكفيل على رأس | 


| الال جز عند ها فاذا صالحه على ي 0 ر أولى وعندآی وحن 
00 على رأس امال لانه قاعم مقام اسل اليه مطلوب بطعام السل كالمسم اليه وصاحه مع | 
۱ أل اليه على غير رأس الال يكون استبدالا ويكون باطلا فكذلك صلحه مم الكفيل ولو 
00 5 الكفيل رب الل على أن زاده رب الس درهمانی رأس الال وقبظه | زا لان صل 
| | الط e‏ ا 00 ءطالب به فلا عکن ع انات هذه 0 اد على أن علكها 


اتد وبأسل الق لوزن 0 ۳۳ رط من لالب 1 
| أصل طمام السل ولیس فى ذمة الكفيل ثى* من أصل طعا السل فلبذا لا تثبت الزيادة علي 
| الكفيل أن برد الدراهم ولان اازيادة ثبت على أن بتنير مها وصف المقد والكفيل ليس 
| عافد فلا باك ااتصرف فى وصف المد وهو دليل أبى حنيفةو#در جمعا نی آنالکنیل 
| لالك الصاح على رأس امال لان ذلك فسخ لاءقد واذا عمّد لم يكن اليه تغبير وصف العقد 
| فلایکون له ولابة فسخ العقد بطريق الاولى ولو قال الطالب للكفيل قد أغلى ء! ل الل 
ظ فزاده الكفيل توم حنطة فى اس رذلك كا او زاده ام اليه ول حط به شی" من 
۱ | رأس امال لان الكفيل لاعاك حط ثى' من ان الال فان را 0 ر ا 
0 اليه وليس الى الکفیل ولابة اسةاط حقه وقد بنا أن الكفالة رطام السلم لاغس رأس 
| امال فلبذا لم يبت حط شی؟ من رأس الال بزبادة الكفيل في طعامالسل ولو زاد رب السلم 
درا على أن زاده الكفيل مختوم حنطة لم جز ذلك أيضا لا نكل واحد منیماعلی الانفراد 
| لايمكن تصحيحه ولا عکن ن أن حمل هذا ابتداء اسلام الدراهم ق توم حنطة من الكفيل 
| لانهما ذ كرا ذلك على وجه الزيادة والزبا اد - تب الاصل فلو جملنا هذا سلا مبتداً کان 
۱ أصلا لازيادة فیکون غير ما آوحباه وذلك ی ولو کان السل وب سروب فأعطاء الكفيل 
| وبا أجود منه أو أطول مه على أن زاده رب السا درها يجز لان هذه الزيادة لاعکن 
ابانها على سبيل الالتحاق باصل المقد لا قانا ولا عکن انبانها عقابلةاودة او زيادة الزرع 
لان رب السل التزمها بيما 0 بالمعاوضة وكذلك لو أعطاه توبافرد علي الكفيل درا 
لان الكل امه شی و ستحق عليه شيا من اأ و( ند 


حطا فى دق الکنیل ولو كان السل طمانا فأعطاه الكفيل ما ماما فيه عرس أذ رجن 4 
درها مع ذلك لم جز لانهذا مع الام یل لا جوز على مانا أن اقالةالمقدني في الوصف فكيف 
جوز مع الكفيل ولو اعطاه ط 0 فيه عرب ومجوز نه رجع الکفیل على الک ول عنه عثل ۱ 
ما كفل به لان عمد الكفالة وجب لاطالب على الکفیل ولا گیل على المطالوب حق مو جل 
الى أن تقضي عنه مالتزمه وقد فمل ذلك حين أعطاه جنسحنه و مجوزهوبالیب فیهفیر جع 
على الکمول ء: سه عشل ما كفل به واو أوفاه الكفيل السل في غير الموضع الذى شرط 
ا| نله کان له أن برجم ' به عل ی الاصیل فى موضع الشرط لاه استحق بالكفالة عليه مثل 
ماالتزم وماله حمل وهو اف ماليته باختلاف الكان فتبول رب سل مهف غیرلوضع ۱ 
الشروط عنزلة قبوله اليب فيكون له أن إطالب الاصيل عااستوجبه عليه بالكفالةوهو 
ابام فى الو 4 الشرو ر ولو صاله الكفيل على أن طبه يه السلم في غير موضّمهوامطيه | 
الا جر الى ذلك او ضع ‏ يز الصلح ويرد الا جر ويرد الطعام حتى وفیه عند الشر ط کا 
لو كان هذا الماح بع مم الاصيل وقد يناه في البیوع ولوکان #رط علهآن‌وفه اباه‌بالسواد 
تا ارس هی كذا من ال جر | # بز ذلك ويرجم عليه بذلك | 
ان کان دفعهما لو ال مع الاصيل على ذلك وهذا لابه باخذ المسل فيه مع الزيادة وتلك | 
الزيادة خالية عن ع المقابلة واذا صالح الذى عله به ل الل الكفيل من الطعام على در راهم ۱ 
أو شعير أو وب فهو جائز ا ا بل | 
لعقد الكفالة والكفيل بالكفالة والاداء يصير کالترض‌لا آدی الى السل اليه والاستبدال 
بدل القرض وبالدين الواجب غير عقد سل بح م ان كان صلحه عد الاداء فبوضامن | 
وان كان قبل الاداء فان دی الطمام الي الطالب بر ججيما لحصول متصود الطلوب وهو 
.براءة ذمته بأداء الكفيل ولو آداه ۳۷ عنه رجم به على الكفيل لان مقصود الس سل 
امن حين احتاج الى أداء طا م الل من ماله 1 0 زلة المشترى منه لا أخذه 
5 الماصة نما اعاس جب نه الر جوع فيه فاذا أداه من مال ' شه 7 شع القاصه‌فکان 
له أن برجم على الكفيل به الا أن بشاء الکفیل أن برد عليه ماأخذه به منه لاله أخذ ۱ 
اطريق الصلح وهو مبنى على التجوز دون الق وقد دنا نظيره فى سار رالد ون‌واذا اسل 
| عشرة ة دراهم الى رحل فى 4 حنطة الى أجل وقبضياتم مض ض رب سل وحل ادر 1 


زهه) 


8 ساوی عشرين درها تالا اسل نم مات الر يض ولا مال له ETE‏ ری 
الكر ويرد ع ىالو رم یی ر اس لاال وات الطعام لان ام ريض إلا ةلاحا تمت ماله ولا 
كن تصحیح ۳۹ نما زاد على الثاث ولا وجه 5 الةاحاباة فى الزيادة يأن غرم ذلك اس ۱ 
اليه من 37 لان فيه عود الزيادة علي امن امال من رب السلم دطر يت الاقالة وذلك لاجوز 
ولا وجه إلى الطال الاقالة لان اقالة اسل لا محتمل التبعيض فيتعينالاطلاق الذى قلنا وهو 
تصحيح الاقالة فى ثلثى الكر وابطالما فى الثاث لانه لو كانلامريض سوی‌هذا عشرةدراهم 
لكانت الاقالة مع فی الکل فد -ل للورة عشرون درهبا والحاباة قدر عشره فيقسم 
الثاث والثلثان فالسبيل ف ه أن نض ماعدمنا اللي الموجود 9 نظ رال ماعدمنا نهک هو ۱ 
من 4 فتبطل الاقلة قدره والمشرة التي عدمنامن ال الثاث فنبطل الاقالة فى ثلث الكر 
ويجوزهافى "یی الكر شب رأس المال فبحصل لاورئة ثلث كر قيمته ستة وثلثان وثلثا رأس 
الال ستة ولان فذلك ثلایة عشر وثلث ويجمل للمسلم اليه ثثلذا کر قيمته اة عشروثلث 
لستة وثلاثين فاا نفد باحاباة له في ستة ولائین وقد سل للورية ضف ذلك فينقسم الثلث 
والثلثان فان قبل كيف سطل الاقالة فى الثلث و ۳ ف الس لاناقض لما قلنا اعأ نقذ من 
تصرفات اأريض ما حتمل النقض امد وقوعه فاماما لا حتمل التقض فاج فيه بت على 
سبیل ااتوقف کا قال أو حنيفة و تمد رحمبما الله فى العتق وقد قررنا هذا الاصل فى 
کتاب المتاق والله ألم بالصواب ۳ 


-« باب الصاح فى النصب هم 


(ةالرجهالله ) رجل غصب عبسدا من رجل ثم صا له صاحبه من قيمته على درأهم 
مسماة حالة أو الى أجل ذبو جائز منزلة مالو باع ال اد منه عن حال أو مؤجل جازسواء قل | 
امن أو كثر فان كان مد مستهاكا فأقام الناصب الينة أن قيءته أقل ماصاله عليه بكثير | 
لم قبل بنته فى قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أو وسف رجه الله شبل متته وبرد زيادة | 
القيمة على الغاصب ان كان العبد مستهاکا وقت الصلح وان کان قاع فالملح ماش و أصل | 
السثلة أن الصاح عن المخصوب امالك على أ كثر من قيمته يجوز فى قول أبى حنیفةولامجوز | 


فى قولما ومن أصهابنا دم الله من تقول موضع الملاف اذا كان العد انما ذآما اذا كان 


3 حقيمَة فلا خلاف أن آن اسام على أ كثر من قیمته من اانقودلا جوز حت اذا تاد 
على أنماوقع عايه الصلح و من القيمة يجب رده ولکن اختلفا فيه فأو حنیفه رمه الله 
| قول لا أةبل نة الناصب على أن قیمته دون ماوقم عليه الصلح لان اقدامهعل الصلحأقرار | 
| منه أن قیمته هذا القدار أو أ كثر منه فيكون هو مناقضانیدعواه امد ذلك ويكون ساعيا | 
۱ فى #ض مام به فلا بل ذلك منه وها قولان قد حى عليه مةدار القيمة فى الا تداء أو ۱ 
| عم ذلاك ولا جد المحة لغيبة شبوده فاذا ظور له ذلات أو حضر شپوده وجب قبول فته 
| على ذلك لانه قصد به بات حته فى استرداد الزيادة كالمرأة اذا خالمت زوجها ثم أقامت 
ظ البيئة أنه کن طلبا زوجها لا قبل الم والا صح عندي أن هذا كاه مخاف فان الصلح 
۱ | جز عند ألى حنيفة رجه الله على أ كثر من قي ة الخصوب وان كان »سپاکا وتصادقا ان 
اما وقع الصاح عليه أ كثر من القيمة وعن‌دهالا جوز وحجتها فى ذلك أن الواجب على 
۱ الناصب بعد هلاك المين القيمة وهی مقدرة من اانقود شرعا فاذا صا على أ کثر مما من | 
۱ جاس اانقود کن ربا کا لو قضی القاضی بالفيمة ˆ م صالحه عل ا کثر من القيمة والدیسل | 
| على أن الواجب هو القيمة وان ما بقع عليه الصلح بدل عن القيمة أنه لو صالمه على طام 
| موصوف ف الذمةالى أجل لا يجوز ولو كان ماتقع عليه الصاح بدلا عن الب مازلانالطمام | 
| الوصوف عدا لة المد عنه وعقابلة القيمة يكون مبيها وقاسا هذا شر يكين في عبداذا أعق | 
۱ أحيها نع فور ات الا عن وسالله عن أ كار من لمت اد ام 
۱ لان الواجب ذمف القيءة شرعا وكذلك لو كان العتق معسرا فصالح السا کت العبد على | 


| أن استسماهفي أ كثز من نصف القيمة | جز لهذا للمنى واذا قفی للشفيع بالشفمة با كثر | 


۱ من القن الذى اشترى به الشتری فرضی الشفيم بذلك لم * بز لان الموض تقدر شرعا عا أ 
۱ أ عطاه المشترى ف جز الريادة عليه وله فى حار :4 ره الله طر تان آحدها أن النصوب ١‏ اعد ۱ 
[الهلاك باق على ملك المأصوب منه مالم سضرر حته فى ضمان القيمة دلیل اندلو اعتاريرك ۱ 
| التضمين بق الد ملوكم على ملکه حتی: کون العين عايه وان كان ,١‏ انا ذماد من اباقه کان ۱ 
| ملوکا له ولو كان | کتسب كسا كان له أن ,أخذ كسبه ولو كان نص ب سكة فیس م‌اسیده 
| يمد موته كان للمخصوب منه وان يملك الکسب علك الاصل وهذا لانه اذا أبرأ الناصب | 
من اباقه يجحمل الول قول الناصب ولان الفاصب هو الشتري لاعبدمهذا الصلحفاذا قال‌هو 


عندی قفد أقر أنه حل ۳ واه (صیر قارضا له نس الم اء که ن لصحيح هذا ذا الماح 


ق نیما شراء ( ألا ترى ) أن شر اء الا بق لامجوز فان قال ااشتري هو عبدي فة فد أخذنه 
۱ € ثم اشتراه جاز فكذلك الخصوب فال واو غصبه كر حنطة تم صالمه منه وهو تام دمینه‌علی 
| دراهم مؤ دوي ز لان الدراهم اذا توبات بالمنطة يكون ينا والشراء بان المؤجل 
ا كنك الذهب والفضة والوزونات كلها فأما اذا صالحه على مكيل فلا جوز فيه 
النسيئة لان الكل بانفر اده حرم النساء فان كان الطعام مستم لكا لم جز الصاح على شى 
ذلك نسيئة لاه دبن بدن ماخلا الطعام فان ۳3 طعام مثله الى اجل الا e‏ 
لاه تأجيل فى ضمان الغصوب فان الواجب مذا ا ضما ال ولا کن هذا | 
| الصلح معنى البادلة وكذلك لو صالمه على أقل منه فانه اسقاط لض الو او تأجيل فييق 
وان صاله على أ کنر منه لم جز نسيئة كان أو حالا لا جل الربا فالمصاط عليه اما أن یکون 
| عوضا عن االستلات أو عن متله فكينها كان فالفضل ربا ولو غصبه کر حنطة وکر شیر 
| فاستهلكم ما نم صالمه على كر شمير الى أجل على أن أبرأه من النطة فهو جائز لانه اسقط 
حمّه فى الحنطة وأجله فما عليه من ماله تفن ال و میاه ح اذا أفرده فكذلك اذا 
جع هما وكذلك اذا كان أحدهما تا فصاله عليه علي أن ابر أه من الستهلك لانهمستوف 
عین‌حقه نی الم مبر ئا له عن ضمان المستبلك ولوغصيه مالةدرهم وعشرة ددانير فاستپلکیما 
وس منهما على كر حنطة ١‏ لله ثم استحق الكراء ووجند به عيبا فرده رجم بالدراهم 
۱ | والدبائير لان بالااسة تحقاق والرد بالمیت امش الصلح وکان قد صحبطریق المعاوضة فاعا 
ظ برجم ! مد انتقاضه بالموض الذى كان تا له وهو الدراهم والدنائير وان صاله على خسین 
| درهما حالة أو مؤجلة فبو جائز لانه مبری* له عن الدنائير وعن بمض الدراهم ومؤجل له فا 
۱ | اق من حقه ی الدراهم و کل ذلك مستقيم فان استحفت لعد ماقیضیا أو وجدها زوفا 
۱ 1 ستوقة رح حع جلما ولو م تقض الصاح لان ته هنا نطر بق الاسماط دون العاوضه 
۱ | فاستحتاق ما استوق أو رده لعيب الزيافة لابطل الابراء فما سوى ذلك واما تقض 
| القبض ف الستوى فيرجم عثله وكذلك لو صالله على وزن خسين درها فضة فصحة هذا 
| الصاح بطريق الاسقاط 207 جنس حه فلا عکن تمحیح الصلح بطریق 
| لاو وكذلاك لوغصيه مائة مال فضة تبرا وعشرة دثانير فصاله سين ترما 


| 


حالة أو مؤجلة فهو جائز اذا كانت الدراهم مثل الفضة بطريق المودة فى الاستاط لبعض | 
حقه وان كان خيرا منها لم مجز لان زيادة الجودة فيا وقع عليه الصاح عقابلة ماأسقط من 
الدنائير وبعض الدراهم وذلك ربا وهذا كله مخلاف ما سبق فما اذا كانت الدثازير لانسان 
والدر اهم لا فصالحاه على مائمة درهم أو صاحاه على عشرة دانير لم يز وقد غلط فيه 


|| بعض التقدمين من انا رى الله فقالوا يجوز الصاح فى الوجهين على أن یکون‌صاحب | 
الدر اهم مبرئا عن عض حمه مستوفيا ا خصه من الدر اهم فان لصحیح الصلح بهذاالطريق 
مکن کا اذا كان الالان لواحد ولكن الفرق «نبما واضح فان المالين اذا كانا لانن فلا 

بد من قسمة ما وقع الصلح عليه رها علي قدر مالیها واذا جعلنا صا<ب الدر اهم مرا 
عن لعض <مه لا عکنه أذ بزاحم صا<به عاآراه عنه من العشرة فلا بد من اعتبار معي 
المعاوضة فى المالين ابتداء وباعتباره بظبر الربا ولا بوجد هذا المنی فما اذا كان )الان لواحد | 


منهما فلبذا صح الصاح (طریق الابراء'ولو غصبه كر حنطة فصاله منه على أصف کر حنطة أ 
والخصوب قام بمينه أو صاله علي نصف الكر الفصوب ودفمه اليه واستفضل الثاتى غير 
أنطمام النصب ل يكن حضرنهما حن اصطلحا فالصاح جامزحين لم يكن محضرتممافانا جبر 
الغاصب عل رد المين فى الال وهو في حك الستبلك منهذا الوجه فيمكن تصحبح الصلح 
بطر یق‌الاسقاط کا لو كان الكر دبنا فصاله علي نصفه ومااستفضل الغاصب واجب له أن 
برده على المنصوب منه لانه غير ملکه‌ولا لک الناصي حقیقة عا جری پنهما لان تصحبح 
ماحری شم لطريق المعاوضة غير مكن ودطريق الاسقاط لا علك المين فلبذا نوم ارد 
وجیم ما يكال أو بوزن من الدراهم والدنانير فى ذلك کالنطة ولو غصب أاف درهم 
فأخناها وغم | عنه 9 صا مه على خسماعة اعطاها اباه من نل كالدر اهم أو من غبرها حت ۱ 
له أن برد الفضل كا فى الاول لان الدراهم شین فى الماك وني البمض حك النصب والرد 
كالمنطة فان كانت الدراهیفی بد الغاصب بحيث براها الفصوب منه والفاصب منكر لاخصب 
ثم صاله على خسماءمة منبا جاز وكذلك كل ما يكال أو بوزن لان الخاصب بانكاره الفصب 
يزعم أن المين ملكه والشرع جمل القول قوله فيتعذر على النصوب منه أخذ عينهف الحم 
ويكون عنزلة الستبلاك فيمكن تصحیح الصاح منهما بطر دق الاسةاط فلپذا أمكن تصحيحه 
ف المج ويكوذن مەز لة الستهاك والنکر آم فالانكار والغص فانو جد الخصوب منه نة | 


7 تة ة ماله یی بد بده قضيت له به لانه لما وجد البينة فقد عکن‌من استرداد مزال 
۱ الى الذى لاحل كان فى - المستباك و تصحیح الصلح بطريق الاسقاط اما بکون ی 
۱ السترلات لافى حةبما فلبذا لانشاركه فما قبضه و ات اي الغاصب ولوأنرجلين 
| ادعیا فى دار دعوی ميراثا عن ا ہا نما رب الدار أحدهما على مالم بشركه الا خرفه 
ان كان الصا منکرا أو مقرا لاما بتصادقان على أن الدعی ملكبما وان البائم لنصيبه 
وتصادفبما يكونحجة فىحةبمائم ذ كر بعض مسائل الا كراهوأن الا كراه عند أبى حنيفة 
رجه الله لا یکون الا من الساطان وعندهما يكون من کل متغلب تدر على اشاع مأهدده 
به والصلح فى حي الا كر اه كالبيع فاه يتمد مام لزنا ليع وکا أن الا كراه بالجنس 
والقید لعد م الرضا ف بیع فكذلك فى الصاح لدان قوما دخلوا على رجل يتا نهار ول 
e‏ عل يه السلاح < حتی صا رجلا عن دعواه على ثي“ فبذا الصلح پثبنی أن 
جوزي قياس قول انى حنيفة رجه الله لاه لبس ساطان والا كراه عنده لاضفق الامن 
الساطان وكذلك لوأ كرهوه على الاقرار فاقراره جائز عنده وعندهما ان كانوا شبروا عليه 
| السلاح لل مجز صلحه واقراره لانه صار خائفا اتلف على نفسه والسلاح ممالا يلبث وان 
كانوالم يشهروا عليه السلاح وضربوه وتوعدوه فان كان ذلك نهارا فى المصر فالصلح جائز 
| لاله يستغيث بالناس فیلحقه الذوث في المصر بالتبار قبل أن يأنوا على أحد فالضرب بنير 
السلاح ما لابلبت عادة وان كان ذلك ليلا في الصر أو كان فى الطريق غير السفر أو دارا 
جز الصلح والاقرار لان الابث ميد فصار خائفا التاف عل نفسه وکذلك‌اذا كان فيلستان | 
۱ لا تدر فيه علي الناس فبو والناداة فيه سواء وكذلكالنوث وعلى هدا لو أنالزوجهو الذى 
أ كرهفى ذلك اتصافه فىالصداق لان الزوج ایس ساطان فلا ممتيريا كراهه عند ألى حنيفة 
رجه الله وعندها التبر خوفبما التاف 5 ذ كر نا قال ولو وعدها بالطلاق أو بالتزويم عليبا 
أو بالتسرى لم يكن ذلك | كراها لاه ماهددها شل متلف أو مول بدا اعا یغمپا ذلك 
والا كراه ذا القدر لاتحقق وذ كر ف الاصل اذا كان المدعى رجلين فا كره الساطان 
الدعي عليه على صلح أحدهها فصا ہما جما ليمز صلحه مم من أ كره على الصلح مسه 
وجازم الا خر لانه أنشأ الصلح مع كل واحد منبما اتداء وهو راضالسلح مع أحدهما 
غير راض به مع الا خر لا جل الا كراه وهذا حلاف مالو أجيره على أن تقر لأحدهما 


e‏ ۳7 وي د ل 
کان للا خر أن بشارکه فى المقبوض ولو قلنا لابشارکه كان هذا الزام د شي“ سوى مأأفر به 
لان هذا افرار ددن مشترك همأ فلبذا لاور الاقرار لاف الصلح ذآيه انشاء عد 


۱ 
۱ 
عکن تصحيحه فى نصيب احدهما دونالا خر وهو نظير الریض اذا آقر لوارئه ولا جني 
جر اقراره اواحسد منیما ولو أودى لا جني ولوارنهثلث ماله جاز فى نصيب الا جني 
فبذا قياسه وال أل بااصواب 

( قال رحمهالله ) واذا قال المستودع ضاعت الوديمة أو قال رددتما عليك فمومصدق 
فى ذلك لكو نه أمينافانصالمهصاحبها يمد هذا ال کلام على مالم جزالصاح ف قول أبى وسف 
رجه الله وهو قول أبى حنيفة رجه الله والروابة في الاجير المشترك اذا ادعى الرد ثم صا 
| صاحبه علي ماقال لاجر عنده أمينكالو دع وقال مدر جه الل الصاح حح والماص ل أنفني 
هذه المسثلة ثلائة أوجه ( آحندها ) أن بدي صاحبها عليه الاستبلاك وهو نكر ذلك 
وفى هذا جوز الصلح والانفاق لان صاحبها دعی عليه دنا بسببلوأقر ه لرمه فپذاصلح 
۳ الانكار وذلك يح عندنا ) والثانى ( آن قول المودعقد هلكت أو رددما ولا دعي 
صاحبها عليه الاستملالك ولکنه یکذه فماشول فنى هذا خلاف کا بنا وجه قول مد رحمهالله 
أن صاحییا دی عليه الضمان انم مد طابه وذلك منه عزلة الأب ولو ادعي غصباء علي 
| انسان م نم صاله على مال جاز الصلح ناء على زعم المدعى فبذا مثله لان لمن باق على المودع 
۳ هذا الصاح لق عليه عال ۳ یح Aie‏ وأو وسف رحمه ألله قول الودع آمثل 


| فد ت مخره ما أذ عن دعوی الد أو الملاك لان تأثیر کونه آمینا فى قبول قوله فصار | 
وت ذلك قوله کثو ه بالبنة ولو بت ذلك بالبينة لم جز الصلح امد ذلك ونوجه امین 
على المودع لننى التبمة عنه لان البراءة تظبر مخبره بدليل انه و مات قبل أن حاف كانت 
| البراءة نامةواذا ثبت حصول الراءةضخيره فهو كا لو أبرأ المنصوب منهالخاصسيعن المستبلك 
نم صالحه على مال وا يوز بالصلح فداء مین التي هى حق المدعى خلفا مما فوت 
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عليه الشکر للدعوى بزعمه وهذه المين ليست تلك الصفة بل هى نی التبمة وشدىمثلبا | 
عال كالمرأة اذا آخر ت باتقضاء العدة فالقول قو لما مع الوين ولو صاللما الزوجعلىمال | جز | 
(ألاثرى) أنهذه الهين تسقط عونه خلاف بين المنكر فى الدعوی‌واناصومات‌فا‌وارنه | 
وم مقامه فى ذلك حتى حلف على السلم ولان الودع سلطه على الاخبار برد والملاك أ 
فقوله في ذلك كبقول النکر ولوأ فر المودع بذلك ثم صالمه لم يجز الصلح والمذر عن المين | 
| ماذ كرنا » ( الثالث) فها اذا قال المودع ردنا وقال المودع استبلكتما ثم صاله على مال || 
فى قول آی وسف رجه الله لامجوز هذا الصلح أيضا ذ کره فى رواة أى حفص رجه الله | 
فى الجامم وق قوله الا خر يجوز الصلح وهو قول مد رجه الله وجه قوله الاول ماذ کر ا 
أن البراءة تحصل له وله رددتها وقوله فى ذلك عنزلة فول صاحبها والكالثابت بره | 
لا ببطل بدعوی صاحيرا الاسستبلاك فکا أن قبل هذه الدعوی لو مال | مجز الصلح | ۱ 

عنه فكذلك بعد هذه الدعوی وجه قوله الا خر أن الرد وان : بت ره فصاحبرا ددعي ۱ 
عليه شيثا 11 للغمان وهو الاستبلاك فصار ذلك كدعوى مبتدأة عايه فیحوز أن داه ۱ 
على مال ( ألا تری ) أن المين هنا على مامدعیه صاحبها خلاف الأول فرناك مین على اودع | 
من الرد وان هذه الین لانسقط عونه ولکن عاف الوارث علىعلمه باللّه مااستبلکنبا کا |[ 

دعیه صاحبها خلاف الاول وهذا لان البراءة ثبت قوله رددنما لكونه أمينا وذلك فى 

القبض بجهة الوديعة » وف الفصل الاول لا مدع صاحبها لوجوب الدن‌عابه‌شیتا آخر 

وهنا دعی ذلك قال وان جحد الطالب أن يكون الستودع قال هذه الما قبل الصاح 


فادی الستودع أنه قد قاطا فالصاح ماز وهذا التفريع علي قولأنى بوسف رحمهاللهخاصة 
فأما عند مد رجه اله فلافادة فى هذا الاختلاف لاله لاجوز الصلح قبل هذه الالةويمدها 


وجه قول أنى بوسف رجه الله أن افدام الستودع عل الصاح طائما التزام منه لال بسبب 
§ تصحيح ظاهى فبو بريد ما نفریم ذلك أن بظل ما التزمه فيها فلا قبل قوله فى ذلك 
كالمرأة اذا اختلمت من زوجها بعد الطلاق الرجی ثم زت أن عدم كانت قد انقضت | 
قبل الملع لاقبل قولحا فان أقام المودع بينة هذه المتالة برى* من الصاح وان لم يكن ل ية | 
فملى الطالب المين لانه بدعی عليه وجوب رد المال عليه فهو كالتلمة اذا أقامت الينة على | 
أن ازوج طلتها ثلانا قبل املع فان قيل هو مناقض فى الدعوى هنا أيضا شالم فى (مض 


لع 
فلان قبل أن ببيمه من هذا الشتری مخلاف الام فان هناك هى منافضة فى الدعوی أيضا 
| ولكن الينة على الاطلاق مقبولة من غير الدعوی والجواب أن ول هو غير مناقض فى 
۰ دعواه لان قبوله الصاح لا کون اقرارا مئه وحوب شی عليه ولکنه دی خلا ف مايشهد 
| له الظاهى لان المتود فى الظاهى ممولة على الصحة فلا قبل قوله فى ذلك الا بالبينة وعند 
البينة القول قول خصمه م المين لكون الظاهص ححة وشاهدا له وان كانت الو دلمة 
قاعة لمينبا وهی مأئة درهم فصاله منبا على مائة درهم بعد اقرار أو انكار لم يجزاذا قامت 
۱ الينة على الوديمة لاما عنق بد المودع فيكو نالصلحعنها معاوضة ومماوضهالا 4 الاين 
| باطل ولا مكن تصحبحه بطريق الابراء والاستاظ لان العين لاحتمل ذلك وان لم م يينة 
| وكان الودع منكرا فالصلح جائز عند دعوى الدين عند انكار المودع وعجزالمدعى عن الدار 
۱ وانه منزلة بیع فاپذا صح المد دون الاضافة الىالمو كل ثم المقصو د من الصلح قطم النازعة 
| وقطع الدازعة واجب ما أمكن باعتبار ممنى البيع واذا صح الصلح غير مضاف الى الو کل 
التقطمت المنازعة هما فوجب المصير الى ذلك استحسانا وال أل بالسواب 


ميقا باب المحكين ده 


( قال رجه الله ) الأصل فى جواز التحكيم قوله تمالی ( فابمئوا حکنامن أهله وکا 
من أهلبا ان بريدا اصلاحا يوفق الله ينها ) والصحابة رضى الله عنم كانوا مین على جواز 
التحكيم ولمذا بدأ لباب حدیت الشمی رجه الله قال كانبينمرو ایی بن كمب رضى الله عنهما 
مدارأة بنبما فى ثي' شكا هما زد بن ابت رضی الله عنه فاتیاه تفرج زيد بن تابت‌الییما 
وقال لعمر رضی الله عنه الاسمت الى فا يك ياأمير المؤمنين فتال تمر رضى الله عنه فى بته 
یاک فأذن لما دخلا وألق لعمر وسادة فقال تمر رضي الله عه هذا أول جورك 
| وکانت الهين على عر رضى الله عنه فقال زيد لای رضى الله عنه لو أعفيت أمير المنین 
| من المين فقال عمر مين ازمتتی فلا حاف فتال أب رضي الله عه بل یمنی أمير اأؤمنين أ 
ويصهته والراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى ( فاد رأتم فیا) وقال صلى الله 
عليه وسم فى حديث ابت بن شرىك رضى لله عنها لابدارى ولا عارى أىلابلاحى ولا 


(۲۳) ۱ 
حادم وقد بنا فوائيدا الحدرث واذا > الى لان رجلين 9 تخاصموا الى حم آخر 6 ۱ 
نما سوى ذلك وم يدل الول ثم ارتفا الى القاضى فانه نقذ اک الذى بوافق رأى 
| القاضی‌من ذلك لما بنا أن حم كل واحد منیما غير ملزم شيئا واذا حي رجسلان حكما في 
خصومة بينهما مادام فى مجلسه ذلك فتجاحدا وقالالم ج يننا وقال الا ک بل حكنت فان | 
لص دق ما دام فى ملس الحكومة ولا إصدق مد القيام منه حتی بشید عل ذلك غير دلا به أ 
۱ مادام فى جلسه فبو علك انشاء الحم نها فلا مكن التبمة فى اقراره به فاما بعد القيام | 
فبو لاعلك انشاء المع فتمکن التهمة فى اقراره وهو نظير الولي اذا أقر بالف والمطلقاذا أ 
آقر بالرجعة فى الفرق ببنبما اذا أقر قبل مغى المدة و بنها ده وان حكماه ولا يشبدا على 
غير مص دق فا دی عليهمأ اذا کارا جحدانه واه أعم بالصواب واليه الرجع وال ب 

چ کتاب الرهن م 
« قال الشبخ الامام الاأجل الراهد ثعس الائمة وغر الاسلام 


أو بكر رد بن ی سهل الس رخسى رحمه الله املاء ¥ 


(اعلم ) بأن ارهن عمد وثيقة عال مشروع للتوثق فى جاني الاستيفاء فالاستيفاءهو 
الختص بالمال ولهذا كان موجبه بو ت بد الاستيفاء حا للمرمن عندنا لان موجب حميقة 
| الاستيفاء ملك عين المستوف وملك اليد فوجب المقد الذى هو وثيقة الاستيفاء مض 
ذلك وهو ملك اليد وعلى قول الشاففى رمه الله موجبه ما هوم وجب سائرالوثائق كالكفالة 
والموالة وهو آنتز داد المطالبة يدفيثبت به للمرون حق المطالبة باشاء الدبن من ماليته وذلك 
بیع في الدين ولكنا ول الكفالة والموالة عمد وثيمّة مالزمه والذمة عل لالتزام المطالبة 
فيا فیکون اثابت بهما بمض ماثبت ية التزام این وهو الطالة والرهن عمد وثيقة 
عال والال عل لاستيفاء الدين منه فعرفنا أن الثسابت به بمض ما نيت لقيقة الاستيفاء 

۱ وكيف يكون البيع فى الدين موجب عقد الرهن ولا عاك الرتین ذلك بعد مام الرهن 
الا تسلیط الراهن یاه على ذلك نصاوک من رهن فك عن اليم فى الدبن وموجب المقد 
مالا خاو المقد عنه بمد نامه ثم جواز هذا المقد ثابت بالكتاب والسنة ٠‏ أما الكتاب 


هذادليل جواز الرهن فى كل ماهو مال متقوم مایکون معدا لاطاعة ومالايكون معداله فى 
ذلك سواء فان درعه صلوات الله عليه کان معدا لاحهاد به فيكون دللا على جواز رهن 
اللصحف مخلاف ما وله الشيعة أن ما يكون للطاعة لا جوز رهنه لاله فى صورة حسبة 
عن الطاعة وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جيما فانهرهنه صلي الله عليه وسل 
الدننة فى حال اقامته بها مخلاف ما نوله أصحاب ااظراهی أن الرهن لاجوز الا فى السفر 
اظاهس قوله تنی ( وان كنم على سفر ول تجدوا کنبا فرهان مقبوضة ) والتعايق بالشرط | 
تقتضى الفصل بين الوجود والعدم ولكنا تمول ليس المراد هالشرط حةيقة بل ذ کرمایمتاده ‏ 
الناس فى معامسلامم فام فى الغالب ميلو ن الى الرهن ءند تمذر امكان التوثق بالكتاب 
والشپود والنالب أن یکون ذلك فى السفر والمعاملة الظاهرة من لان رسول الله صلى الله 
عليه وسل الى ومنا هذا ذالرهن فى اضر والسفر دايل على جوازه بكل حال ثم ذ كر عن 
على بن انى طالب رضي الله عنه قال بترادان الفضل فى الرهن وفيه دليل أن القبوض‌ک | 
اآرمن يكون مضم ونام يان هذا اللفظ أنه اذا رهن وبا قبمته عشرة لمشرة فبلك عند | 


الرمپن سقط دنه فان كانت قيمة الثوبخسة برجم المرنهن على الراهن مخمسةأخرىوهو | 
مذهنا أيضا وان كانت قيمته خمسة عشر فالراهن برجم على المرممن خمسة وهو مذهب 
على رضى الله عنه وه أخذ بمض الناس ولسنا تأخذيهذا وان تأخذةول تمر وابن مسعود 
رسي له عنبما فانعا قالا انه مضمون بالاقل من قيمته ومن الدن فاذا كانتالقيمة أ كثر f‏ 
فلم رهن فى الفضل أمين وهكذا روى عمد بن النفية عن علي رضى الله عنه أن المرمن ف | 
فيه بين العلياء رجهم الله على ثلاثة أقاويل فندنا هو | 


نک 


مضمون بالائل من قيمته ومن الدين وعند شرع رمه الله هو مضمون‌بالدن قلت قیمته 


| أو كثرت فانه قال الرهن مآ فيه وان كان خاتمامن حديد اة درهم وفي احدى رواني 
| عل رضی الله عنهبترادان الفضل هذا بيان الاختلاف الذى كان بین‌التقدمین رضى ال عنم 
| ف ارهن الى أن أحدث الشافبى رجه الله قولا رام انه أمانة ولا يسقط ثى* من الدین 
| ملا كه واستدل في ذلك محديث الزهرى عن سعيد بن السیب عن أنى هبر ةرضى اللاعنه 
| أن الى صلوات الله عليه وسلامه قال لا یفلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه وفى رواية | 
| الرهن من راهنه الذى رهنه له غنمه وعله غرمه وزعم أن ممنى قوله صلی الله عليه وس ۱ 
| لا ياق الرهن لا بصیر مضمونا بالدين فتد فسر ذلك وله الرهن من راهنه الذى رهنه أى | 
۱ من ذمان راهنه وقوله صلی اله عليه وسل وعليهغرمه أى عليههلا كه فالفرم عبارة عن الملاك | 
| قل الله تعالى !نا لفرمون أى هلکت علينا أموالنا وا نى فيه أن الرهن وئيتة بالدين | 
| فبلا كه لاسمّط الدين م لایسعط بهلاك السك وموت الشپود وهذا لان مد الوثيقة | 
| بزداد معنى الصيانة فلو قلنا بأنه بسقط دين المرمهن ملا كه كان ضد مااقتضاه المقد لان | 
| الق به يمير بمرضة الملاك.وذلك ضد ممنى الصيانة والدلیل عليه أن عين الرهين مازاد | 
| على قدو الدين أمانة في بد المرتهن والقبض ف الكل واحد وما هو موجب الرهن وهو أ 
| المبس ثابت فى الكل فلا يجوز أن بت حك الغمان بهذا القبض ف البمض دون البعض | 
| والدليل عليه أن عين الرهن نملك على ذلك الراهن حتى لو كان عبدا فكفنه على الراهن | 
| ولو استحق وضمنه اارمین يرجم بالغمان والدين جيماعلى الراهن ولو كان قبضه قبض | 
ضمان لم برجع بالغمان عند الاستحقاق کالفاصب وعند م اذا اشترى المرممن الرهون من | 
الراهن لا بصير قابضا نفس الشراء ولو كان مضمونا عليه بالتبض لكان قبضه عن الشراء | 
كم بض الناصب وااقبوض بحم الرهن الفاسدلا.يكون مضمونا عند م کرهن‌المشاع وغيره | 
والفاسد معتبر با لاز زفى جم | الضیان ولیس من‌ضرورة بوت حى اليس الضیان کالستأجر | 
مي یوس عند الستأجر بالاجرة المعجلة عتزلة الرهون حتى اذا مات الآ . جر کان 
الستأجر أحق به من سائر غرمائه ثملم يكن مضمو نا اذا هلك و كذلكزوائدالرهنعند £ 
والدلییل علي أنه أمانة أن النفقة على الراهن دون المرهنك فى الوديمة وحجتنا في ذلك 
انر له مج 3 التتدمين رضوان أل عليم أجمين فاام على ثلانة ت یل کون 


CD 


اجاط منم على أنه لس فيه قول رابع م يستدل حدیث عطاء أن رجلا رهن فرساءندرجل ۱ 
| حق له فنفق الفرس عند الرمبن فاختصما عند 6 الله صلى الله عليه وسل فال للمرمن | 
ذهب حقك ولا مجوز أن تال ذهب حتك فى اس لان هذا ما لابشکل ولان ذ کر ۱ 
الق منكرا فى أول الحديث ثماعادنه معرفا فيكون المراد بالمرف ماهو الراد بالمنكر | 
قال الله تمالی ( ک) أرسانا الى فرعون رسولا فمصي فرعون الرسول ) وقال الني صلی اله | 
عليه وس الرهن افيه ذهبت الرهان عافیهای عافيبامن الدبون ولا حجة لمم ىقولهصلى الله | 
عليه وس لايغلق ارهن فان أحدا من أهل النة لاغهم منه هذا اللفظ بتى الضمان على | 
الرنهن وذ كرالكرخى أن أهل الملل من السلف دم الله کطاوس وابراهم وغیرها ۱ 
تفقوا ان اراد لاحبس الرهن عند المرتهن احتباسا لا عکن فكاكه أن اعون ملوکا] 
لامر نهن واستدلوا عليه قول القائل 

وفارقتك برهن لافكاك له بومالوداع فأمسى الرهن قدغاما ظ 
ق نی احتس قا الب عند ایب علي وجه لاعكن ذكا كه ولس فيه ضمان ولا هلاك | 
| والدليل عه ماروى عن الزهرى قال کانوا فى الجاهلية برمنون ويشترطون على الراهن | 
انل قض‌الدین الى وقت كذا فالرهن ملوك للمرنین فأبطل رسول الله صلي الله عليدوسل | 
ذلك موه نان لرهن ومال تب بن ااسب رذ ی الله عنه عن معنى هذا اللفظ فيل ۱ 
أهو قول اارجل ان ل بأت بالدن الى وقت كذا فارهن بيع لى فى الدين فقال نم وقول | 
صل الله عليه وس الرهن من راهنه الذى رهنه بو كد هذا المنی أي هو عل ملك راهنه | 
الذى رهنه لازول ملكه مهذا الشرط وكذلك قوله صلى الله عليه وسل له غنمه وعليه غر مه ۱ 
يمني فى حال انائه هو مردود عليه لاناك غيره عليه أو أن بیع بالدين فزادالن على الدين | 
فالزيادة له وان اتقص فالنقصان عليه وه تقول والنی فى امسئلة أن الرهن مقبوض | 
للاستيفاء والقبوض على وجه الثىء لايكون کالقبوض على حنیقته في ححكم الضان | 
۱ (ألاترى )أن القبوض على سوم البيع مجمل کالقبوض على جهة الاستيفاء ويبانالوصف | 
أن عقد الرهنيختص عا عکن استيفاء الدين منه وهو الال المتقوم الذى قبل البيع ف الدین | 
وتختص حتی بمكن استيفاؤه من الرهن وهو الدينحت لاجو زالرهن بالاعيان ولا بالمقوبات | 
من القصاص والحدود وتحقيق ماذ کرنا أن موجب المقد نبوت بد الاستیفاء وهذه اليد 


| فى حميتة ت لاس تفا 7 شت. الاك و الضيان فكذا. 3 شت ا EE‏ هن قرره 
أن عند أبى حنيفة رجه الله اسستيفاء المستوى یکون مضمونا علي الستوفی وله على الوفی 
ثل ذلك فيصير قصاصا به فكذلك اذا قبضه رهنا وصار مضمونا عليه هذه اليدفاذاهلك | 
اقا ار اوها فقي ای مرن ودا نال ن مرادن 
وصفته لان الاستيفاء به عنق وكان الراهن جمل مقدار الدبن في وعاء وسلمه الي رب 
الدن لیستونی حفه منه فمند هلا که فى بده م استيفاؤه فى مقدار حقه ولهذا كان الفضل 
اماب دم ره ةا عدر وهای كين ودفمه الي زد ۱ 
| يستوق دنه مه عشرة فيكون أمينا في الزيادة ولهذا جمات ت المین أمانة فى بد المرمهن لان 
الاستيفاء حصل منه المالية دون العين والاستيفاء بالعين يكون استبدالا والرمن عندنا 
مستوف لا مستبدل وان تحتق الاستیفاء حدس الق والمانسة بين الاموال باعتبار صفة 
| الالية دون المينفكان هو أمينا فى المين والمين کالکیس فىحقيقة الاستيفاء ومهذا التقرير 
ا نضح المواب ما قال لان معنى الصيانة تحمّقاذا صار الرجن لا الرهن مستوفيا حدّه 


واما بنعدم ذلك اذا تن يتوى ينه والاستيفاء ليس مأنوا للدق ثم موجب المقّد نبوت بد 


الاستيفاء وفيه معنىالصيانة ومن ضروريه فراغ ذمة الراهن عندهلاك الرهن وغام‌الاستیفاء 
فلا مخرج به من أن يكون وثيقة لصيانة حق المرمهن كالوالة فانها توجب الدين فى ذمة 
احتال عليه لصيانة حق الطالب وان كان من ضرورنه فراغ ذمة الحيل وبه لاشدم مى 
| الوثيقة وكذلك المقصود بالعارية مفعة‌الستعیر ومن‌ضرورة حصول تلك السقه‌آنتکون 
| نفقته عليه فلا مخرج به من أن یکون الممّد عض منفعة له وبذافارق‌موت الشبودوهلاك 
| الصك لان سقوط الدين عندنا باعتبار نيوت بد الاستيفاء اذام ذلكبهلاك الرصن وذلك 
| لاوجد فى الك والشبود وانما لا يصير المرتهن قابضا بنفسالشراء لانالشراء لاق المين 
| وقد ينا أن امین فى حكم الأمانة وقيض الامانة دون قبض الشراء واما بدجع بالضمان 
| عند الاستحقاق لا جل الغرر فالراهن هو المنتفع قبض الرهن منه حيث امه لصير موفا 
| ذمتهعند اللاك فى د المرمهن فيصير المرممن مذرورا من جهتهمنهذا الوجه وشذانکون 
| النفقة على الراهن عنزلة الؤجر فى بد الستأجر ثم بد الستأجر مد فسخ الاجارة ليست بد | 
| الاستیفاء و اء ولاماهی اب الد ا له تبل ا و a‏ لاستيفاء المنفعة لالاستيفاء 


۳ ة من الالية ية فليذا لابسیر مستوفا ا لاك ۳ فده ۳ ص 3 ۳ هن الناسد أ 
۱ عندنا مضمون فان السل اذا ارهن من‌ذی خرا أوعصيرا فتخمر فى بده کان مضمو نا علیه‌اذا 
| هلك وهو رهن فاسد فان الرهون بأجرة النائحة والننيةولا عمّد هناك فاسدا ولاجائزا 

| لانمدام الدین أصلا وكذلك ر هن الشاع فد قامت الدلالةلنا على أن بد الاستیفاء اتی هی 
أموجب الرهن لا ثبت فى الزء الشائع علي ما یه فلبذا لايكون مضمونا فأما شري رجه 
| الله‌فکان تقيس|أرهون بیع ف بد البائع والمبيع ف بد البائ مال غير #بوس دين هو مال 
| فستّط الدىن مهلا كهقلت قيمته أو كثرت فكذلكالمرهونفه ارهن ولان بهلاك الرهن 

| تمذر على المرتهن رده لا الى اب ولو تمذر احضاره الى فان لم يكن له أن يطالب بشى* من 

| الدن‌مالحضره ه فكذلك اذا تمذر احضاره لاالىغاية ولکن لاحققنا سین الفرق بين ارهن هن 
۱ والبيع من حيث ان سةوط امن هناك يسبب انفساخ المقد وبهلاك جيم المقودعليه بنفسخ 

| جيم المد وهناسةوطالدين بطر يق الاس تبفاء ولا تحقق الاستيفاء الا بعد مالية 0 0 
| فاستيفاء المشرة من خسة لا تحقق فلبذا كان لامر من ن أن برج جع على الراهن فضل الدبن ۱ 
| قال ولا ارم ترش ما ,الماك حداف للح لاعن بلعب ال 
| اعتبارا بیع فان هذا المقد مخنص عال من اابین فیکون فى معنى مبادلة مال عال وهو 
| وثيقة بالدین ممنزلة الكفالة وا طوالة وذ لك بازم بالقبول وحجتنا فى ذلك قوله تمالي ( فرهان 
| .مبوضة) نقد وصف الله تعالى الرهن بالقبض فينتقض أن يكون هذا وصفالازما لافارقه 


| الرهن ثم ثم قد بينا أن موجب المقد نبوت بد الاستیفاء للمرنهن وکا أن حقبقة الاستیناءلا 
| کون الا بالتبض فكذلك بد الاستيفاء لاتثيت الا بالقبض والقصود الجاء الراهنحيانه 
| یرای قضاء الدين ولا حمل ذلك الا يبوت بد الرنهن عل ارهن ومع هه 
| والقصود أيضا نبوت حياة حق الرن عند الضرر الذى بلحقه عزاجة سائر الغرماء فاعا 
| حصل ذلك لامرنہن باعتبار يده لان به صیر أحق من سائر الغرماء ثم ی‌ظاهر الروايات 
۱ القبض عک الرهن نبت بانخلية لاذالقبض بحكم عقد مشروع بمنزلة قبض البيع وقد روى 
۱ | عن أنى وسف رجه الله انه لا بت ف المنقول الا بالنقل لاه قبض موجب للغمان أنداء 
۱ | عنزلة النصب فكنا أن التصوب لايصير مضمونا بالنخلية بدون انقل فکذلك الرهون 
| مخلاف الشراء فكذلك القبض ناقل لاضمان من وال قن للمذتری الاان ان يكون موجباللضمان 


اتداء والاو ١1‏ اصح لان حميةةالاستفاء : شت تفایض الو جب لهذا الاستنفاء با 
بت بالتخلية ولا جوز رهن الشاع فما قم ومالا قم من‌چیم أصناف ما برهن عنسدنا 
وقال الشافی رمه الله جوز لان الشاع عيبن جوز بیمه فبجوزرهنه كالمقسوم وهذا لان 
موجب الرهن استحماق البيع فى الدبن لان الرهن مشروع لصيانة حق المرتمن عن الضرر 
الذى بلحفه عزاحمة سائر الغرماء فالشروع وناق مپاما يؤمنه عن جحود الدون وذلك 
| كالشبود ومنها مايؤمنه عن سياق الشرود وذلكالكتابومنها مايؤمنه عن التوى بافلاس 
| منعليه وذلاك الكفالة والموالة ومنها ما يؤمنه عن ابراء نمض حته عزاجة سائر الثرماء ااه 
| بعد موت المدبونوذلك الرهن فاذا كازمشروءالهذاالنوع من الونيقة كان الستحق به ابيع 
فى الدين فختص محل قبل الييع ف الدبن م القبض شرط عام هدا والشبوع لا بنع أصل 
| القبض (ألا , ری) أن الشائم يصلح ان کون رامال ۳ وددلا عن اله رف وبالاججاع 
اهة ة الشاع فا للا تمل القسمة ثم بابض وكذلكعندى ذا حتمل المسمه جا بر ودوام بد 
المرنهن ليس إشرط لبقاء حم الرهن فانه بمد القبض لو أعاره من الراهن أو غصبه الراهن 
| منه ,بطل به الرهن وکان للمر نهن أن يشترطه ولامجوز أن بدعی أن موجب المقد اليدلان 
| بالعقود المشروعة انما يستحق ما هو المقصود واليد ليست عتصودة بنفسها بللاتصرف أو 
| للانتفاع والمرنهنلا تكن منهبشى' من ذلك والدليلعليه جواز رهن المين من رجلين بدبن | 
الما عليه وانما يكون رهنا من كل واحد منهما نصف المينوهصذا على أصلكر أظبر حتى اذا 
هلك كان نصفه مضمونا بدين كل واحد منبما واذا كاذاتجاب البيع فى المين لاننین اما 
| لكل واحد منبما فالنصف فكذلك الرهن ثم كلعتدجاز فى جيم مین مع انين يجوز فى 
نصنه مع الواحد كالييم ولنا فى السثلة الحالة طر ر تمان أحدهماان رهن النصف انشام : ثم عتزلة | 
أقوله ردك اودرو ارات 7 ويانه أن موجب عقد 
الرهن دوا م بين المرمن عليه من وقت العقد ای‌وفت‌اشکا كهوذلك لا تعقق مع‌الشیوع 
لاه متا لباب مع المالك فى الامساك فينتفع لك يهبوما حک الملك وحفظه المرنمن 
| وما حكم الرهن فبو عنزلة قوله رهنتاك بوما وبوما لا لاه شدم استحقاق اليد للمرمهن‌فی 
| نوم الراهن وكان ذلك ٠‏ سیب قترن بالمقد وهو الشيوع ومتى اقترن بالمقد مهنع موجبه لم 
| بصع ند وال أندوام RSG‏ هان اجرج )ماني 


أن لايكون 

| من التوى مود منه عليه فنقل الحكم من الكتاب والشبود الى الرهن فيكون القمود 
۱ بالمتقول اله ماهو امه ود بالمنةولعنه وذل كلا تحصل الا بدوام اليد عليه لاله اذا عاد الى بد 
الراهن رعا جحد الرهن والددن جيما وكذلك القصود الماء ال راهن ليسارعالى قضاء الدبن 


ظ وا احمل هذا القصود بدوام بد أأرمنءلءه والدليل عليه أن الأرهون اذا كان شالا شتفم 


۱ ۱ به ماء عه فلامر من کسه عد اطلاق المد ولو يكن دوام اليد مو جب المد ۴ کان 
ذلك عليك بیدی وحیث كن المرتهن أحقباهسا كهعر فا أن دوام اليد موجب هذا العقد 


الخصب لاشدم الاستحمّاق فلبذا لا بطل ءنه الرهن وف الرهن من رجلين استحفاق 
| دوام اليد ثابت لكل واحد منبما في جيع السین حتى اذاقضى جميع دن أحدهما يكون 
| لا خر حبس جیع الرهن حتى بستوفی دينه وکا جوز أن يكون الواحد مبوسا بديناننين 


ولسنا مين وجود بد المرتهن حينا وانما ذنى استحقاق دوام اليد وبالاعادة من الراهن أو 


لايكون چیمه حبوسا ندبن واحد مم‌ما فكذلك حيس الميينبحكم الرهن أمالبدمستحقة 


: علي الراهن هناك ولايكون له حق اعادة شی من الین الى بده مام شبض الدن والمقد 


| بدی عدل تجوز ااممّد لاستحقاق اليد على الراهن وانلم يكن للمرمنحق انبات اليد 


عليه ف فى من المدة ولايالك فیا له ملك العين واائفعة والید ذکا جوزان وجب له ملك 


العين أو المنفمة مموزأن وجب له ملك اليد متصودة وذلك مد الرهن وهذا لان اليد 


| مقصودة (آلاتری ) أن الناصب يضمنه تفوبت اليد كا يضمن التلف باتلاف المين واذا 


| كانباليد توصل الى التصرف والانتفاع كانت البد مقصودوبالطر يق الا خر اذ موجب 
۱ عمدالرهن بوت الا ستفاء للمرممن علي ۳ ناه ومنة جاب الاسشتاء ف ازءلشاغ 
| لا -جتق لان اليد حقيقة لا بت الا على جزء معين واذا کان الرهون جز شائما لو بت 


بهذا ينم وان ل يكن لكل واحد منهما <قالتذر بامساك البین کا لوشرط آن‌بکون‌الرهن 


احم الرهن انما يكو نعند التخلى جيم المين أو عند تقل جيع المين حقيقةونصف المينليس 


| عمتودعلیه واذا كان موجب المقد لاتحتق الا باءتبار اليس عمقود عليه لا تقد المقد 


ألا کا لو استأجر أحدزوجى القراض لنمه ترض الثياب وپذا نين أن المين فا هو | 
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موجب‌الرهن غير محتمل للتجزی؛ وعند اضافة المقّد الى نصفه لم ثبت فى كله فیطل المقد أ 
| أصلا لتعذر أسسباب موجبه فى النصف كالرأة فى حك الیل لا كانت لات زأ فاذا أضيف | 
۱ 0 الى نصفها نطل عند 0 وعندناشت فى 2 وهذا مخلاف الرهن من رجلين 


1 3 لصف ف العين ل 9 زوین القصاص لان ف اشن a‏ 
| واحد ممما ٠ستوفيا‏ لانصف عند العقل باعتبار آن لابظبر حک م لتجزیف القصاص فكذلك | 
فما من ع فيه فان ثبل كف استقیم هذا واه شرع لانم الاستيفء سین م كان له على ۱ 
| غیره عشرة ندفع اله الدون كيسا فيه عشرون درها لستوقحقههنه يصيرمستوفيا حقه | 
هن النصف شاا واذا کان انشيوع لانم حدمة 4 الاستفاء فكيف م یوت : بدالا ستيفاء ۱ 3 
| نا موجب حقرقة الاستيفاء ماك عين ااستوفى والبد هى على الملك والشيوع ولاجنع الملك | 
فا هو اأوجب عکن اانه ف ار ءءء زء الشائم هناك ودوجبت لرهن ب بدالاستیفاءفعط وذلك 
۱ لتق فى الإزء الشائم وبمذا الطريق كانمستوفيا ى حك الرهنسماتحتمل القسمة وعم لا | 
7 حتمل العسم4 حخلاف امه فان »وجب العقد هناك اللات 3 بض شرط مام ذلك العفد ۱ 
۱ رای وچوده فی كل عل بحسب اي ویو ۱ 
طلاف الاجارة دی > 1-5 نیفه رهه ۳ او ا اا ور ' لالان م موجب 5 شدم 0 
أنه إلى لاممتقر راستفاء العقو د عليه علي الوجه الذى أوجبهالممّد لان استیفاء التفعة یکون | 
من <زء »ين وذ لكلاو ج دق الاجارة من الشر بك واه ستوقی منفعه الكل فیکون‌مستوفا ۱ 
منفعة ما استأجر لا على الوجه الذى استحقه وان كان لاعکن استيفاء الممقود عليه الا عا 
۱ تناولهالعقد لاع جواز المد کیم الرهن فاه استفاء لاعکن الا بالوعاء.ولا عنم به وه 
المقدوعلى هذا قدا اذا استحق نصف اارهون من بد ارهن بطل الرهن فيالكل وقالابن 
أفى لبل رجه الله على الرهن في النصف الا ادمع از ایا ی جيم المين 
فان کون المك ار الر آهن ن لاعنم عه 4 الرهن ونوت موحبه ک) لو استعار منه غيره 
يتا ابر هنه بدن م بطل حک ) المقد فى الیش لا نمام | أرضًا من المالك نه فییق صیحا فبا 


نگ 


ای م لو استحق نصف البيع ولكنا تقول المقد فى الستحق بطل منه الاصل لا نمدام 

|الرضاه من الالاك به فلو صح في النصف الا خر لكان هذا العم ار هن فى ۳ 
شائما والنص ف الشات ثم لیس ؟حل موجب الرهن وهو نظير مالو ؛ زو أمة باذن مولاها 
| فاستدق اصفیا ااستحق النكاح بطل اد ای الكل لهذ االمنى فأما الشيو عالطاری؛ 
۱ | بأن رهن جیع المين ثم نفاسخا فاامقد ليس #حل موجب الرهن وهو أظير مالو ' زوج أمة 
8 الاصف ورده المرمن 7 1 ر جوابه فى الكتاب نصا و المحم أ إن ن الشیوع ا(طاری * 
كارن فى أنه مبطل لارهن فانه قال في الب المكسور اذا لك المرممن البعض بالضمان 
سین ذلاك القسدر مسا بق منه سر هونا كيلا يؤدي الي الشیوع وقلوا فى المدل اذا سلط 
علي بيع الرهن كيف شاء فباع نصفه بل الرهنف النمف الباق لما ينا أن المزء الشائم 
لایکون علا مخلاف الشیوع الطارئ“فالهبة والقبض هناك شرط تام المقد وليس شرط 
قاء المقد وتأثير الشيوع فى المنع منه نمام التبعييض وذ کر سماعا أن أب وس ف رجه الله رجم 
عن‌هده وةل الشيوع الطارى* 5 تاک الرهن خلاف المكارن وقاس ذلك لصيرورة 
| الرهون دنا فى ذمة غير ار من فابهء: م ابتداء الرهن ولا ګنم شاءمحتی اذا آتلف‌الرهون 


| انساناووضم الرهون عنه 2 0 رهنا فى ذمة من عليه واتداء عمد ال رهن 
| مضافا الى دين فى الذمة لامجوز فكذلك الزء ٠‏ الشائم قال واذا ارمن الرجل كرة فى تخل 
دون النخل اورا أو رطبا في اس دون الارض لم جز لان المرهون متصل عا ليس 
| عرهون خلفه فيكون بنزلة الجزء الشائع وكذلك لو رهن التخل والشجر دون الاادض 
أو ابناء دون الارض فمو باطل لا تصال المرهون عا لبس صرهونا الا أن قول اوا 
بنش بدخل مواضعبا من الارض في الرهن وذلك معلوم مین فیجوز رهنه کا لو رهن 
| تا مین من الدار وان كان على النخیل كر ندخل القرة من غير ذ کر لانهما قصدا لصحیح 
المقد ولا وجه لتصحيحه الا بادخال امار ولیس فيه كبير ضرر علي ار اهن لان‌ملکهلابزول 
خلاف البيم فبناك القار لاندخل ف الممّد الا بالذ كر لان نصحيح المقّد فى النخيل بدون 
۳ مکن مخلاف المبة فى ادخاله هناك اضرار بالمالك فى ازالة ملكه عنها فانهقيل اليس 
أن لو رهن دارا هی مشنولة بامتعة الراهن لابصح الرهن ولا تقال لام عکن تصحیح 
هذا المقد الا پادخال الامتعة يفينى أن ندخل الامتعة فى الرهن » قلنا لااتصال للامتعة 


(NF) 


دار ( ألا ترى ) أنه لو باع الداركل قليل وكثير هو فما أو مها م ندخل الامتمة مخلاق | 
المار فهى بالقليك والاتصال هنا من وجه لا ما من النخيل ( ألاترى ) أنه لو باع النخيل 
كله قليسلا وكثيراوهو فما أومنها ندخل امار ولو رهن الارض دون النخيل لم مجزه في 
ظاهی الروابة فان الرهون مشنول ا لیس سر هونا مع تلك الراهن فپو كالدار الشغولة 
| متاعه وما لو رهن الارض دون البناء * وروی اسن عن ای حئيفة رها الله ازرهن 
الار ض دو ن الاشحار لصح لانالستتنی‌شحر و ادم الشحر بقع علي الثرت على الارض 


( لا ترى ) انه بعد القام یکون جذعا فکانه استتی الاشجارعواضعبا من الاوض وانما 
بتناول عمد الرهن سوى ذلك الموضع من الارض وهو معين معلوم مخلاف البناء فاب اسم 
لاکن مینیا دون الارش فصبیر راهنا جم الارض وهی مشنولة ملك الراهن واذا 
كفل الرجل تفس رجل فأعطاه رهنا ذلت وقبضه الرنهن ل جز لان الكفالة بانفس 
]| لست عال والر هن ختص حق عکنه استیفاوه من مال‌الراهن ومالس عاللا عکنه استیفاژه 
| من مال الراهن وكذلك الرهن مجراحة فها قصاص أو دم عمد ولا يضمنه المرنهن ان هلك 
| الرهن فى دده من غير فمله لاله قبضه باذن المالك وم شقد الممّد ینیما أصلا لانمدام الدبن 
۱ فلا شت ع الضمان و کدلك الرهن والعارة والودیمة والاجارة و کل شى * لاا 
| قال رضى الله عنه * واعلم بأن الرهن بالاعبان ی 2 وجه ( أحدها) الرعن لعين هو 
أمانة وهذا باطل لان موجب الرهن تبوت د الاستيفاء للمر هن وحق صاحب الاماة فى 
العين مقصور عليه واستیفاء العين من عبن ۳۹1 مکن ( والثانى ) الرهن بالاعيانالضمونة 
بنيرها لیم في بد البائم وهذا لامجوز أيضالما قلنا ( والثالث ) الرهن بالاعيان الضمونة 
| تفسپاکالقصوب وهو ميم لان موجب النصب رد المين ان أمكن وردالقيمة عند تمذر 
| رد المين وذلك دين عکنه استيفاؤه من مالية الرهن و كذلك الرهن بالدرك باطل لان 
الدرك ليس عال مستحق عكنه استيفاؤه من عليه الرهن وهذا مخلاف الكفالة بالدرك 
| فانه يصح لان الكفالة بل الاضافة ولمذا لو كفل بما ذاب له على فلاف فكذا اذا 
كفل بالدرك فانه يصح لانه یکون العقّد مضافا وليس ف المال ضمان مال يستحق فبطل 
۱ | الرمن ولو هلك فى دالرمن ١‏ يضمن لانضمان الرهن ضما ناستيفاء والاستيفاء لا سبق 
۱ جوب فل قال واذا اذا ابن ارجل من الرجل و تاه فت وان بن سواء فر اس[ 


(V€) 


أرجل فانه بأخذه ويرجع المرنهن علي الراهن دنه لان عمدالرهن بطل باستحقاق‌الرهون 
| اذا أخذه المستحق من الاصل وان كان الثوب هلك فى بد المر نهن فللمستحق أن يضمن | 
| قيمته آپما شاء لاه عين بالاستحةا ق أن الراهن كان غاصبا والمرنهن زل غاص بالناصب | 
| وحق فى الستحق فله أن يضمنه أيهما شاء فان ضمن الراهن كان الرهن عافيه لاله ملك 
الضمان من وقث وجوب الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه وان المرمن صار مستوفيادنه 
ملاك الرهن وان ضمن ارهن رجع على الراهن قيمة الرهن لاه مغرور من جهته 
| فان رهنه على أنه ملكه وفى قبض المرنمنمنفعة للراهن من وجه وهو أنيستفيدراءة الذمة 
۱ عند هلاك الرهن والفرور برجم على الذار با بحقه‌نه الضمان ڳار + عالمستأجر على الا جر 
ظ والود دع على الودع قال و برجم بالدين أا علیه لآ ای را هذا غاط لا به لما 
| رجع بضمان القيمة على الراهن فقد استقر الغمازعليه والملك فى المضمون نبع لمن استقر عليه 
الغمان فاذا استقر ا ملك للراهن نيين أنه رهن ملك نفس هك فى الفصل الاول ومن صحح 
| جواب الكتاب فرق بين الفصلين فقال المرتهن برجم بالضمان علي الراهن بسبب الفرور | 
۱ وذلك اما محصل بالتسليم الى اثرمین وقواعا علك العين من حين العقد وعمد الرهن‌سالق 
| عليه فلا يصح باعتبار هذا الاك فاما المستحق فاعا يضمن الراهن باعتبار قبضه فلکه من 
| ذلك الوقت وعمّد الرهن مده قال ولوكان الرهن عبدا فانق فضمن الستحق‌الر من قيمته 
| درجم المر نهن على الراهن بلك القيمة وبالدين ثم ظبر المب‌د بعد ذلك فهو للراهنلان | 
| الضمان استقر عليه قال ولا يكون رهنا لابه قد استحق ودطل الرهن وهذا اشارة لما قلنا 
| ان الماك للراهن انما قبع بقيمته من وقت التسليم 6۶ الرهن وعمّد الرهن كان ساتا على 
| ذلك فابذا بطل الرهن بالاستحقاق‌قل واذا كان الرهنأمة فولدت عند الرنپن م مانت هی 
| وأولادها ثم استحقبا رجل فله أن يضمن قيمتها ان شاء المرهن وان شاء الراهن وليس له 
أن يضمن قيمة الولد واحدا منهما لان واحدا منبمالم حدث فيالولد شيا ومعنی هذه أنه 
| بالاستحقاق ظبر ان کل واحد منما كان غاصبا له والزوائد لانضمن بالغصب اذا تلفت من 
| غير صنع الغاصب لانمدام الصنعف الزيادة قال واذا ارهن آمةفوضها على بدی عدل ليبيعها 
عند حل المال فولدت الامة فللمدل أن يع الولد معا لان العدل انا يدها حك الرهن وقد 
| بت حك الرهن ف الولد وه جاز لاوكيل بيع الجمارية ولو ولدت ف بده فانه لاعلك أن 


۱ 


(Ve) 


ليع و الا 3 الو كلة ونما وكلهفى يع شخص فلا عاك یع شخصين وهنا ابيع 
المدل ارهن و وحم ارهن ست ف الولد حد ى كان لامرنهن أن ببس الولد ع الاصل 
الى أن لس وق ديه فابذا ملك بيع الولد ما الاأن اارهون لو قتابا عبسده ا3 
للعدل أن بيع الدفوع ولو آن الحارية الح تی وکل الوكيل ۳ قتلبا عبسده فدفع مها لم يکن 

اللوكيل أن 37 م العید الدفو 4 فكذلك الود لان > الولد حي البدل في سر يان حكم 0 
اله‌وهذه نی علي آن الوا ند |أتولدة منه حين اارهن نکون ر 
عل نی أن له أن حبسا بالدين وان لم يكن مضمونا حتى لا بسقط ثی* من الدین ہلا كبا 
كالزيادة على قدر الدين من الرهن وعند الشافیی ره الله بت حم الرهن فى الزيادة 
والراهن أحق ما لتوله صل الله عليه وسل له غنمه وعليه غر مه فاطلاق اضافة ااء خم اليددليل 
علي أنه حض حق له وقال صل الله عليه وسل الرهن مس كوب و لوب واارادانه علوب 
لار آهن طلیل قو له وعلى الذى بر که وله فته والمعني أن هذه زيادة ملك علاك الاصل 
فلا شبت فما f>‏ ارهن کالکس والتلة وهذا لان اثابت بالرهن <ق الب بيعفى الدين عنده 
وذلك لبس مق متأ كدف القيمة فلا ری الي الل کت ار ليم وحق الدفم فی 
الجاربة الجامل وحق الزكاة فى النصاب بسد کال الول خلاف ملك الراهن فهو متأ كد 
ف‌المین لان المين هى الماوك والدليل على هذا أن > الغمان عند لا ثبت في الولدلهذا 
النى فكذلك حع الرهن ولان الرهن وثيتسة بالدين فلا يسرى الى الولد كالكفالة وهذا | 
عمدلا بزيل الاک فى الال ولا نی الما ل فلا بسری الى الولد كالاجارة والوصية بادمة 
| وتفصیل الوصیه يظبر الفرق بين البدل والولد فان حق الوصی له بالجدمة بسری الى البدل 
| لقيامه مقام الاصل ولا يسرى الى الولد وحق ولد الجارية كذلك فكذلك حق الرتبن | 
| ٭وححتنای ذلك قول معاذ رضى الله عنه فیمن ارمن يلا فأكرت آن القار رهن معها وقال 


ان محر رضی الله عنهما فى الجارية المرهونة اذا ولدت فولدها رهن معبا والعنى فيه أذحق 
الرنین متأ كد فى المين فیسری الى الولد كذلك الراهن وبيان بوت الق ف المينأن 
| وصف العين به تقال م‌هون محبوس مق الرنبن کا تقال ملوك للراهن ولهذا يسرى 
الي بدل العين ودلیل التأ كيد ان من هوعليه لاعلك ابساله (وفقه هذا الكلام ) مار رنا أن 


0ع 


الاستیفاء واذا كانت حقيقة الاستیفاء نظبر فى موجبه من الزوائد التي حدث بمدهفكذ لك | 
بد الاستيفاء وهذا لان اتود منه الاصل ثبت فيه ما كان فى الاصل والاصل كان ملوکا| 
| اراهن مشولا حى الرتین فثبت ذلك الاك فى الزيادة لاملك آخر لاه حتاج للك خر | 
| والى سب ب آخرمخلاف الكسب والثلة فمو غير متولد منه الاصل ولا ثبت في الكسب | 
| لهذا النی وتخلاف حق المستأجر فبو فى الفعة لافى المين هذا لايسرى الى بدل المين | 
|| فكذلك لابسری الى الولد(توضيحه) أنالمق انما بسری الى الولداذا کان‌علاصاطا والولد 
| حدث غير متتفع به فل يكن علا صالطا لمق المستأجر فأما الولدالنتفصل فيكو زمالا متقوما ] 
۱ | فيكون محلا صالا لمق المرتمن ورد أن هذا من الاجارة ان ولدت المرهوءة ولدا حرا 
ظ باعتبار الفرور فالرهن لابسری على هذا الولد لانه لس عحل له وهذا هو المذر عن ولد | ۱ 
| التكوحة فان حق النکاح لا پسری اليه لاه لبس محل لاحل فى حق الزوج وهذا هوا ۱ 

| العذر عن ولد الجارية الوصی دما لاه لایکون علا صا لا لاخدمة حح تي سفصل * م حق ۱ 


۱ ا -4 ملك الاداء و ا TT‏ 
| عندنا يسرى الى الولد اذا كغات أمه باذن مولاه عال ثم و لدت فأما اذا كانت حرةفالمق | 
۱ بالكفالة : ست فى دما والولد لا . ولد من الذمة واما لاشبت > الغمان فى الولد عدا ۱ 
أ الیب م مجمل العين مضمونة عليه و الت 


مت أن د | 


اسا ولا ل ۳ كان اس أن يضمن الیدل قیمه ة الامة والولد لاله ١ ٤‏ 
أحن ن الستحق فاصب والزيادة فى و شم من ایح رانس الال 2 برجم‌المدل | 


(CW) 


بذلك فی ان الذى عنده ان كان فيه وفاء لان المن دل‌المین وكا أن الضامن للمين يكون 
| أحق الناس بالعين فكذلك يكون أحق ببدل المین وان يکن فيه وفاء رجع ام ماضمن 
| على الراهن لاله بالييم کان عاملا لاراهن ,مره ولانه باعها ليقتضى الدين بان وشرغ ذمة 
الراهن ومنه تفه العبدة فى عمل باشرهاغيره كان له أن برجم به عليه وان برجع ف الو نلان 
| جنس حقه من مال الراهن وهو دل المين الذى كان وجب عليه ضمانهو لا كان صرادالضمان 
على الراهن كان الملك فى الضمون له والعدل وكيله بالبيع فيرجم عليه عا بلحقه من العبدة فان 
کان قد قضاه المرممن فالسدل پانلیار وان شاء باع الرهن بذلك وسل للمر من مااقتضاه‌لانه 
فى قضاء الدین کان عامل لار اهن بأ هفكان الر اهن فءل ذلك لنفسه فلهأن برجم على الراهن 
مجميع ما ضمن منالقيمة واذا فمل ذلك سل القبوض للمر نان دل ملك الرأهن قغى به 

دنه و انشاء ضمنه الرمنلان‌حته بات ف ذلك ای ن دلیل أنه لو | یک ن سلمه‌ای 2 
| أن له أن بأخذه حته مدا لنساء بم الى المرتمن وله يستردهمنهأيضا ولا نضمنه‌الرتهن الا ۱ 
| قدر ما قبضه لان داه راس وان كان فى القيمة فضل‌رجع بالفضل 

أ عل ال راه نک) لو كان الراهن هو الذى قضى بان * توضيحه أن العدل عامل لاراهن بأصره 
۱ ولکن فى عمله منفعه 4 للمرمن من حيث أنه رصل اليه عق اللا أن منفعته شدر دنه 
۱ فیثبت له اطبار وان شاء ضمن الراهن جيم اليمة لاله كان عاملا له وان شاءضمن الرتهن 
تدر ماقبض صول المنفمة في ذلك القدر له واذا فمل ذلك رجم المرتهن على الرأهن دنه 
إلان القبوض ض لم يسم اليه ولس له أن بأخذها چیما لان الخير بن 0 اذااختار أحدها 
تعين ذلك عليه وهذا لان اختياره نضمین الراهن ای اللتبوض للمرئین فیس له أن 
برجع عليه فاذا اختار أحدها ذافا س أو مات لم يكن له أن تم الا خر ذلك عمزلة الغاصب | 
مع غاصب الفاصب ولولم ببعها السدل ومانا عنده كان للمستحق أن يضمن العدل حق الام 
| دون الولد لان الولد هلاک من غير صنع أحد وبرجم مها العدل على الراهنلانه عامل له قاع 
مقامه في امساك الرهن وقد با أن الرهن لو هلك فى بد المرتهن ثم ضْمن حصتهالمستحق 
| ارجم .باعلي الراهن فاذا هلك في بد السدل أولى قال وقبض العدل لارهن عنزلة تبض 
المرمن له فى کک صت الرهن وذهاءه بالدين اذا هلك عندنا وهو قول ابراه م النخی 
والشافى وعطاء والسن دم الله وقال ان أبى 0 اله لا اس بض 


CVA) 


المدل حتی اذا هلاك فى بد السدل لم يسقط الدين وان مات ار اهن انا ود ۳7 ا ۱ 
قال 0 0 با أب عر ن الراهن ف كنذا اذا مّه عهدة برجع على الراهن دون ن رمن وکا أن 
الرهن لا نم قبض الراهن وان اث حو اك لام بقبض العدل والدليل أنموجب 
عقد ۳ شوت ١‏ بد الاستیفاء وسا المقد ۸ يدبت ذلك للم رمن لاه لاتمكن ع من أنيات 
بده على العين وموجب المد لا جوز انشت ننبر الماقد كالملك فى البيع وحه قولناان د 
المدل كيد ارهن دلیل ان ملك العدلرد الرهن برضا ارهن ولو کانت بده كيد اراهن ۱ 
لکن الراهن من استرداده متى شاء ويأن کان برجع بضمان الاس ان الراهن فذلك 
لاءدل على أن بد الراهن کالرتین نفسه » توضیحه ان المرهون محبوس بالدين كالمبيع 
لقن ثم البائع اذا أبى تسام البيع الي الشنری فوضعاه علي بد غدل كانت بدالمدل فيه || 
| كيدالبائم الذى له حق اليس حتى اذا هلك انفسخ البيع فكذلك فى الرهن د العدل كيد 
من له المبس وهو ارهن ولانه بعد التسلم الى الرمهن لو اشقا على وضعه علي بدعدل 
كانت جائزة وكانت د العدل فيه کید المرمهن حتى يصير مستوفیادنه مهلا كه ولو كانت 
بد العدل كيد الراهن ۸ بر الرنین مستوفيا دينه مهلا که کا لو عاد الى بد الراهن بطريق 
| الما والنصب وكان هذا نوع استحسان منا لاجة الناس اليه ولكونه أرفق مهم فاراهن | 
| لا من المرتهن على عين ماله وعند ذلك طريق طأ نينة القلب لكل واحد منهما الوضع علي 

بد عدل ولمذا جوزنا ذلك فى الانتباء فكذلك ف الاتداء وان كان العدل مسلطا على 
یم فله أن ببيعه وبدون أسليط ليس له أن بديمه لانه قائم مقام الرنین وللمرتهن أن بیع 
الرهن اذا ساط عليه وليسله أن بيه اذا لم باط على ذلك ونفّئه على الراهن سواء كان فی 
بدالسدل أو فى بد الرتین لقوله صلى الله عليه وس وعلى من بلبه ويركبه فقته‌ولان 
العين باقبة على ملك الراهن وة المملوك على المالك وف استحمّاق اليد عليه لامرمین منفعة 
لاراهن فانه يصير قاضيا دنه پلا كه فېو نظير المبد اللؤجر نكون نفمتهعلى الآ جر وكذلك 
كفنه ان مات فان الكفن لباسه بعد وفانه فیعتبر بلياسه فى حال حيانهولان ضمان الرهن | 
ضهان الاستيفاء ولذلك بت فى امالية دو نالمين فا نا ان حکالضیان لايسرىالى الول أ 
فبقيت المين علي ملك الراهن فكان كفنه عليه قال واذا دفصه فسه ألى الراهن أو این كان | 
هو روي ات الى ال خر بغير رضاه فيكون | 


۱ الدفم خی فى حقه وكذلك و استودعه رجل أجني لان المدل أمين فى حنظ الرهن ۱ 
۱ ا 00 أودع أ اجنيا يأ سار ضامنا اوانآوده دض من 9 ۱ 


8 رجلین والر جر فوشا عند e‏ ابا ولا EL‏ دعن | 
لان لما أودعمما مع علمه أن لاي لما الاجتماع على حفغهآنء الیل وأطراف الهارفتد أ 
| صار راضا يرك أحد ها اياه عند صاحبه واذا كان مما شم اقتسیاه فکان عند كل واحد 0 
منهمأ نصفه فان وضعاه عند آحدها ف ن الذى وضع حصته ع د صاحبه فى قول ی حثيفة ۱ 
| رجه الله وعندها لاضمان عليه لان کل واحد منهما من فيه وقد ينا لللسئلة فى الوديمة | 
واو سافر العدل أو اتقل من البللر فدهب ب بالرهن معه إضمنه لاله أمينف المين کالودع | 
وللمودع ان لسافر بالودلمة عندنا وقد نا اختلاف الرواة فما له جل ومؤنة وفما لاجل له | 
ولا مؤنة قربت السافة أو سدت في کتاب الوديمة وكذلك الرمن نفسه اذا كان الرهن ۳ 
فى بده لابه لا عنم كله ساره سبيت الرهن ولو دفمه الى غيره كا نضامناء الها لأأوجب ۱ 
له نصا فلا جد بدا من أن يسافر به مسه فان ساط العدل ل على بیم‌لرهن فأبى آنبیع فر فده ۱ 
المر ہن الى القَاضى أجبره الا ي على البيم مد أن شه بم البينة على ذلك مخلاف الوكيل فابه | 
اذا امتنع عن ابيع لامجبره القاضى على ذلك لان الوا 0 ابيع لیست‌من ضمن عفد لازم | 
فلا ثبت حك الازوم فيه وتسليط المدل على البيع فى ضدن عتسد لازم وهو الرهن فان | 
موجب الاستحقاق للمر.من لازم فى حق الراهن را و ۱ 
فى حقسه نصاه توضيحه أن الوكيل اذا امتنع عن البيع لاتضرر به الموكل لانه تمكن 
ابيع نفسه وأما المدل اذا تضرر من لیم فانه يتضرر منه الرنون لا لاتمكن من اليم 
هذا اذا كان التسايط مشروطاف عمد الرهن فان كان بعد كام المقد فى ظاه الرواءةلايجبر 
ادل عل ايع لان دنا رين على رن ند دون هذا وه تسایس ۱ 
ضمن عقد لازم وعن أبى بوسف رجه الله قال النسليط على بیع امد الرهن فحن باصل 
المقد ويصير کالشروط فيه وعلى هذا لو أراد الراهن عزل المدل المسلط علي الببع فان 
كان بسد تمام الرهن ساطه فبو على انحملاف الذى مضى وان كان مشروطا فى عق د | 


230) 


ارهن | بمح مزه دون رضأ الرمین لانه ۱ نظير الو كيل 
باحصومة ماس اصم اذا آراد او کل لیر حضر منه الحم لم بصع ذ وت لغرر ۱ 
عنه فبذا مثله ولو مات العدل بطل تسلطه على البيع لان ذلك كان تأنی باعتبار رأءه و 
مین لسد موه والرهن على 0000 مات لم ببطل‌العقد به 
فلان بطل عوت السدل أولى قال واذا أوصي المدل ببيعه ل جز كا لو وکل یمه فى حيأنه 
وهذا لان الراهن رضى برأنه وم برض برأى غيره وكذلك لو أراد وارث السدلبيعه م 


جز لان الوارث انما مخلف الورث فا هو حق الورث وهذا <ق الراهن والرن وها 
رضیا برأي السدل وما رضیا برأي وارنه فان أجم الراهن والرنهن على وضمه على بدغیره 
أو على بد الرنین جاز لان الق انهما رأيا ما يتبر فى حقهما ک) فى الاتداء وان اختلفا 
| خمل القاضی منها عدلا فوضعه‌علی ده فذلك جاز لان القاضي منصوب لقطم ااصومة 
والنازعة وطريق قطمبا هنا أن قم عدلا آخر مقام الاول وكذلك ان وضع على بد 
المرنهن وجعله عدلا فيه فو جائز لان ما بری القاضي الصلحة فيه عند اختلافها عنزلة | 
راضیها عند الاثفاق عليه ولو | يمت المدل ومات الراهن كان الأول أن یمه خلاف 
الوكالة اذا مات الو كل قبل بیع الوكيل لان موت الو کل كمزلهوبعد العزل ف الوكلةليس 

لاوکیل أن جع وللعدل أن ع 6 ١‏ نا فكذلك بعد الوت وهذا لاه موت الوكيل نتقل 
| العين الى الوارث وم بوجد منه الرضا سعهوهنا الرنپن أحق بالعين بعد موت الراهن کا 
كان فى حیانه فكان للعدل أن سمه لق الرنهن قال واذا باع العدل الرهن وقضی امال 
اارمپن ثم وجد بالمبد عيبا فالحصى فيه هو المدل لان الرد بالعيب من حموق العفد فيتعلق 
بالعاقدفاذا رد عليه تنه فانه يضمن امن لانه هو القادض للثمن من الشترى فعليه رده وير جم | 
به على الم رهن لانه لو کان الْقْنفى بده ول يدفعهالى المرتمن لرجع فيهويكونأحق بهفکذاك 
لعد الدقم اليه برجع نه عليه وهذا لان منفعة تمه حصات له فيستحق الرجوع عليه مابلحقه 1 
منه المهدة ويكون الرهن رهنا على حاله الاولى يديعه العدل لان البیع الاول قد بطل فكأ نه 
0 يكن أصلا ولو شم بينة على العيب ولكن المدل أقر بهفان كان عيبا لابحدثمئلفكذلك 
هذا لانا سنا ا ا بل امال 0 نكر لعلمه سید 


و لول 7 وند چاهذافق گیل لیم ا اذا ا < ۳1 ۱ 
اليه بع فالعدل مله وان آتر به لزمه خاصة لابه غير مضطر الى هذا الاقرار فقد کان‌متمکنا | 
۳ ۳ وت ليجلله القاضي م کرا ویمرض ايه الین ثم نقفی عليه بالنكول واقراره أ 
لبس حجه على اارمن مالم بصدفه فى ذلك فان صدقه رد عليه ماقيض منه وبع ارهن نا بت | 
ولا بلزم الراهن من وضعه ذلك ثی" الا أن تر به کا ينا أن اقرار المدل ليس حجة عليه | 
مالم (صدقه فان صدقه فهو في حنهها كاقامة ات ولو أقاله بیع اوه یه لعيب محدث | 

| قله أولا محدث مثله بير قضاء قاض ازم ذلك العدل خاصةلانهذا التصر ف فح قالراهن | 
والمر مهن كشراء مستقبل وقد آشار ف الببوع الىالعيب الذى لامحدث مثله ان القضاء وغير أ 

۱ القضاء سواء وقد با وجه الرواتين ف 2 والاصح ماذ کر هنا واذا باع المدل ارهن 

۱ وهب ان للمشترى قبل أن 3 بضه جاز وهوقول أبى حنيفةو مدر جما الله وهو خاصهله 

۱ ولا جوز ف قول أنى بوسف رجه الله عنزلة الوكيل بالييم اذا آبرا لاشترى من ان ولو | 

أقال قدقبضته فبلك عندى کان مصدقا فى ذلات وکان من الال المر مهن لابه علك المبض' 
امد فيملاك الاقرار بالتبض وما ظهر باقراره كالمعاان ولو قبض ان وهلك ف‌بدهکان من | 

| مال الرنهن لان > الراهن حول الى القن فبلا كه فى بده كبلاك المين وكذلك لو قالقد ۱ 

| دفمته الي المرتهن فهو مصدق مم عينه ولا تقول باقرار المدل بت وصول امن الى افر نهن 
لان الول قول الابن في براءة نفسه لا فى وصول امال الى التریب کا لو أمس الودع أن | 
مه ی بالودامة دنه وقال قد فعات ولكنه سمط <ق الرمهن لان < الرهن حول الى ۱ 
۳ وقد وی لد اقرار المدل عا قال فاه هلكفى بده ولو قبض ان ُ نم وهبه كله أو أ 
مضه لم مجز لان ااقبوض حك ملك الراهن مشنول علاك الر مهن فتصرف العدل فيه بطریق 
التبرع باطل ولو قال <طعات عنك من امن كذا أو قال قد وهبت لك من امن کذاو كذا | 

ظ فذلك جائز فقول أنى حنيفة ومد رجها الله لان الط باتحق بأصل المتد ولوحط قبل | 


| القبض جاز عليه وصار ضامنا فكذ لك اذا حط بمد القبض وز ذلك عليه ونبین أن قبض أ 


ذلك العدر ایر دق قعليه أذ يغرممثله للمشترى م من . ماله والقبوض سال لامر بن لان تصر فه ۱ 
۱ | حیح فى ی شسه لا ی حق المرمن وھ دا حلاف مادا أضاف امه الى وض لان | 
| برض حق غيره فلا لا تمع هبت اهنا أضاف امب ال لذن وان دیب کل 


CAD ۱‏ ۱ 
|| ولهذا لو وهبه قبل القبض جاز ذلك فى حقه وهنا لان لقبض قرر ان لان القصود 
|| حصل بالقبض ومحصول المقصود تھی حكر الثى' وتقررهکان اضافة المبة الى القن سد 
القبض كاضافته اليه بل القبض فيصح ذلك فى حقه واذا بلع المدل الرهن وأقر الراهن 
۱ والرمن ن بلبیع فقال مته ماه درهم والدین مائ واعطتکا وقال المرمهن لعته خمسين 
وأعطيتكها فالقول قول المرنهن مم ينه لا نالمين حرجت من الرهن بالبيع بأنفاقهم جيما 
مع الاختلاف منهما فى مقدار مأقبض المرمن من حقه وهو منکر لاز بادة فالقول قوله 
| وهذا لاف مااذا قال الراهن لم مه وقال المدل مته خمسين وصدقه المرمهن لازالءينق 
الال هالكة وذلكمسقط میم الدين عن الراهن باعتبار أف قيمته وفاءبالدبنوفت القبض 
والمرمن مع المدل بدعيان خروج المين عن الرهن والراهن مدكر لذلك فالقول قوله مع 
عينه فأما هنا فقدانتا على خر وج المينعن الرهن بالبيع وانما اختلفا فى مقدار ماقبض الرنون 
من دنه وكدلك لو كان نوی امن على المشترى ثم اختلفا فى مقداره لان المين لما خرجت 
۱ من الرهن باتغاقبماواما حول حكم الرهن الي امن ت درالمن‌ واختلافها فىمقداره کاختلافیما 
في مقدار قيمة الرهن حين قبضه ارهن والقول فى ذلك قول المرمن لانکاره الزيادةوان 
أقاما جیما البينة فالبينة بنة المدل والراهن لانهما شيا نالزيادة فما استوفاه الرنمى والثبت 
للزيادة من الشيئين أولى واذا قال العدل قد بمته مخمسين وصدقه المرنهن وقالالراهن هلك 
فى بدك قبل أن ميمه وأقاما البينة فالبينة ينة الراهن أيضالانه أندت الزيادة فما استوفاه 
المرمهن من الدين وعن أَبى بوسف رجه الله أن البينة هنا بنة الرمپن والعدل لامهما سیب 
خروج المين من الرهن وهو البيع والحاجة الى الينة لها فكانت منهما أولي بالتبول ولو 
وکل المدل فى بيع الرهن وكيلا فباعه والعدل حاضر جاز الا عند زفر رحمه الله وأصله في 
الوكيل الع ولد كم بیانه فى باب الوكالة فان كان المدل غاثبا عن ذلك البيع م جز لان 
الا ص اعا آوعی أن یم العقد رأي العدل فان كان حاضرا كان عام 1۳ بەخلاف مااذا 
کان غاا واذا لم نهذ ذ بیمه کان هذا ومالو باءه قبل التو كيل سواء فاذ | أجازه العدل جاز 
ویصیر كأنه باعه بنفسه لان نمام المقد حصل برأبه وكذلك لو وقت المدل لاوکیل ننا فتال 
بمه بكذا فباعه به کان‌جازا أما اذا كان عحضر من العدل فنیر مشکل وان کان بير عضر 
000 روابة هذا الکتاب لان متصود الآ ٠‏ و السدل لاو كيل 


CA) 


1 نان تا ETTI‏ امن اد 0 وف ها وم 
١‏ | قل لاوز لانانسيته متدار ان + عنم القصان ولك. ن لاعنع رد وأو حضر المدل را 
۱ ميمه با كثرمن ذلك مده وكثرة هدابته فى ازو ع فهذالیجوز بجع الوكيل الا ن مخيرة أ 
| المدل واذا باع الرهن من ولاه أو زوجته ل جز را رنهن فى قول أبى | 
| حنيفة رجه الله وى قوطما يمه مهم لما تفاین الناس فيدجائز لان المدل ععزلة الوكيل بالبيع | 
| وقد ينا فىكتاب البيوع الملاففى بيع الو کل من مولاه فالافظ اللذكور هنا ندل على أن 
| موضعاتللاف ف یسم لین اليسير دون البیع عثل القيمة خلافباق البيوع وقد ينا وجه | 
| الرواتينهناك فلو أجازه الراهن والر مهن جیما جاز لان النع حقهما اي الامازد أ 
| نقذ و و اع ارهن فضولى فأجاز الراهن والمرتهن فان أجاز ذلك أحدهادون | ٠‏ 
الا خر م يجزكالو باشر أحدها الم جز ز دون نص الآ خر واذا كان المدل انين وقد أ 
سا ع فباع أحدهالم جز ذلك لان الراهن والمر من ذ نصا ریا والبيع حتاج فيه | 
| ال الرأى ورأى الواحد لا يكون کرأی المثتى فان أجازالاً خر جاز لاجبماع رأمهما عليه ۱ 
|| وكذلك ان أجازه الراهن وللرنینکا لو باعه فضولی آخر فأجازه الراهن والمرنهن.وان 
| آجازه آحدها دون الا خر لايجوز لان للراهن ملكا وللمر ”هن حق نصاءه فى للك زکا | 
| لانفرد أحدها لیم بدون رضا الا خر فكذلك لابنفرد بالاجازة وكذلك لو باع أجنبي 
| وأجازالراه نأو لمرنجن جز وانأجازاه جيما وأنى المدلان ذلك جاز لان الق لما ونفوذ 
| البيع من العدلين باعتبار رضاهمافاذا وجد الرضا مهما فى <ق الاجني تمذ يمه أيضاوقد | 
خرج العدلان من الوكلة ما لو باشرا الببع بانفسبماواذا أخرج الراهن والرنبن المدل من | 
التسليط على الببع وسلطا غيره أو لم يسلطا ققد خرج المدل من ذلك اذا عل وان لم يمل || 
فو تل وکاهلانه وکل بیع وال کل ملات عزل الو کل سلمهافاذا كان حصول التو كيل 
۱ رما فكذلك المزل شت باشاتبما عليه اذا عل المدل به قال واذا أراد العدل بيع 
۱ الرهن قبل حل الاجل لم يكن له ذلك لاه ساط على البیع لقضاء الدين عند امتناع الراهن. 
| من قضاءالین‌من موضع آخر وان تحقق ذلك بمدحاول الاجل لان المطالبة نقضاء الدين 
نوجه عليه عند ذلك وفي النوادر قال تمد رجه اله هذا على وجهين اما أن یکون التسليط 
مضافا بأن قال اذا حل الاجل فل أقض ماله فمه يجن یه قبل حل الاجل ولو قال سه 


0) 


ات > ر مەك قبل حل الاجل لابه صار وكيلا عقت هذا اللفظ نفد سعه ع 


می “ىق 
الوكالة ولكن القن يكون رهنا الا أن حل الاجل فيستوفية المر نهن حقه وان قال المرممن 

كان الاجل الي شمر رمضان فالقول قول الراهن فى التسايط علي الييع والقول فى حل | 
الاجل قول المر تمن لان الاجل حق الراهن قبل المرمن فاذا ادعي زيادة فيه وجحدالمرمن 
]كان القول قوله فاما التسليط على الم فن حق اارمن و ثبت با جاب الراهن ولو أنكره 
أمملا كانالقول فوله فكذلكاذا أنكر حلوله اذ ليس من‌ضرورة حل الال ثبو تالتسايط 
على البيع لواز أن باطه على البيع بعد مضي شهر من حين بحل الال فان انفقا على الاجل 
| انه شمر واختافا فى مضيه فالمّول قول الراهن لان الاجل حق الراهن قل المرمن وقد 
تصادةا على بوه ثم ادعی اأرتهن انه أوفاه ذلك وأ نکر الراهن الاستيفاء فالقول قوله واذا 


باع المدل الرهن بدنائير أو نشیرها من المروض والتق درام فله أن بصرفبا دراه اذا 
كان مسلطا علي ببعه<حق وفيهاقى قول آی حليفة رجه الله وءندها لس له أن شيعه لمرض 
لان المسدل وكيل بیع وقد ينا الملاف فى الو كيل بابیع مطلقا أو باع بالمروض واذا باع 
بالنةود جوز بالانفاق ولكنه مأمور باشاءحق ار مهن والاشاء انما يكو نجاس الق فكان 
له أن لە رف امن ال جنس الق ليعفخي الدين به وكذلك 2 العروض به ف قول ای 
۱ حنيفة رمه الله و كذلك لو باعه عکیل أو موزون فهو کالبیع بالعروض على تیاس الو کیل وذ كر 
الکرخی رجه الله ان الرهن اذا كان بطم السل فباعه المدل جنس ذلك الطمام مجوز البيع 
| عندهم جما لان عندها انها بتقيد بیع بالنقد بدلالة المرف وذلك غير موجود هنا م هذا 


عرف وعارضه لص لا به سلطةه على بیع لمضاء ادن وذلك جنس ادن تعقق وان باعه 
بالنقد احتاجالى أن پسوی ب‌طمما ليقضى به حق رب الس فلاجل هذاجوزنا بيعه بلطم 
قال ولو باعه بنسيئة كان البيع جائزا منزلة الو كيل بالبيع مطلنًا وروی اب الاملاء عن 
۱ أبى e‏ رم الله أنه اذا قال لغيره لم هدا امتاع فا محتاج الى الزممه آو قال لعة ذان 
أغرمانى بنازعونی فباعه بالنسئة لامجوز لابه اقترن بكلامه مابدل على أن صراده الييع بالنقد 
|| وعلي قباس تلك الرواية لا مجوز بيع المدل بالنسيئة أيضا لانه أمره بالببع عند حل الاجل 
| ليو حق المرمهن من المن وذلك لا محصل الا بالبيع بالنقد وان نوی ان عند لأشتريفهو 
| من مال المر مهن لما بنا ان حك الرهن حول من المين الى ان وان كان فى ذمة الشترى | 


(Ae )‏ ۱ ۱ 
| كا لو قبل المرهون حول حك الرهن من العين الى القيمة ولو هلکت‌المین قبل الببع يصير | 
المرتهن همستوفيا حقه فکذاك اذا نوی‌امن وفيه وفاء بالدبن واذا كانالرهن آرض‌خراج ] 
| أوعشر فاخذ الساطان اراج أو العشر من الفرة كان لاسدل أن بیع مايق مع الارض 
الرهن لما ينا ان حكم الرهن شبت ف الزيادة الولدة من العين ولا يسقط باعتبار ماأخذ 
۱ السلطان من ذلك شى* من الدين لان ذلك مس-تحق على الرهن ولان ذلك الجزء كالناوى 
| بغير صنع ارهن ولو هلك الكل بشير صنمه لم يسقط شی" من دبنه فان قيل كيف أخسذ 
| الساطان اراج من الرة والخراج فى ذمة الراهن نا قد فيل انالمراد خراج القاسمتوهو 
جزء من انلارج كالعشر وان كان الراد خراح الوظيفة فله تماق پاراج بدليل ابه لوامتنع | 
من أداء المراج يمه الامام بطربق الاجتهاد واذا أخذ السلطات اراج أو الشر من 
الراهن ل يكن لاراهن أن يرجم بشي' من المرة وهو كله رهن بيه المدل ويوفيه المرممن 
ولا شك ان لاسلطانأن بأخذ منه المراج وكذلك العشر عند حاجةمصارف الشرللسلطان | 
أن أخذ المشر من‌مالك الفرة بمد ادراك الغلة وهذالانه يطالبه بالاداء وله أن يؤدى من | 

عمق ضع شاء فاذا كان هو الذى رهن العين وتعذر عليه اداء المشر آخذه‌من غير الهّرة آزمه أ 
| الاداء من عل آخر فاذاأخذمنه نقيت القارملوكة لاراهن محبوسةعند المرمهن حتهوللمدل | 
| أن بيع الک لكاينا ولا يكون لاراهن أن برجم بشی* منالغرة مال ض الدين لانمتصرف | 
| قصر بد نفسه عن المرة مال يؤد الدبن وقد كانت القرة مشنولة بالعشر واظراج فاذازال || - 
۱ ذاك‌باداه من عل آخر بتي حك الرهن فيهعلى حاله قال ولو كان الرهن ابلا أو تقرا أو ة٤‏ | 
| سائة لم يكن فما زكاة لان علي صاحبها من الدين مايستغرق رقا,باووجوب الزكاةمن الال | 
| یی باعتبار عناء المالك قال صلى الله عليه وسل لاصدقة الا عن ظبر غنى وبالدينالستفرق | 
۱ شدم المناء والسیب اذا وجب اله بواسطة | شت المج دون تلك الواسطة کشراء | 
| لقریب وجب النق واسطة الملك فاذا اشتراه لنيره لا یکون اعتاقا لانمدام الواسطة 
وان كان المدل هو الراهن فان كان المرمن ل قبض من د الراهن فلوس برهن لان عام 
| الرهنبالقبض ويد المالكفىمالهلانكون نة عن النير فلا بصیرالرمهن‌قانضا بيد الراهن وان 
| كان المرتهن قبضه وجمل الراهن مسلطا على بيمه فهو رهن‌ویم الراهن فيه جائز لا نالمين 
ملكه وهو مشنول حق المرتهن فاذا رضى صاحب الم قبالبيع تمذ بيع مالك فيهواذا ارهن 


AD 


الرجل N‏ اوا ۳7 امن رجلا 7 یمپاودفع ام ای ارو 0 5 1 E‏ 
امال لم يكن رهنا لانعدام القبض التمم له وان باع العدل الدار جاز ببعهبالوكلة لابالره ن لان | 
| امدل وکیل بال م و بقاءيد المالكفى العين لاعنم صة الوكالة بیع وكذلك التبمیض ف الحادم | 


| والدار شيع نکن شم موب الرهن فلا نای موجب الوكالة وأحد المككين أ 


۱ 
تفص لعن الا - خرفرهن وان لوصح لعدم القيمة فالتو کیل بالبيع ك بح واذا باع المدلذلك | ۱ 
۱ دفم امن الى الراهن دون ال رمنلا نالمین‌ملات اراهن واشت فيه حق المرممنحين : اصح | 
| الرهن فلبذا يدفع ان الى الرهن نم تقضي لامرتهن على راهن ن ممه وان دفم ال دل امال | 
۱ الىالرمين لضن لازالدفع الیه‌حصل ۳1 الالاك وان ماه ع ن بیع ۱ جز عه لعد ذلك | 
| وکذلات ت ان مات الراهنم يكن ع للمدل أن یمه مد موه لان نفوذ یمه بالوكالة دون الرهن | 
والوكلة بطل بالمزل وموت الو کل والمرمن أسوة الثرماء فيه لان اختصاصه به کون | 
١‏ ا 
اعتبار الر هر ن فاذا ل يتم الر هن كان أسوة الترماء واذا قتل العبد الرهون عبد فدفم ه آو | 

| 


خن عيله 0 بالعين e‏ مس اطا 4 1 العبد ٤‏ لا به 2 مام تج به ۳ 
وکیل نا ب اسان لكر ف شو رم ا رم نام 
0 ارهن فمال لته سین 1 ذلك ال ù‏ فاه سأل الرامن ۶ عن ذلك 
| خروج العين من الرهن یم وانکار الرتین لازيادة فما حول اليه حكر الرهن والبنة 

| چ ار اهن لا ناه الزيادة وان ۾ َر هر الراهن بالبييع وقال هلك 6 د اامعدل فالقول قول 
1 الراهن اذا كنت مته مثل 0 لان فبض اارهن شت بد الاستيفاء للمر ون فى چیع ۱ 
الدين ثماذا ادعى مانن خه وهو البيع ق‌الدن فلا بصدق فى ذلك الا حجة واذا أقر اليم 
| قال الراهن مته عاة وقال المدل بمته مين وقال المرتهن مته خا نين وقد قابضا فالقول | 
قول امرمن وبرجع على الراهن لعشربن درهما لتصادقهم على مافسخ حكم الرهن ف المين | 
وهو ال بیع وانكار اارمین لازادة فا استوی من حه والینه بنه الراهن لا به هوالدعی ۱ 
| ازيادة انغاء الدين على الرتین فان أقام المدل البينة انه باعه تسمین وأعطاها للمرنبن وقال | 


1 راهن لم مه وأقام ابينة ابه م ببع واه مات فى بده قبل أن یمه ۾ قبل بنه الراهن على | 


هذا ل € 5 ۳ فصل ماله وان ۳ علي ۳ حم وهذا 7 528 فيه 
لان البيئة لاثات فلا قبل على الى ولا لفل نی وان كانت هده البينة بافظط الا مات ۱ 


فد بنا اللاف بن ای وسف ومد ر مما الله فى رجیح احدى البذتين على الاخرى 
فما سبق واذا ارند المدل ثم باع الرهن ثم قتل على رده فیمه جائز لان وذ بیمه باعتبار 
الوكالة وردنه لانتانی اتداء الوكالة فلا ننافى البقاء بطري الاولی وانما لامجوز أو حنينة 


تصر فه فى ملك غه اذا قتل على الردة لان عل تصرفه حق ورته وذلك غير موجودهنا 


| اه ليس عالك لارهن وخاف وارنه فيه اعا هو وکیل یمه وان اسل فذلاك أجوز لببعه وان 
لتق دار المرب لحانه ءزلة مونه وشذا سم القاذي ميرانه فان رجع مسلا فهو على 
وکالته وقد نع الللاف بين أبى وسف ومد رحم,مالله فى الوكيل اذا ارتدو طق بدار 
| المرب فقيل حكر السدل على ذلك انفلاف وقيل بل هذا قوم چم وأو نوف فرق 
ق سما ف مول رديه ولحافه موجب عزله عم له ردة الوك -ل وعزله تسه وذلك نصح من 
الوكيل ولا يصح من العدل بعد القبول حق المرتهن فكدلك بتي حکم التسايط علي البيع 
لعد اه فاذا رجع فهو على وكالته وهذا لان ه_ذه الوكالة ملق م | الاستحماقی لكوما 
فى ضمن الرهن مابينا واذا ارند الراهن والرمین فلحقا بدار المرب أو قتل على الردة 
م باع العدل الرهن جاز بيعه لان اقیما كونمماوالقتل موت وقد نا أن موم لاببطل 
الرهن ولا حم التسايط علي بیع كدذلك هنا قال واذا كان المدل عبدا ><ورا عليه فان 
وضع الرهن على بده باذن مولاه فهو جائز لاله من أهل بد موجبة لتتديم ال._قد لو كان 


| لد ممه باذن مولاه فكذلك اذا كان الممّد مع غيره قلنا 9 المقد بيده على أن کون ده 
نائة عن بدالم ره نك فى اطرفان وضع علي بده بغير اذن مولاه فهوأضا جائز لانالاهاية 
للعبد یکون ادمیا مميزا أو مخاطبا بوجود الاذن من الولی واعاالاجة اليالاذن فما تضرر 
امول هولا ضرر على الول ق‌جمل ٠‏ بد العبد نائة عن ,د الر رن ولكنعهدة الب بعلانكون 
عليه لان المولى تضرره من حيث انه توی ماليته فيه وانا المهدة على الذى على ابیم 
لانهنا تعذر امجاب المهدةعلى الماقد تملدّت باقرب الناس اليه وهومن‌ساطه على ببعه و کات 
الصي ار الذى يمل اذا جمل عدلا فهو والم‌دل‌المبد سواء ان كان آنوه أذ له فالمهدة || 

عليه وبرج م هع الذی امه وان يكن ن آوه أذن له فاستحق بیع من د الشتری 


ح تی میرم جک ی ج ی 


CM) 


فانشاءالشترى رجع القن على اارنپن الذى قبض الال ۳ هو ۳ تفع ۳۹ السقدا 


ن سلا لمن له واذا رجم عليه رجع اارعهن على الراهن عاله وان شاء على الراهن لان ۱ 
لاثم كان مأمورام ن جبته واعا حصل به وقبض المن له ذكان له أن برجع العبدة عليه به | 
ولوذهب عقل المدل جز بيعه فى تلك المالة آما اذا صار محيث هلال الببع فلااشكال فيه | 
| وانكانمحيث يعمل ابيع جازت الوكالة ونفذ لیم فقیاس تلك المسألة هناءدلعل جواز يمه | 
| فى هذه الالة والاصح أن شرق بنهما فقال لا وكله وهو صحيح العدل فهو مارضي یمه | 
| الاباعتبار رأي كامل وقد انعدم ذلك مجنونه وأما اذا كان وكله وهو ممذه الصفة فقد رضی | 
| يمه بهذا القدرمن الرأى فيكون هو ف الببع متلا آصره فان رجماليه عله فهو على وکاله | 
لان حكم الرهن والتسليط باق بد ذهاب عله ولكنه جز عن حصيل مقصود الراهن | 
بعارض وذلك على شرف الزوال‌فاذا زال ذلك صار كان لم يكن واذا كان المدل‌صنیر الا يمقل | 
أو كبيرا لا يمل مل الرهن على بده لم جز ول يكن رهنا لانه لبس من أهل اليد اذ هو | 
یز وقبض مثله لایکون معتبرا شرعا وما هو الصود بالقبض لا حصل قبضه فلا 
عكن تيم الرهن اعتبار اقامة قبضه مقام قبض الرمرن ولو كبر وعمّل وباع الرهن جاز اليم | 
لنسلبط الراهن ايا على البيع لان الو کل رتفردبالتو كيل ونفوذ تصرف الوكيل يمتمدعامه 
به فاذا باعه بعد ماعتل فد وجد شرط شوذ تصرف ألو كل لمعد صحة التسليط فهو نظير | 
مالو وکل فا بيع ی فبائه وباعه وذ كر الصاف رجه اله ان هذا قولآی‌بوسف ومد | 
ریما الله آما عند ای <نيفة فلا جوز بيعه مدي دن النسايط كان لغوا لا نسدام ۱ 
الاهلية عنده فلا 3 ث الاهلية حلاف النانب ذهو أهل لاتصرف ب م ۱ 
وعلمه به شرط فاذا وحد فد تصرفه واذا كان السدل ذميا أو حر با مستأمنا والراهن | 
ولارن مسلمين أو ذميين فهو حائز لان الستأمن فى المعاملات ممنزلة الذى أو المسلم وهو ۱ 
هن أهل بد معتبرة شرعا وهو من أهل ان فد یمه شلیط المالك € شفد ببعه باعتبار 
ملكه فان قا رب بالدار لم يكن له أن یم ۳ الغا الاسلام ۱ 
رج الى دار المرب عاجز عن تسام ما فى دار الاسلام لاجته فى الرجوع الى آمان جديد | 
۱ فلبذا لا نفد بیمه فان رجم فبو على وكالته بالبيع لما بينافى المرمن اللاحق دار المرب وان | 
كان الحربى الراجم الى دار المرب هو الراهن والرنین أوالمدل ذى أو حربى مقیرفی دار 


۱ العدل ان كان قادراعلى التسلم لبقاء الرهن والتسايط واذاباع السدل الرهن وقبض القن | 


فبلك عنده 9 رد عله المبيع امب قات عنده أو استحق أو هو باق فى ده و قدأخر ۵ امن 
۱ حتى أداه فله أن برجم على الراهن في ذل ككله لانه فى البیم كان عاملا لاهن باصيه ولا 
| یکون له أن برجم على ارهن لان رجوعه عليه باعتبار قبضه الثمن منه ولم بوجد وان كان | 
| الراهن مفاسا والمبد فى د المدل ذله أن بیمه وتوف الثمن الذى غرمه لان بالرد بالعيب 
۱ عليه انفسخ الب فیق التايط على البيعكا كان واذا باءه فان ملك الراهن وقد استوجب 
| الرجوع على الراهن عاغرم فاذا ظبر حدس حقه من ماله كان له أن بأخذهوهو أحقبذلك 


عن ان ده وت اساب هذا العيد ودن اأرمن ف ذمه الراهن لات هذا 0 


۱ العبد وكان صرف بل العبد الى دين وجب يسبب المبد أولى ولانه لو كان دفم الثمن الى | 


۱ اا رن کان له أن رجع فاذ! لم یکن‌دفعه اليه فلان یکون هو احق ه ولا بلامه دفسه اله | 


أو لى واذا باع السدل الرهن بيعا فاسدا أو ربا م جز یمه كا لو باثشره الک ولا يضمن | 
۱ المدل لاله وكيل وانما يضمن الوكيل بالاخلافلابلفساد فكل أحد لام‌تدی الى التحرز | 
عن الاسباب المفسدة للمقد )اذا كان الرهن خرا أو خن براوالراهن والمدلذميين وال رمن | 
مسلا وباعه المدل فبيعه جائز بالوكالة واارهن باطل لان المرنهن مسل والسل من أهل المقد | 
على الجر ولكن بطلان الرهن لام‌ال الوكالة بالبيم وان كان مسلا والمدل والرمین ذمبين | 
فالرهن باطل ما قانا وبيم المدل بتفذ بال وكيل فى قول أبى حنيفة نله اسل بو كل اذمی ببع | 
اجر وانانزیر وذبنى له أن تصدق بائمن فان قضاه العدل المرتهن قفءله كفعل الراهن | 


سنفسه فيذرجى أن تصدق عثله لاه قضى دنه مال نبت فيه حق الفقراء ذمليه أن تصدن 
له وان كان المدل سل فبيعه باطل لان ال ليس من أهل المقد على الجر ویس له أن | 


۱ باشره لنفسهأو لغير ه واشأعم 


ممع باب الرهن الذى لایضمن صاحبه )24م 


( قال رجه الله ) واذا ارمن عيدا اف درهم وقبضه وقيمته الف درم م وهب 


| المرتمن امال للراهن أو أبرأه منه وم برد عليه الرهن حتی هلك عنده من غير أن عنمه أيأه | 


فهو ضامن فى القياس قيمته لاراهن وهو قو ل زفر وف الاستحسان لاضمان عليه وهوةول | 


۱ علاتا لثلانة رم اله وجه القياس أن يض الرهن لبنت د الاستیفاء للمرمن وم ذلك | 
ملاك ارهن وصيرورته مستوفيابلاك الرهن عد الابراء عتزلةاستيفائئه حقیعة بمدالا براء | 
| فیازمه رد ااستوفى ولا تال نما يصير .ستوفيا من وقت القبض حتی آتبر قيمته من ذلك | 
الوقت فيكونبرثا ! لمدالاستیفاء وهذالان الاراء لعد الاستيفاء صعیح موجب اردااستوی ۱ 
كالبائم اذا يض امن مر [ را ااشتری عه ن ان وقد قال بعد ه ذا فى الرهن بااصداق ادا | 
| طاقباائزوج قبل الدخول مها ثم هلك الرهن لا يلزمها رد شی على ااروج بطر بق‌الاستحسان | 
ول وكانالطريق فيه هذا للزمبا رد النصف لان الطلاق قبل الدخول بعد استیفاء الصداق | ۱ 
لزه با رد لصف الستوق ولا وجه لاسمّاط ااشمان الفائت فى مال_ة الرهن اساب الا وا 
عن الان لان ضمان الممّد بالقبض فبتى بعد القبض وان سقط الدن کا لو استوى اندین | 
۱ حةيةة أو اشترى بالدين عينا أو صاط منه على عين أو احاله علي انسان 1 اخر ای همان الرهن ۱ 
وان رت ذمة الراهن عن الدبن وكذلك لو تصادقا على أن لادن بتي مان الرهن ابماء | 
القريض وان انعد م الاين ولو بادلا رهنا رهن ۱ ۳ ضهان الاول مالا برده على الراهن لبدَاء | 
شا ا اذا قيض اليم فهو بنیار ثم و اليم ببق مضمونا لون لاه القبض ۱ 
ونا خ البيع واذا كان ايار للبائم ففسخ بیع ببق ا بالقيمة على ااشستری لبهاء | 
۱ القبض م فى الاتداءو لا تال لو وجب الغمان على ارهن انما جب يسبب الابراء وهو | 
| متبرع فيه فلا بوجب عليه مانا لان وجوب الغمان عليهليس بالابر ا بل الاستيفاء جلاك | ۱ 
| الرهن الا اه قبل الابراء كانت نع المقاصةو, رود الار اء لايمكن انبا تالمقاصة فيتى الستو | 
| مضمونا عله کا لو استوفاه حمیته مد الابراء و بلزمه مان المستوفى وان کال لو ای 
| الابراء | يكن عليه ثو* وللاستحسان وجبان آحدهما ان ضمان الرهن ثبت باعتبار لقبض | 
| والدين چیا لاله ضمان الاسستیفاء فلا تحقق ذلك الا باعتبار الدين وبإلابراء عن الدبن 
۱ | نسم أحد المعئيين وهو الدين والحكم الات سمل ذات وصفين شمدم بالعدام اح دھا 
۱ | (ا: ترى ) ابه لو رد الرهن ةط الغمان لانعدا م القبض مع ٠‏ ناء الدن فكدلك اذا ار ۱ 
۱ من الدين سمط الغمان لانسدامالدین مع تماء القبض وهدا خلاف مالو استوق حقيقة 
لان هناك ادن بالاستیفاء لا بسقط بل سر فان ماهو القصودحصل بالاستیفاء وحصول 


231 


عن الثمن بمد الاستيفاءفاذا قي لین حکرا بق 
ضهان الرهن 0 الرهن :عبر e‏ فتبين ابه استوفيصيتين فيازمه رد أحدهمانأما 
| بالابر اءفيسةط الدبن فلا قى ااضمان مد انعدام أحد المنبين وكذلك اذا اشترىبالدين أو 

صا من الاين على عين فذلك استيفاء الدبن بطريق المقاصة وكذلك اذاأحال على غيرهلان 
| بالموالةلابسقط الدین ولكن ذمة الحال عليه تقوم مقامذمة احیل وهو بصدد أن يمود الى | 

ذمة الحيل اذا كان الحتال عليه مفلسا فلبذًا بمّی ضمان الرهن وكذلك بعد مانبادلا رهنا رهن | 
آلدن والقبض باقبانفى حق المين الاول فيبتى الغمان فيه واذا تصادا على أن لادين فاتما | 


| يسل هذا فما اذا كان تصادقبمابمد هلاك الرهن والدين كان واجبا ظاه احين هلك الرهن 
أووجوب الدن ظاهس! يكنى اضمان الرهن فصار مستوفا فأما اذا تصادقا على أن لادين | 
۱ والر هن قام مهلك الرهن فانهناك لاف أماته لان تصادقیما من الاصل وضمان الرهن | 
| لا تی ددونالدين والوجه الآ خر وعليه الاععادآنمتصو د الراهن تسل الرهن الى الارن | 
أن بری؛ ذمته عند هلاك الرهن من غير أن بازمه ثی* ۳ وقد حصل له هذا التصود | 
| بالابراء قبل هلاك الدين فلا يستوجب عند هلاك الر هن سا آخر كن عليه الدين المؤجل | 
اذا عجل الدين ثم حل الاجل وصاحب الال اذا عجن الزكاة ثم ثم الول لا بازمه‌شی" آخر 
لهذا انى مخلاف مااذا استوف امن فبناك مقصوده ۸ حصل لان ذمته انما برئت عا أعطى أ 
من المال و کذلات اذا اشترى بالدين أو صا أو أحال أو تبادلا رهنارهن فا هوالتصود له | 
عندهلاك الرهن لم تحصل مبذه الاسباب واذا تصادقا على أن لادین له م هلك الرهن بد أ 
ذلك لا یکونمضمون لازمةصودهحص | بالتصادق حينم بازمه کي ار ولاقالمقصود| 
براءة ذمته عند هلاك الرهن بطريق الابفاء واتما برئت ذمته بطريق الاسةاط بلابراء أو| ۱ 
الاسقاط عن الا فاء وهذا لان الاسباب غير مطلو: نه لاعیأما بل لاحکامپا فاعا نظ ر الى أ ۱ 
حصو ل المقصود ولا نظرالى اختلاف الطريقمتزلة مالو قال لفلانعل الف دره مقر ضاوفال | 
القر له بل هو غصب يازمه المال لافاء‌ما هو التصود وان اختلفا السب وكذلك لو قال 
لفلاذعل لف درهم تمن هذه ارب التى بعنها وقال فلانالجارية جارتتك بمتپاولی ان درهم | 
بلزمه امال ص ول التصودوهو سلامة الاربة له وان اختافا فى السيد فهذا مثله وهذا | 
| مخلاف البيع بالضمان فانه هناك انممّد بالقبض ولكن فسخ البیم بطل باملاك قبل الردکا 


4۲) 


بطل ال بیع الا قبل اط وها ۳ الا راء ما مابال ملاك الرهن ١‏ لیشه لان هناد 5 
المعصود ع محعیل فسخ ار ۳2 مالم لمك ابيع إلى ؛ ید ه فاپدا رھ ی‌الةمان ولو مك ام 325 
امد ما راه عن الان حتي مات في بده ضمن قیمته لانه کان أمينا فيه فلع لم طات الق 
لصیر غاص,ا با كالمودع ولوارمن ا رهد ۳ (صدافبا وهو مسم ى وقيمتهمئله م أرأنه وز 
له ول قيضه حی هلك عندهأا فلا فان عاہا ف الاستحسال وكذلاك لواختامت منه قبل 
أن بدخل مهام ل قبضه حتى مات لان مقصود الزوج هو براءة ذمته عنالصداق بالخلم 
من غير أن بلزمه شی“ آخر وقد حصل وكذلك لو طائها قبل أن بدخل ما وقد ابرأنه عن 
الصداق ولو ل تبرثهمن الصداق قبل الطلاق ولکن أبرأنه من‌حتبا قبل الطلاق أو !ره 
ہی هلات فلا ضان علم| شه أما اذا أرأنه فاحصول مقصود الزوج واذا ا ابر هفعدحصل ۱ 
ممص ود ازوج فى النصف بالطلاق قبل الدخول واعا لق مان الرهن فى النصف الذى | 
هو حقها فبلاك الر هن (صيبر مستو فا ذلك القدر خاصة فلبذا لاباز مرا رد ی و لو روحرا 
على غير مهر مسمى وأعطاها عبر الثل رهنا فر المثل في نكاح لا نسمية فيه عازلة المسمى 
نی ال شکاح الذى فيه نسمية فان طلقا قبل الا خو 5 مها سقط عبن للل ولا المتعة مق 
القباس ل س لما أن تميس الرهن اتمه وهو قول مد والا خر وهو قول ی حنيفة رحهبما 
الله وف الاستحسان 4 أن مت الرهن بالمتعة وهو قول أبى وسف الاول وهوقول .د ۱ 
رجا الله وقد ينا فى كتاب التكاح ان عند تمد النمة فى حم جزء من مبر الثل علزلة | 
مف مر السمی أو هو خاف عنه والرهن بالثىء کون رهنا مخلفه على ما له فى السل | 
وأو وسف ول التءة دين حادث ليس جزء من ع مر الثل لابه ياب ومپر الثل در رام ۱ 
ولاهو خلف عن بر الل لان کل واحد ۳ چب باعتبار ملك لبضع ف حال فلا | 
کون أحدها خلا عن الا خر وکف بکون ۳۳۹ ولا يجب التعة الا لفك سفوط مور ۱ 
الشل بالطلاق قبل الدخول فاذا لم يكن الرهن عبر المثل رهنا بالتمة عند أبى وسف قلنا 
عنه بالطلا وان منمته ماهى ضامنة قيمته وعند تمد لما أن تنم فبا ملاك تصير مستوفية أ 
مقدارالتعة ولا ضمان‌عاما فا زاد عل ذلك لصول مقصود ازوج واذا اسل الرجل حسما نه 


(۹۳( 
ماله فى القياس له أن قبض لد ولا یکون لمرن أن بحس الرهنبرأس الال لاذالبد ۱ 


كان مهو ابالمسم فیه‌وقد سقط لاالى بدل ورس الال دن آخرواجب سیب آخروهو | 
| الق رض فلا يكون العيد ص هوا به کا لو كان له على غيره دراهم وددائير فرهنه بالدنانير رهنا | 
0 ثم أبرأه ارهن عن الدنائير لا.يكون له أن حبس اارهن بالدراهم وفى الاستحسان لهأن 
| حبس الرهن‌حتی بستوفی رأس الال لانه ارئهن محقه الواجب سبب امد الذى جری 


۱ ببنهما وحقه فى اسل فيه عند یام اعد وحقه في رشن الال عند فسخ المد فيكون له آن 


| بس الرهن بكل واحسد منهما كن ارتین بالمذصوب به فبلك المخصوب کان له أن عبس | 
|| الرهن حت إستوف قيمتهلان الواجب بالاصب استرداد المين عند قيامه والقيمة عند هلا که 
۱ وهذا لان اس فيه مع رأس الال أحدها بدل عن الا خر وا لانجوز الاستبدال با 
فيه قبل الاقالة والرهن بالثى' بکون : هنا _دله لان البدل قوم مقام الاصل وحكيه > 
الاصل فانهلك العبد فى بده من غير أن عنمه فعلى المرتمن أن يعطى مثل الطمام الذى كان 
على الملل اليه و, أخِذ راس ماله لانه قبض الرهن صارت ماليته مضموية 5 م الس وقد 
لقي حكم الرهن ٠‏ الى أن هلك فصار ملاك الرهن مس توفا طه ۳ السل و ولواستوفاه حميقة قبل 
| الاقالة > م تما < أو بعد الاقالة لزمه رد المستوفى واسترداد رأس المال فكذلك هناك وهذا 
| لان الاقالة فى باب السلم لامحتمل الفسيخ بعد ثيونها فبلاك الرهن لا بطل الاقلقوان‌صار 
[ مستوفيا طعام الل وتمد حتاج الى الفرق بين هذا وبين فصل المئعة فرناك جسل الرهن 
| امد الطلاق محبوسا بلمتعة وجعلها لاك الرهن مستوفية للمتعة وهنا جءل الرهن عبوسا 
۱ برس الال وجءلههناك هالكا بطمام الس لان المتمة فى جزء من مپرالثل فان الطلاق مقط فلا | 
۱ بصاح أن يكون موجا دنا آخر اتداء واذا كان ءمزلة ار زء فهو کنصف اا سمی فاعابتی ۱ 
0 حكم الضمان شدره وهذا 5 امال ليس يمزء من السل فيه وعد هلاك الرهن اعا یم 
| الاستیفاء من وقت القبض ولهذا تمتبر الفيمة من وقت القبض فاغا يصير مستوفیا لا صار أ 
أمضمونا بههوتوضيحه ان بالطلاق سقط مر الثل لاالى بدل ولا عکن انغاء ضمان امور فى 
۱ مر المثل وقد سقط لا الى بدل ظهذا يت الرهن در المنمة رهنا بالاقلة وسقط السلفيه 
لاالى دل ولكن ع الى بدل وهو رأ سمال لا ينا ان آحسدها يدل عن الا خر لذا بقى 
ذهان دار هن للدم اد العقد عاد عه وكذلك لووهدي له ر 4 رأس ام المأل بعد 0 


هلك العبد فعلیه طعام م الل لارأس الال فالار اء عن | 
ا اال وحوده کعدیه ۳ افاء حكم الضمان (طعام لس قال ) ألا ری ( أن رجلا ۱ 
لو آفرض رجلا کر حنطة وارم‌نه منه وبا قيمته مثل قبدته فصاله الذى عليه الكرعلى کری ۱ 


شمیر بدا بيد جاز ذلاك ول يكن له أن تقبض الثوب حتى يدفمالكرينمنالشمير ولو هلك | 
]| الرهن عنده بطل طعامه ول يكن له على الشعير س_بيل ویان هذا الاستشباد ان حبس 
اارهن بعد هذا الملح لاعکن باعتبار ضمان الشمير لان الشمير مبيع عبن والرهن مثله لا جوز 
| فر فنا انه ی مس‌هوا بالطعام لان سقوطه كان بعوض فى حكم الرهن والضمان فيه مالم 
باخذ العوض وكذاك فى مسألة اسل الا أن هنا اذا هلك الرهن ثم استيفاؤه لاطام فیطل 


1 


المقّد فى الشمي ركالو استوفاه حقيقة 5 اشترى به شعيرا بعينه وف السلم افا عار مها 
لس فيه ملاك الرهن ولکن اقالة سل (مد استیفاء الل فيه صحرحة فلهذا بلزمه رد مثل 
ذلك الطمام ولو باعه كرا بدراهم م افترقا قبل أن قبطا بطل البيم لامهما افترقاعن دين 
بدين وهی الطعام عليه والثوب رهن به تخلاف الشعير فانه عين فاعا الافتراق هنا عن عين | 
بدن حتی لوكان الشعير لغير عينه وفرقا قبل أن مضا كان لبیع باطلا أيضا لا به دين دن | 
مکذا ذكرف الاصل ويذبنى فى هذا الوضم ان لا يصح البيع أصلا لان الشمير لغير عينه 
عقابلة الحنطة يكون مبيعا وپم ما ليس عند الانسان لا وز واذا اشترى ألف درهم مائ 
دنار وقبض الالف وأعطاه بالماثة الدينار رهنا يساويها تمثفرقا فسد البيملا نالاستيفاء لايم 


مع قيامالرهن فاعا افترقا فى عقد الصرف قبل قبض أحد البدلين فاذا فسد الصرف وجب 
عليه ردالالف وليس له أن يأخذ الرهن حتی بوفه الالف لا بنا أنه انما ارهن ممه الثابت 
إسبب عمد الصرف وذلك الائه الدينار عند تقاء المقد واسترداد الا اف لمعد افساخ‌عقد 
الصرف کا فى مسئلة اسل فان هلك الرهن عنده صار مستوفيا للدنانير ملاك الرهن فان 
عند القبض انمد ضمان الرهن بالدنانیر ولو استوفاه حقيمّة أزمه رد المستوف افساد عقد 
الصرف فنا أيضا ترد الدنائير ويرجم على المرتمن بالالف فان لم تفرقا حتى ضاع الرهن 
فهو بالمائمة الدنانیر لان الاستيفاء م ملاك الرهن قبل الافتراقوقد بنا فى کتاب الصرف 
والببوع حكم الرهن بدل الصرف ومن خلاف زفر وكذلك ان كان الرهن على دی || 
عدل لان فى حكم الرهن بد العدل كيد الرنین واذا قبض المرتهن حقه من الراهن م هلك 


| اده فلیه آن رد مابض وقد ینا مبی هذه السة وق هذا الفط اشارة ال أن سقوط 
۱ ین ملاك الرهن على ممنى امن الاستيفاء الذى ثبت بقبض الرهن بم ملاك الرهن 
وإصير کانه استونی بض الدراهم مد مااستوفی بض الرهن فیازمه رد ماقبض لهذا 
ولو كان الدن طعاما قرضا فاك_تراه الذى هو عليه بدراهم ودفمما الى المرمن م هلك 
الرهن كان على ا لمر تين أن برد مثل ذلكالطعام على الراهن لاله ملاك الرهن صار مستوفيا 


للطعام وقد سقط حه_4 عن الطعام حين باعه گن عليه بدراهم وقبض الدراهم ولو ار من ۱ 


رجل عبدا يالف درهم يساومها ققضاها رجل تطوعا عن ااطالب نم هلك الرهن عنده فى 


| 
| 


۱ 
۱ 
۱ 


الطالك أن وال ae A‏ ها a E‏ 
ا 9 وع ر ین رن راهن وهو ناء على 


ماتقدم لان عنده الغمان انمقد بالةبض وصارحتا لاراهن فیقی‌ذلات سقاه الةبض والمتطوع 
عع بقضاء اللدين فيكون ذلك كتبرع المرمن الا راء عن الدن فلا تغير به حكم القمان 
الثات له وءندنا قضاء المترع لهال كقّضاء الطلوت ولو كان قضاه الدن تسه تم هلك 


الرهن 3 اإستيفاء الدن لاك الرهن ووحبت عاس4 رد ا(تبوض ادب امبض تكذلك 


هنا بلزمه رد القبوض سب الیش واعا قبضه من التطو ع فيرده عليه وعلى هذا لو اشترى 


عبدا بااف لنقدهأ رجل ع4 متطوعا 9 رد العيد لعب أو استحق دجع الال الى التعطوع 


۱ 
وكذلك وان اسن أ ند رجل غا نطوعا عن زوجبا مارندت قبل الدخول مأ دجم الال 
۱ ای المتطوع ولو طلقا قبل الدخول ما رم لصف الال الى المتطوع فلو يكن 6 النکاح ۱ 
۱ تطوعا باداء اتمه ا أن الكفالة لير امثل لانکون كفالة بالمتعة وزفر خالف فى هذا كله 
| وما أشرنا اليه من انى حح في الفصول کبا واذا جني العبد الرهن وقيمته ألف والدین 


| أاف والنابة ألف أو أ كثر نی ارهن أن فتکه وفداه الراهن بالجنابة ثم مات الببدعند 
| ارهن فعلي الرتین أن برد على الراهن ألا لان الفداء من اضمون فى اارهن‌عل اارنبن 
| فان مالية الرهن يني به وهو حق الر من والراهن ف الفداء لايكون متطوعا لاله قصد 
| بالفداء مخلیص »اكه فيستوجب الرجوع نه على المرتمن ولل‌رمین عليه مثله فيصير قصاصا 
| وف المقاصة آخر الدينين قضاء عن أولمافصار الراهن قاضيا دين اارنهن وقد ينا أنه لوهيك 
| الرهن بمد ما اقتفی الدین وجب عليه رد اقتضى فنا مل وكذلك لو كان ایک متام 


سس سس سس یرس سس سس سس سس سس ی سس سعص سس سس سس 
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استفرق رقبته ته فتاه 1 راهن 3 ثم مات العيد لان الم ادن ما مالسته وهو حق رین 
فيكون ذلك عله وااراهن لايكون متطوعا فى اداء ذلاك اتخاص ءلکه ‏ فى الاول ولو 
ارنین عبدا بالف يساوم ثم تصادق انهل يكن دليه ثى* وقد مات العبد فل المرنمن أن 
بردعليه اف درهم لان عند هلاك الره هن کان الان واجبا ظاهرا فيصير ملاك الرهن 


«ستوقيا ولو استوفاه حقيقة ثم نصادقا علي أن لادن عليه .بازمه رد المستوق وعن آق‌وسف 
أنه ليس عليه رد ی *لامهما نص ادقا على امفاء الدين عند هلاك الرهن وتصادفهما حجة فى 
| حقیما والاستیفاء هدو ن الاين لاتصور وكذلك لو أخذه منه على أن يقرضه ألفالان 
| الاين ااوود عنزلة این ال :دق في انستادضمان الرهن به کا االتبوض‌علی سوم‌الشراء 
كالمةبوض علي حميقة اسوم فى حكم ااضمان فبلاك اارهن (صير مستوفی فیجعل قا كم 
كانه استوفاه حمّيّة فیازهه رده وانما أورد هذا ایضاحا للاول فان کون‌الدین واجبا ظاهس 


عند هلاك اارهن أقوى من الدبن ااوعود فاذا كان الرهن يبلك مضدونا بالدين الوعود 
ةا كان واجبا ظاهرا أولى ولو أحال الراهن اارتین على رجل بلال عم مات المبد قبل أن 
برده فهو ما فيه لما يبنا أن ضمان الرهن باق بمد الموالة فيم الاستيفاء ملاك ارهن فيجءل 
هذا عنزلة مالو استوفى الطالى الدين من الحيل وذلك مبطل لاحوالة فبذا ٠:_له‏ وكذلك 
و أعدطاه وهنامكان الرهن الاو ل هلال هن الاولقب ل أن بردهفبو رهن بامال اه التبض 
والدين بعد سام ال بن اماف اايه واذا م الاستیفاء ملاك اارهن الاول بطل الرهن'ثاى 
| ولوهات الثاتى قبلهلاك الاول أو دده فمو موعن فيهلانه لم وجد مهما مر هونا مضءونا 


ادن شن ضرورةيقاءالدن فى الرهن الاول انقاء ضمان الدن عن الثانی‌واعا بتى مةبوضا | 
باذن ا الاك فيكون القادضش أمينا فيه اذا هلات وكدلك او افضه الراهن فةبل أن برده‌هلات | 
فبو هااك بالال لاه اقبض والدین وهذالان فسخ امد مستبر ا المتدفکا انان 
الرهن لا شت بالقد قبل الّبض فکذلات لا إسةط بالفسخ فل الرد واذا زاد الرهن | 

درا *ن أأرمن وحمابا فى اارهن فانه لا یکون فى الرهن‌وها فصلان أحسدها الزیادة 


وصوربه به اذا رهنه وبا دشرة يساوىعشرة ثم زاد الراهن EE‏ ليكون صرهونا 
م الاول بالمثسرة فی القياس لا نصح هده لزيادة وهو قول زفر رهه الله لابه لاد من 
آن تجمل دض الدين عقاءلة الزيادة ليكون مضمونا به وذلك متعدر مع ناء 0 الرهن فى 


CAV) 
| الثوبالاول لت لبقأء ۳ بض مو لظير مالو باقصه اأرهن أو سادلا رهنا 0 مانا وهدا‎ | ١ 


ظ 6 الطديقة ناء على أصل زفر رهه ألله ان الزيادة ف ان وال شم لاشت ماحقه ا 


وقد ا فى ال ببوع وف الاستحسان وهو قول علانن الثلابة رجهم الله تمای و شت الزياده | 


۱ 6 الرهن ی حكم الان لان تراضمما على الزن بادة لمك الععد 6 نراضهما عله عند المفد 


الدین على 4 ة الاصل وقت المقدوعبي قمه 4 الزيادة وقت ت المبض وهذا لاف مااذانادلا 


]زره برهن لم وجد هناك اقتقراض مما علي بوت > م الرهن فمما چا و ضحه أيه 


r‏ | ولو رهنه فى الا دوين بالمثمرة جاز الرهن وانقسم الدين على قيمته فكدلك هنا سما 


| بالناس حاحة الي کے ج هده الزادة ورعا نطق لار من بالاتداء اه ی الرهن وفاء دنه ۱ 


مت خلاف ذلك تلا يري رھ ن لاوفاء فيسه فيحتاج الراهن برد عن آخر لطن | 


| قلبهواازيادة فى ااره هن موز ان ست حها فان لأرهونة اذا ولدت بکون الوند زيادة تبت | 


۱ اف الرهن كا فحوز ابا یه ضا فضلا واافضل الثابى و فى الزيادة بالدن فان الرممن ا ذا 


۱ زاد الراهن عدمرة خرف ليكون اارهن عاسده رهنا همأ جيعا فهده الزيادة لات ف 
٠ 2 ۱‏ 5 و 


| حکم ١‏ رهن فى القياس وهو قول ایی حنيفة ومد وزفر رجهم الله وق الاستحسان‌ شت | 


۱ و وف ر 42 الله وأوجهه قول أنى وسف ان الدن مع ۱ رهن تحاذیان اذاة 1 


٣مان‏ حتی کون ن اارهون = :وسا بالدن مضمونانه كليم لذن ع عن الزبادةفيالرهن 


مجعل ماحه4 ۷ الد ذكذلك الزيادة ف الدن کا ف البيع فان الزيادة و ف امن ای ۱ 
| تت على سبل الالتحاق بأصل المقد وهنا ثله وکا ان الحاجة تمس الى الزيادة فى اارهن | 


| فد 6 سالماجة الى 00 بأن یکون فى مالية الرهن فضلا على الدين وتاج 
الرأه نال قال اندز وه الأرمن ع ليكون ال رهن رهنا هما وهدا مخلاف السل فيه 
۱ فازيادة فى اسف لامجوز وان كانت جوز ف رأس امال لان جواز سم لاف القياس 
۱ فانه بيع المدوم واعا جمل السل فيه كالموجود حکا لماجة لس اليه والزيادة فى رأ سالمال 
۱ ين حوائج لاله فأما الزيادة فى سل فيه فيس من حو اتج السل اليه فى : شی فلا نظبر 
| هذا المد فيه فاما جواز الرهن بالدین فثابت عتضى القّباس اذ هو اجه الدون والزيادة 


1 


۱ الزیادقی الدن من وجهين أحدها أن الزيادةفى الدن تؤدى الى الشيوع فى الرهن لان 


| ی الدين من حوائج الدون والفرق لا یی حتيفة و تمد رحب ماله رين الزيادة فى الرهن‌و ین | 


(AA) 


دض الرهن یفرغ من ادن الاول شت فيه ضمان الدین ۳ وی حكم | الاول فى 
۱ البعضمشاعاو شت فمايشابلااز بادة مشاعاو الشیوع فى الر هن عنم حة الرهن فأمااان بادة 
| فى الرهنفتؤ فتؤدى الى الشيوع ف الدينلان ١‏ مض الدبن محول‌ضعانه من الرهن الاولالى اشانی 
| والشيوعق الدن لايصير کا لو رهنه نصف‌الدین رهناولا مال الزيادة تثبت علي سبيل ۱ 
۱ | الالتحاق باصل العقد فلا يؤدي الى الشیوع فه يه لامانسم هذا ولکنه مع الالتحاق اتل 
| المقد تشت قيمته ملحا فهو ا لو رهنه فى الاتداء وبا مشرین نصفه لمشرة ولصفه 
0 بمشرة وذلك لا جوز وه فارق البيع فالشیوع وفرق التسمية لايؤثر فی‌افساد البیم والثانی ۱ 
]أن از ادة انما تصح ملحفة بأصل المقد فى المةود عليه والمعقود به والدين ليس عمقود عليه 
ولا ءشود به لان المعقود به ما يكون وجوه بالسقد والدين کان واجبا دل علد ارهن 
| سیه‌ویقی يمد فسخ الرهن فلا بات الزيادة فيه ماقحةبأصل الم فأماالرهن فمقود 
ءايه لاه لم يكن محبوسا قبل عمد الرهن ولا بتّی بوسأ لعد فسخ عقد الرهن فالزيادة فى 
| الرهن زيادة فى المتود عليه فياتحق باصل المقد ( وفقه هذا الكلام )أن صمة الزيادة باعتبار 

اله تمرف ف المدّد يمسر وصفه أو حكه وذلك مستحق ف الزيادة فى الرهن لان الحكم 
قبل الزيادة أن الرهن الاولمضمون بعشرة وبعد الزيادة يكون مضمونا خه‌سه فثبتت 
| الزيادة فيه ملتحّة باصل المد فاما الزيادة فى الدين فلا تغسير وصف المقد ولا حكه لان | 
الرهن مضمون بالافل من قيءتهومن الدین سواء وجدت الزيادة فى الدين ول توجد فلهذا 
لايثبت حكم الزيادة فى ضمان الرهن‌وعل هذا لو أنفق المرتمن على الرهن بأ القاضى 
أوياص صاحبه فذاك دين وجي له على الرهن وفى بوت حكم الجنس باعتباره اختلاف 
کا بنا وكذلك اذا كان الرهن يساوى الفین‌والدین ألفا خنى المرهون وفداهالمرتهن والراهن 
فال فنصف الفداء من ذلك على الرنبن ونصفه وهو حصة الامانة على الراهن ولا يكون 
المرنمن متطوما فيه عند أبى حنيفة علي ماييناه فى باب ال نابات فهو دين حادث له على 
الراهن فلا يكون له أن حبس الرهن مد استیفاء الاول عنزلة مالوأقرضه مالا زيادة فى 
الدين الاول واه عم بالصواب 

مجه باب رهن الوصی والولد دم 


لق44 _ 


ن منز الأخرينأن ردوهلان موجب عمد الرهن بوت : د الاستيفاء تن رم 
فلس لاو صي أن “اص عض الغرماء بافاء دنه حقيمة ولو قبل ذلك کان للا خرين أن 
سطلوه فكذلك حكم بد الاسستيناء ولان حقهم جیما تعلق بالتركة فهو بطل حق سار 
الذرماء عن عين الرهن تصرفه فيس ذلك فان قضی ديهم قبل أن بردوه جاز لان مانم 
قد ار فم ومول حةهم الم وابات بد الاستيفاء للمرمن فى هذا قياس حقيقَة الاستيفاء 
ولو یکن لامبت غرم آخر جاز الرهن ويم فىدبنه لانه لو أوفاه ادبن حقيقة جاز فكذلك 
اذا رهنه منه اذ ليس فى اارهن انطال حقه ولا حق غيره وقدکان باع فى دنه قبل الرهن 
فبعده أولى واذا ارهن الوصى بدن للميت على رجل جاز لاله علك استيفاء الدين <قيقة 
وکو ن هو ف ذلك کالومی ذكذلك فما هو وثیق للاستیفاء وكذلك لو كان ايت هو 
الذي ارنېنه فوصیه نوم مقامه فى امسا که الا أنه لا یمه دون اذن الراهن لان التسليط 
على البيع بطل عو تاا رم ‌ن‌فااراهن اعارضی سعه ول رهن رأى غیره البيم وان استدان 
الودى لليتيم فى کسونه وطامه ورهن + یاو ناه لو أجز يتم فرهن أو ارنپن‌لان 
الرهن وثيدة الاستيفاء فملکه» ن كلك حقيقة ةه الافاء والاستيفاء سل الرهن الى المرتمن 
استحفاظا له فى الال وقضاء لدنه باعتبار الا ل و کل واحد مهما يملكه الوصي كالابداع 
۱ وافاء الدن أو هزاجاب حق المر هن على وجه تفع به البتهم من حيث ابه الذى تصیر 
مقضيا عندهلا كه ويكون ن كالبيع والاجارة والوصى بلك ذلك مال ایت نی للوصی‌آن 
تصرف على وجهیکون فيه فظر ایم بتجر فيه بنفسهأو نصفه کا كانت عالشةرضى الله عا 
تفعلهفى مال ولد أخيها أو بهم لف ماله مضارية أو بحن ال كه تقار بان او 
اللهعنه يمطى مال البقم مضاريةوقد . نا هذانی أول المضارية واذا ارهن الوصى خادما للد 

من نفسه أو رهن خادما لنفسه من اليتيم مق ليم عليه لم مجز اعتبارا محفيقة الاستيفاء ۳ 
لاستوق دين اليتهم من ' نفسه ولادين فسه من مال اليتهم من خلاف جنسه وهذا لان 
| نهر فه مع شسه لا ينفذ الا عنفعة ظاهرة كليم والشراءوذلك لا تحفق فى الرهن 
والارتبان کنات بم ان فمل ذلك | جز الا آنمجیزهلومی عتزلة پیمه وشراه وكذلك 
| اذل ذلك حدالوصين الا أن ميزه الا خرفیقول اى ةوعد ريما وتجوزق. 
| قول ای وسف رجه الله ناء علي اختلافهم فى أحد لوصین تفدر بالتصرف وهی فروعبا 


۱ 


۱ 


)۱۰۰( 
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| مذ كورة فى الوصايا ولو كانت الورئة كبارا كلهم لم يكن للوصى أن برهن من متاعبم شيأ | 
۱ دين لساند ينه عليه و کدلات ان کاو ا صغارا و کارا لاه مشاع و كذ لكلو كانوا کاراعبوسین 


عن النصرفلانه اما عللك علبهم ٠‏ ن التصرف ما يرجع الي الحفظ والرهن ليس من ذلك | 

ف ثي " فهو عنزلة يع العقار ولاوصى أن برهن ی دين على امیت لانه قاع مقامه فها هو من 
حوائج ايت واشاء الدين من حوائجه ويملكهالومى فكذلك الرهن به كانتالورئةصغارا 

أو کارا وكان الكبير شاهدا واحتاج الى نفقة ينفقها على الرقيق فرهن شيئا من متاعبم فى | 
ذلك فانه لامجوزنی قول انی وسف ود رحب الله وان كان غائبا جاز لان الاستدانة 

الفاق على الرقيق من التصرفات التى ترجم الي المظ والوصى علك ذلك فى حق الكبير أ 

الغا کا علك بيع العمروضولا علك في حق الكبير الحاضر عندها وعند ألى حنيفة رجه 

الله باعتبار ولابته فى أصيب الصفير شت له الولابة فى ذلاك فى نصيب الكبير أها کا ف 

۱ البيع فاه جوز سعه الرقيق اذا كان فى الورتة صخار وكبار فكذلك له ولا4 الاستدانة 
للاتقاق علييم نک مجوز له أن بقضى ذلك الدين »ن مام جوز له أن برهن به رهنا ولو 
رهن الوارث الكبير شيثئامن متاع البت وعلى اميت دن ولا وارث له غ یره فان خاصم 
الغرمم فى ذلك أبطل الرهن وبع له في دنه لان حه تماق عالية لین التي رهنها فالوارث 
تصر فهقصد اطال حقه فيرد عليه قصده وهذا التصرف من الوارث‌معتبر دسائر التصرفات | 
كاليع ولحو وذلك لابتفذ منالوارث في التركة ااشنولة بالدن فان قفی الوارث الدن | 
جاز الرهن لان الانع حق الفرم وقد زال وصول دينه اليه فينةذ الره هن من الوارث ۴ | 
راسائ التصر فات واذا لم يكن على ايت دين فرهن الوارث الكبير شيعا من متاعه مال | 
أنفقه على نفسه أو كان الوارث صنیرا قفسل ذلك الوصی ثم ردت عليهم سلمة بالمين كان | 
یت باعها فبلكت فى أيديهم SR‏ ورت لقال عنما رقن التفقة | 
فالرهن جائز لاله حين سل الرهن الى لرن لم يكن على اميت دين والمين كانت ملكا 
لاوارث فارغة عن <ق الغير فلزمه حق الرمبن فيه ثم لق الدبن مد ذلك برد السلمة ۱ 
بالميب فلا بل ذلك حق الرتین عمتزلة مالو أقر الوارث بدين على اميت بمد الرهن وهذا 
|الملاف مااذا استحق العبد الذى كان الميت باعه أو وجدحرافان الرهن ببطل لانه بين ان 

الدين كان واجباعل الیت حين رهن الوارث التركة فالمر لا يدخل ف المقّد ولا علك | 


عنه ولا تست بطل ابيع من الاصل فكان تصرف ۳ ۳ باطلا فاما اما ارد 
۱ بالعيب فلا شین أن ان كان مستحق الرد قبل أن برد السلعة پالعیت و کان هذا دنا حاد:ا ۲ 
| بمد عام الرهن فلا بعال الرهن‌ولکن الراهن ضامن اقيمته حتي يؤديه فى دين اميت وصيا | 
| كان أو وان لانه لما اق ايت دين وجب فصار ذلك من تركته والوارث قسدمنع ذلك | 
| تصرفانه فكان فى ح؟ السنهاك له فيضمن قبمته والوصى كذلك الا أن الوصى برجع به 
أعلى الیتے لانه دن لته فى تصرف باشره للبم فيرجع به في ماله وعلى هذا لو كان الميت 
۱ زوج أمته و اد مبرها فاعتةها الوارث ند موه قبل دخول الزوج مها فاختارت فسا 
| وصار المهر ديناعلى اميت كان الرهن جا*زا والامن طامنا له لانه دين لق الميت بمد مانفذ 
۱ التصرف من الوارث ولا يقبين مهذ! السبب قبام الدين عند تصرف الوارث وكذلك لو 
۱ حفر برا فى الطريق ˆ 9 اف فما اسان لعد موته حتی صار ضامنا دیناعلالیت فاته لا ببطل 
۱ | لتصرف من الوارث ولكنه ضامن للقيمة لاه أ تاف حق الفرع فى السین بتصرفه واذا 
| ارهن الوعی متاعا یتم فى دن استدایه عليه وقبضه الرمین ثم ان الوصي استفاده من 

۱ الرمن خاحه الام فطاع فق بد الوصی فد خرج من الرهن لان الوصی فا تصرف 
۱ تم ام مقامه ان لو کان بالغا ولو کان بالغا فرهن متاعه بنفسه ثم استعاده من المرمن 
| فبلك فى بده لم بسقط الدين لابه عند هلاك الرهن يصير المرمن مستوفیا ولا عکن أن 


| جمل صاحب الدين مستوفیا دينه باغتبار الدیون ( ألا ترى ) أن حك الرهن لا یثبت ف 


| الراهن فى الابتداء اذا جم لعدلا فيه فكذلك لابق 32 بد الاستيفاء لعد مارجم ارهن 
| الي الراهن واذا لم بسقط الدین ہلا که دجم المرممن على الوصی‌بالد ن کا کان برجم بهقبل 
| ار هن وبرجع به الوصي علي اليتهم وقد ضاعت الین » من ليم لان انا ره الحاجة 
| اليتتم واذا رهن الوصى متاع اليتم فى ضته اليتى فاقر بذلك ١‏ لد بلوغه واراد آن بطل | 
| الرهن فلاس له ذلك لانه تصرف نفد من الوصي فى حال قيام ولا ته وازم فلا بلك لبتم 
ااه مد باوغه لیم ولا وق الرمي أن برهن متاع اليتم م من ابن له صغير أومن عبد له 
با خر ل س‌علیه دبن کان برهنه من هلاه فی‌حق ق الان الصغير هوالذی ییا شرالتصرف 
من الاين و کسب العبد الذى لادين عليه ملك لمولاه فرهنه منه گرهنه من د سه وان 
#رهنه من ابن له كيرا ومنأبيهأومن مکانبه أو من عبد لهبا خر عليهدين جاز لا به من كسبهم 
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البیم فاه لايديع من هؤلاء وكذلك الوص لاه فى البيع مم فى حق هولاء وفى الرهن 
لا یکون مهما لان <-؟ الرهن واحد وهو انه مضمون بالاقل من قيمته ومن ادن 
سواءرهنه عندهرٌ لاء أو عند أجني فلا فلاتفاء التهمة بنفذ تصرفه م ولو رهن الوصی مال 
اليم م غصبه فاستعهله حتى هلك عنده فهو ضامن لقيمته لاله بالنصب صار جانا عی‌حق 
ارهن مفوتا ليده الستحقة فهو فى ذلك كالاجني ضامن لقيمته بقضی منه الدبن اذا كان 
حالاوالفضل للب م فان لم يكن حل فالقيمة رهن لاهفی الفصب والاستمال لايكون عاملا 
تم فما ا هو في ه كاجو ۳-۳ فيتقرر الةم)ان عليه وان استداه‌الو هی علي نفسة 
ورهن متاعاليتم فى ذلك فهو جائز وكذلك الولد فى هذه وقد روى عن أبى وسف رمه 
الله لا جوزشی * من ذلك لابه صرف مال اليتم الى م:فعة نفسه من غير حاجة ولاس الأب 
والوصىذ لك( ألا ترى )أنه ليسلا أن مضا دشا عال الصغير فكذلك لا يكون شا ان 
برهنامتاع اينم ندر مما ولکنا تقول للاب والوصى أن بودما مال الصغير من هذا الرجل 
والمتفعةللصغير فى الرهن اظهر منه ف الایداع لاه نی الابداع اذا هلك يطل حق الصغير 
وفىالرهن اذا هلك صار الرهن مستوفيا لدينه وكانا ضامئين للصغير مالية الرهن وهدا 
|| خلاف حتيقة الايفاء لاله اخراج ملك الدين من ملكااصغير بنير عوض بدخل في ملك 

مقابلته فى الال فلا نف منہما فا ارهن فلا تخر ج المین عن ملكه ولکن تین حافظ 
حفظبا وهو المرمن فهو كالا يداع من هذا الوجه وان سلطا المرمن على به مه فهو أظير التو كيل 
البيع ولا ذلك 5 مال الضغير وفى رةه ذه الئلة ” نی علي الم 6 فان الاب أو الوصى 
اذا باع مالاليتيم من غرع نفسه عثل ماطيه من الدين عند أن حنية جد ر ہما الله لعالى 
الصير امن قصاصا دنه ولصير هو ضامئا للصغير وء: نداق وسف رجه الله لالصر امن 
قصاصا بد ينه فاذا كان من أصله أنه لا علاك قضاء‌دین نفسه عال‌اليتیم بطریق بیع فكدلك 
دطر بق اارهن وعندها لا كان عللك ذلك «طریق اليم فكذلك بطريق الرهن لانه لس 
فى الرهن ضرر على الصي الا أن يصير قاضیا دینه عند هلاك الرهن ضامنا مشله لليتيم فهو 
كالبيع فى هذا المي واذا رهن ع الاب من نفسه متاع الصنیر فهو جائ ز کا مجوز یمه مال 
۱ الصغير لنفسه قال مخلاف الوصى لان الاب علك التصرف مع نفسه وأن لم يكن فيه منفعة ۱ 


نامر مت لاف اومی وهنا لان الاب ی مم از لا 1 ي مهم 


۱ ذلك وكذلك لو رهنه الاب من‌عبد تاجر له ليس عليه دن لان أكثر مافيه انه عبزلة 
| الزهن من نفسه و كسب عبده ملك له وهو علاك ذلك لا ذكر فى الاصل فى بيان المسك 
ای يكتبه الاب اذا رهن مال نفسه من الصى انی استقرضته من مالى كذا فاثفقته فى 
| حاجتى وف هذا اقفظ دليل علي أن لاب ولابة الاقراض ف مال ولده لان مماماته مع | 
أغيره أقرب الى النفوذ منه مع نفسه فاذا جاز له أن بستفرض مال ولده لفسه فلان 

| مجوز له اقراضه من غيره أولى » والماصل أن الوصى لا بقرض على اليتم ولا يستقرض 
| لا نه برع وق الاب رواتات وف الرواءة الظاهرة بول لاعلك الاقراض لابه تبرع 
| ولیس لام غير فيه متفعة ظاهرة وفى هذه الروابة اشارة الي أن للاب ذلك لانه غير متهم 
۱ فى حق ولده والظاهر أن لا نقرضه‌الا من علك الاسترداد منه متى شاء فهو بمنزلة القاضي 
| في ذلك وللقاضى ولابة الاقتراض فى مال الیتم لشکنه من الاسترداد متی شاء فكذلك 
| الاب له ذلك واذا رهن الاب فباع ابنه الصنير عندرجل فادرك الولد وماتالاب ليكن 
| ولد أن يسترد الرهن حتى بقضی الال لانه تصرف ارم من الاب فى حال قيام ولاه وهو 
فى ذلك ام مقام الولد أن لو كان با ان كان الاب رهنه لنفسه فقضاه الابن فانه برجم 
به فى مال الاب عنزلة المیر لارهن اذا قضى الدبن وهذا لابه لايتوصل الى عين ماله الا 
0 تقضاء الدین فر يكنمتبما فى ذلك واذا رهن الاب متاما لولده مال أخذه لنفسسه ولولده 
ظ الصغير فهو جائز لاله لم ملك أن يرهن بدين أحدهم على الانفراد فكذلك بدرنما خلاف 
۱ مااذا رهن عينا مشت ركه بین اشه الكبير والصغير فان ذ لك لا جوز مالم EL‏ ایا 
۱ لاولاية له على الكبير في رهن نصيبه ونصيت الصغير شالع فلا عکن ن تصحیح الرهن فى شی 

| منه فان هلك الرهن ضمن الاب حسته من ذلك لا ولد لانه نبلاك الرهن صار قاضيا دن 
| الم غير ودين قسه عالالصغير فيضمن الصنير حصته من ذلك والوصي فى ذلك كالاب بمد 
| مونه وكذلك ا مدأو الاب اذالم يكن له وصى لاه قام متام الاب فى التصرف محک الولااية 

| الاأن الاب علك أن يرهن مال أحد الصغيرين من الآ خر والوصى لاع لك ذلك عل قياس | 
۱ الرهن من نفسه وقد بناالفرق ينما فى ذلك وال أعل بالصواب 
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( قال رحمه الله ) رهن الميوان المملوك بالدين جائز حلاف مايقوله دض الملاء ر م 
| الله ان الميوان ع ضة للبلاك فهو عنزلة مایسرع اليه الفساد وما يسرع ال_ه الفساد كالمضر 
| لاجوز رهنه»ودلیلناعل جوازه قولهصلي الله عليه وسل الرهن م سكوب وعاوب ولا مال ۱ 
۱ متقوم جوز ببعه وعکن استیفاء الدن من هالیته عند تمدر استیفاله من حل ار کار 

الاموال وما من ذي "الا وهو ءرضة 4 للناء فى وقته م علفه و طعا م الرقيق على اأر اهن لان ا 
] وجرب الفقة على للك بسيب ملك المينفالراهن بعد عتد الرهن مالك للمين کا كان ل |[ 


| وی کون الرهن فى دد امین منفسمة اراهن فانه يصير مهلاكه قاضيا لدينه فيكون منزلة 
| الوديمة واأؤجر مخلاف الستعار ولاوصی مخدمته لانه لامنفعة الاك فى کون العين في بد 
| المستمير والموصي له وا تحاص التفمة ما ذكون المنفمة عم فابذا لا برجمان بضمان 
| الاستحقاق مخلاف المرتهن (توضيحه ) أن الاعارة لا ,تعلق بها انازوم فيال للمستعير انثبت 
| فاقق عليه وانتفم به والا فرده والوصية بالءين وان كان تعلق بها الازوم فل أت ذلك 


| با جاب من الوارث فلا بلزمه نققة فى حال كونه ممنوعا من الانتفاع به واسات اليد عايها ز 
| وأما الرهن فانما ثبت للم تمن فيه حق لازم بامجاب الرهن فلا يكون ذلك مسقطا للتفقة 
أعنه وان كانت بده متصورة عنه کالستأجر وكذلك أجر الراعى فهو عنزلة الماف لانهاتما 
| بلتزم مقصود الراعى فيكون على المالك وعلى المرتمن ان يضمبا اليه اما في منزله وامافى 
۱ مازل تکاری له ولاس على الراهن من ذلك د ۵ ثي' لان المفظ على اارپن ولا تأنى حفظه 
| الا نی منزل فؤته تلك نكون على اأرمن اتف ا لفظ عامل لنفسه لاه قصد به 
| اضجار الراهن ولان موجب الرهن بوت بد الاستيفاء وما يكون موجب المد فهو 
حق المرمنو عن أبىو سف رحمه اللهقالان كان فى منزل الرمپن سعة فالو ا ب كذلكو ان 
| احتاج الى أن تکاری له منزلا فالكراء على اراهن لان أجرة السکن كالتفقة ( ألا 7 رى) 

| انه على ازوج كالنفقةوان أصاب الرقيق جراحة أو مض أو ديرت الدوابفاصلا ذلك 

| ودواؤهعلالمرتم نلا نامالية اتقصت عا اعترض وحسب ذلك يسقط من دين المرمن ببرء 

|| المعالمةاعادة ما كان سقط من الدب نأوأشرفعل السقوط وهوعض منفعة للمر نهن والمداواة |[ 


)۱۰6( 


| لانکون قياس النفقة ( ألا ترى ) أن فقة الزوجة على الزوج وأجرة الطبيب وعن الدواء | 
۱ | اذا ص صرت عم ماف ماما لا ی على الزوج م ن ذلك وه دا اذا كانت قمه + الرهن والدبن 
أسواء فان کان الدين أقل من الیمه ذالمعالمة على الراهن والمرمن ساب ذلك لان تقدر 
ادىن من ارهن مضمول على الر مین والزيادة على ذلك أمانة ومعالمة الاماية على صاحیا ۱ 
وهدا لان بالاصلاح شفع اأرمن ف المضمون منه وف الامانة النفعة للراهن وهو نظير 


الفداءمن الإناية قدرالضمون من الرهن الفداءعلي المرممن و قدر الامانةعلى الراهن وقصان 
السعر وزياديه لا يغير حي الرهن والاعتبار تقيهته بوم رهن لان تغير السعرلایژتر فى العين | 
انما هو منوط برغائب الناس فيه وذلك حتاف باختسلاف الاوقات والامكاة فلا يكون 

و ا على اارم‌ن» : وضيحه ان‌مصان السعر غبرهعتبر ف ضهان الععود کل .م فان شصان ۱ 
سعره لابسقط شيئا من امن ولا بت اخیارلا‌شتري و کذلك فى ضمان ابو ض كالمخصوب أ 


فصان سعره فى د الغاصب لا لزمه شيئا من ااضمان وضان الرهن ع لاد 3 ۳ ا 
| هذين ااغمانين وعن زفر رحمه الله ان ب#در ماينتقص من سعر اأرهون يسقط من الدين ١‏ 
| وقاس ذلك سقصان العين من حيث ان ااضمان انثابت بالرهن باعتبار المالية دون العين فان 
ضمان الاستيفاءوالألية نتقص ننقصانالسعر كا ينتقص نتصان العين مخلاف سائرالضمانات | 
ظ شمان الخصب ضهان العين وشدا علات الجن به وكذلك ضهان بیع ونقصان السعر لایور 


فى العين وان ذهیت عين الداءة عند ار مرن وقيمتها مثل الدن سةط ريم الدبن طدث زد 
ابن نابت رضى الله عنه قال فى عين الداءة ۵ رلع قيمتها ! ەی اذا فقت وه دا مخلاف عين | 
۱ الا دی‌فان .ذهاب £ :4 لفط لصف ود بالدواب من حيرت ك ال والر كوب ۱ 


أ وذلك عسبا واعا بای ذلك بان >* شی شواعبا وسصر لعد يمأ يتوزع بدلا على ذلك وحصة 

العینین من ذلك اانصف فيفوات اح دها يذهب ارم وأما البصر فى الا دی «مصود ا 
بنفسه والبعاش كذلات والشی كذلك فیجمل كل جنس عنزلة انفس فبذهاب احدی المینین 
مجمل نصف النفس كالفائئت حکنا لهذا المنی ولبن النافة رهن معبا و کذلات أصو اف الثم | 
وأسانها وأولادها وغرة الاشجار وما يندت من الاشجار فى ارض اارهن رهن لان هذه 
زيادة مستولدة من العین خلاف ما على الارض والدار تؤاجر لان ذلك سعد من غير 
لان شت فه 3 الرهن وان هلكت هذه الزيادة سمط شی و فا ۱ 


۱ 


السبب 7 تیان فا وهو اوهو تیش :3 مت 13 7 لاخلان ان 9 5 للك الانتفاع أ 
بالرهن بدون اذن الراهن مى النى صلى الله عليه وسل عن قرض جر منفمة ولو تمكن من 
| الانتفاع أدى الىذلك ولان المنفمة انما تملك بلك الاصل والاصل مماوك لاراهن المنفمة 
| تکون‌عل ملكه لايستوفيها غيره الا بايجابها له وهو إمقد الرهن أوجب ملك اليد للمر ممن 
| لاملك المنفعة فكان ماله فى الانتفاع بعد عقد الرهن م كان قله وكذلك الراهن لا شتفم 
| پالرهون‌شیراذن الرمهن عندنا وقال الشافی رحمه الله فما عکنه الاتفاع له مع اء عينه 
| اراهن أن ينتفع به دون اذن الرمین والمسئلة فى المقيقة نا على الاصل الذى بنا ان عندنا 

| دوا م بدالمر من وجب عمد الرهن والاتفاع . به شوت هذا الواجب لا بةلعيده الى هده لينتفع 


| به Ek)‏ رهن‌حق المطالية بال بع في الدن عند حلول الاجل وذلك لاشوت باتفاع 
۱ | الراهنءه عالمجة له یی المسثلة حدبت أف هس رة رضي عنه الله ان اني صل اللهعليه وس قال 
0 المرهونء سكوب و لوب وعلى من برکبه وصحابه نفقته ولا شلك أن النفقة على الراهن فمرفنا 

| آم کوب وعاوب لاراهن والمنى فيه أن عقد الرهن لامزیل اللاك فى الال ولا فى انى 
| الال ولكن بوجب للمرنین حقا فكل تصرف من الراهن تقدره يطل حق الرنین فهو | 
باطل كالبيع وااراهن من غيره وکل تصرف لايؤدى الى ابطال حق الرتین فالراهن 
علكه باعتبار ملكه وهنا كالنكاحفانه لانزيل ملك المولى عن الامةولكن بوجب لازوج 
۱ ماباحفا فكل تصرف بوّدی الى الطال حقه كالوطء والتزوج من الغیر عنم المول منه 
| و کل ەر فلا يۇ دی الا بطالحق از وج كالبيع واه لانم اأولى منه و الاستیلادلا زيل 
| ملك المولى ويوجب لما حقا وكل تصرف يؤدى الي ابطال حق لما كالبيع نم للمولى منه 
وکل تصرف لا یژ دی الى | بطالحقها كالوطء والّز 2 لا عنم الولى منه >الاتفاع لايؤدى 
الى ابطال حق الرنهن يدلبل انه لو تفع به باذن ارهن بتي عقد الرهن وحق ارهن ولو 
| كانهذا مبطلا حقه لكان يبطل حمّهعن المينوان حصل باذنه كالبيع ولا نالرهن وثيقةبالدين 
فلا عنم الماك من الانتفاع بالملك كالكتابة والدليل عليه ان الراهن أحق ببدل النفمةوهو 
| الکس والئلة فذلك دلیل على انه أحق بالنفعة آیضا وعقد الرهن عقد مشروع وبالاجاع 
الرهن لا تمكن من الانتفاع به فلو قلنا تنم على الراهن الانتفاع به اتمطلت المسین عن 
اسب هذا المقّد وذلك مشبه نسي أهل الإهليةنيكون تت الا أنه 


۱ ۱ ۱۰۷ 
اعا ينتفع بارهن اذا كان الدين مؤجلا واما اذا كان ادبن حالا فالمرنبن أن عنمه عن ذلات 
لاستحقاق الطالبة بيعه فى دنه فى الال وهو كالبيع فان البائم عنم الشسترى من الاتفاع 
به اذا كان امن حالا ولا عنمه اذا كان امن »وجلا واختلف أصعاب الشافى رهم الله فى 
الاجارة فنهم من بقول لاراهن أن پژاجره ما لهأن ينتفع به بنفسه ومنهم من قول ليس له 
| ذلك لان ذلك مبطل اق الرتین بدلي ل أنه لو فمله باذن المرتهن بطل الرهن وكذلكختلنون 
۱ في وطء الراهن المارية الرهوية فهم من تقول عنم من ذلات اذا كانت بكرا ولا عنم اذا 
الان یه تعریض‌حق الرنهن للابطال ,أن تماق منه قتصير أمولد له وف الاتفاع لاوجد 


مقبوضا ف‌حال‌مابکون‌ص‌هونا وهو م‌هون من حين قبضه المرمن الا أن بتقه الراهن 


| فينبنى أن يكونمةبوضاله وانتفاع الراهن يعدم هذا الوصف وقد بنا ازموجب هذاالمقّد 
من الانتفاع مالم وله من ید اارنهن الى بده وفيه تفوبت موجب المقد ( ألا تری) أن 
كان مؤجلاوفصل البیم‌دلینا ان هناك متى بت لابائم حق حيس المبيع کان‌الشتری منوعا 
من الانتفاع به لكونه م‌هونا عند المرمهن الا أن حق اميس هناك انما ثبت اذا کانمن 
حالا فنا أيضا متى بت حق اس بعد الرهن ینبنی أن عنم الراهن من الانتفاع وحق 
الس نابت سواء کان الدين مؤجلا أو حالا حتى انه فى غير أوان الانتفاع وفها لایتفم 
به مع اء عينهالمرمن وار که وبا الکلام ین أن انتفاع الراهن امرتمكال 
لابدل لمق المرتهن فیعنع منه وبأنه كان لادبطل حق الرنین به اذا حصل تسليطه فذلك 
| واغایکون هذافى منى تسیب أهمل الجاهلية اذا لم يكن غرض سحي فاما اذا كان فيه 
| غرض ميس وهو اضجار الراهن فلايؤدى الى ذلك العنىفأما الحديث فلا ان تقول الرهن 
| محلوب وس کوب علي 


معنى أنه لوب وص کوب لامرن باذن الراهن وللراهن باذن | 


(A 


ا زاش 5 هذا الحديث موفرفعل أنى هر رة و واثت ص فو عا ولو , ات 
۱ فالمراد اتفاع اار من على مأفسره ٤‏ مضص الروابات لان الدر حاب وظهره ركب نفمته 
| والنفقة بازاء الذفعة تکون فى حق غير الالاك وهدا جک كان فى الاتداء لان ا مرممن تفع 


0 بالرهن وينفق عليه عم اسخ ذلك ھی النى صل الله عاره + عن ارض جر منفعة فان 
1 اج ر الرممن‌الرهون امین اذل الراهن فالعله له وتصدق ما لا به عزلة الغاصب ف راك فابه 
۱ 8و لا بل مت ت له لمقدالرهن ن حق الاتفاع , يه لاثت له حق اجاب الفعة للغيرالا آن الاجر 


| وجب امه فيكون له وتصدق 5 ا شرعا وان كان الراهن ٠‏ آذن له 


اف ذلك فقد خرج من الرهن ولا یمود فيه الا رهن مستقبل والئلة لاراهن وقال ان 
آف لیل رجه الله هى رهن على حالما والغسلة لامرتهن قضاء من حقبا لان عد الاجارة 
لايلاق امل الذى لاقاه عد الرهن فانه بعقد الاجارة ثبت للمستأجر ملاك المتفعةوالثابت | 
للمرم‌ن ملك اليد الاأنر ضا المرمن ف الاجارةشرط كن ه المألك من التسايم فاجارةاارمن | 

واجارة الراهن برطالارمهن‌سواء على معنى أن الاجر لاراهن وان عقد الرهن علىحاله لان | 
| موجب‌المدین مااجتمما فى حل واحد * 3 اأرمن ااا قضاء ۳ ظفر جنس | 


| حقه من مال المدوز ن‌ولکناشول عةدالاجارة ة وجب استحفاق الد امس تأحر فى المينوذلك 

| يناف موجب د افر فاذ اق الراهن اا ن آو من ان بل عقد ‏ 
| الرهن كليم اذا نفذ من أحدهما وتخرجالمبن من الرهن بهذاللمنى واذا خرج الرهن كانت | 
| الفلة لاراهن لانه دل مالم . ثبت به حق المرتهن وهوالتفعةوبه فارق الم فانه بدل مانت 

| به حق المرنهن فيحول <ةهاليه فان ر كى المرمن ع لاا وكان عبدا فاستخدمه أو وبا فلسه 
| أو سیفافتتاده بغير اذن الراهن فرو ضامنله لانهمستعمل ملكه بخير اذنهفيكون كالخاصب | 
أ حلاف مالو تقلد السيف على سيف أو سيفينعايهفان ذلك م باب الحفظ لامن بابالاستمال 
وقد ينا الفرق بين ما يكون حفظا وبين ما يكون استمالا فى كتاب الّطة والوديمة فان 
| كان فمل ذلك باذن الراهن فلا ضمان عليه لان وجوب الغمان باءتبار التمدى وهو فى 


الاستفاع لایکون متعدیا فاذا زل عن الدایة وزع الثوب واف عن الخدمة فی رهن على 
حالماان هلك ذهب عا فیه‌وان‌هات‌نی حال‌الاستمال باذنه هلات بير شوه لان‌استماله مسلط || 
المالككاستمالالمالك نفسه ولو استعمله الراهن فبلك فی‌حال الاستمال لم بسقط الدین‌ولو 


ده من الى د بده اعلة ما فرغ م فيك ف 5 الاستمال انمض ۳ ین و وكذلك اذا 
استعمله‌اا رن وهذا لا" نف حال الاستمال بده بد عارية وههىغير بد الاستيفاء (ألا. دی) | ۱ 
انه‌باعتبار بد العارية لاير برجم لشمان الا س تح ةا على الخير وباعتبار بد الاستيفاء ر برجم فأما ؛ لعد 
الفراغ من الاستمال ۸ تبق ید العارية لان تلك اليد التصودة الاستعمال لاغير فظهر حلم 
بد الاستيفاء وكذلك لو أعاره غيره باذن الراهن أو أعاره الراهن‌باذن الر من فلك فی‌بد أ 
الستمير لا بسقط ثى* من الدين لما قلنا ولكن للدرتهن أن يعيده ليد نفسه لان هذافى | 
حقه عازلة الاعارة من الرهن فلا بطل به‌حق ارهن لان للمرتمن حفا مستحمًا والاعارة أ 
لانتعاق مها الاتحقاق والثىئءلا نقص بطريان ماهو دونه عليه مخلاف الاجارة فانه ثبت | 
حمًا مستحًا للمستأجر فهو مل الرهن أو أقوى منه فيكون مبطلا للرهن وعلى هذا لو | 
أذن له أن برهنه فرهنه منه غيره وسامه خرج من اارهن الاول لان الثانى مثل الاول فى ۱ 
أنه يوجب حما مستحمًا للمرمهن فیطل به الاول ثم بد المارية تقدم ضمان الرهن ولكن | 
لایر تفع عقسد الرهن حتى لو ولدت فى بد المستعير راهنا كان أو غير کان الولد هون | 
ولو مات الراهن فى هذا الما لكان المرمهن أحق مها منسائر الغرماء فمرذنا أنعقد الرهن 
باق فببقائه تمكن الرنبن من اعادته الى بده واذا أثمر الكرم أو انخل وهو رهن فاف | 
امرتمن على المرة الحلاك فباعبا بنير اذن القاضى لم جز بيه وهو ضامن لقيمتها لانه باع 
مال الغير غير اذن مالكه فيكون خاصبا فى ذلك ولا ضرورة فى الاستبداد بهذا الييم لا نه 
تمكن منه ان استأذن اراهن فیه ان كانحاضرا أو يرفم الام الى القاضي اذا كان الراهن | 
غاثبا یمه القاضى أو ,أصره یمه فان ولابة النظر فى مال الغائي للقاضي فاذالم يفسعل كان 
ضامنا وان جذ الْمْرة أو قاف ال فهو ضامنف القياس لانه تصرف منه فى ملك الغير 
شیر آذنه وفى الاستحسان لا ضان عليه لان هذا من الفظ فانه لو ترك على رؤس 
الاشجار فسد فالجداد فى أوانه حفظ وحفظ المرهون حق المر نهن فان قيل لا 
من الفظ قلا لم ولكنه ف البيع حفظ الالبة دون العين فأمافى المدار فنظ املك فى 
المين والمرمبن مسلط على ذلك فان ذلك من الفظ للمین منزلة المداد لان ترك ال ملب 
يفسد الضرع واللبن واذا رهن الرجل عدلا زطيا بااف درهم أو عائمة شاة أو عشرة من 
الابل وسلمب اليه ثم قضاه بمض امال لم يكن له أن قبض شيا من الرهن حتى تقفی الال 


2) 


a‏ لان المد منفعةواحدة وکل حزء ما يتناولهالمقد يكون موسا جميع ادىن ۳ امش 


جميع الدين لا يندم السنی المثبت عق الجنس في شی“ من الرهن ا فى البیع وكذلك ان | 
رهن e‏ ادر م کل شاةدمشرة ثم قضاه عشرة وفی الزيادات قال فى هذه المسئلة ۱ 
کون له آن سترد ای شاة شاء قال الحا ک فاذ کر نی الزيادات قول محمد رجه الله وما | 
ذ کر فى کتاب الرهن قول ی وسف‌وکان أو بكر الرازى إشكر تاد که ا وقول ۱ 
| قد ذ کر ابنسماعة فى نوادره عن مد مثل ماأجاب به فى کتاب الرهن والصحیح‌آن السئلة | 
على رواءتين وجه هذه الرواية ظاهى فان الرهون محبوس بالدین کالبیم بالفن ثم فى البيم | 
لافرق فى حكم ا لجس بن فصل ان والاجال حت انه اذا اشترى شاتين بمشرة فنقده 
عشرة لم يكن له أن قبض واحدة منهما وكذلك فى الرهن فأما وجه الرواية فلزيادات 
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تفرق القيمة بتفرق الصفقة فى الرهن دایل انه لورهن عبدا بألفدرهمكل نصف مخسماكة | 
لامجوز ولو رهن عبدا من رجلين نصفه من كل واحدءنبما ندنه لا جوز خلاف حال الاجال | 
فمرفنا أن الصفقة تتفرق فى باب الرهن تفرق ان فكذلك رهن كل شاد تد على حدة | 
مخلاف البيع فبناك بتفرق التسمية لااتفرق الصفقة بدليل أنهلو باعه عبدين بالف كل واحد | 
منبما مخسماة فقبل المقّد فى أحدهما دون الا خر زك فى حال الاجال وهنا لان | 
بیع عقد تيك والحلاك قبل القبض مبطل للببع مد مانقد دض امن لو نکن من قبض | 
مض المتود عليه أدى الى تفرق الصفةة قبل الام أن مهلك مالتق فیفسخ بیع فيه خلاف | 
ارهن فان الا ينتعى حك الرهن حصول التصود به كا أن بلافدکاك ينتهى حكم | 
الرهن فلو تمكن من‌استرداد البعض عند قضاء مض الدن لايؤدى ذلكالى تفرق الصفقة | 
| لان أكثرمافيهأن يبلك مابتی فینتعی‌حکم الرهنمنه فان قيل هذا في حال الاجال‌مو جود | 
۱ قانا م ولكن فى حال الاجال حصة كل شاه من الدبن غير معلو ممتعين فاما غند التفصيل | 
| فا رهن به كل شاة معلومبالتسمية فلبذا عکن انفكاك البعض بقضاء بض الدین به ولو رهنه | 
| شاتین ثلاثين درهما احداهما هشرین والاخرى لعشرة وبين هذه من‌هده لم جز الرهن | 
لبالة »ارهن به كل واحدةمنهما وهذه‌جرالةتفضی الى النازعة فان احداها لو هلكت وعم أ 
عشرون فالراهن ول هذه التی رهنتبا بعشرين واارجن قول بل هذه مشرة فان بين ۱ 
| کل واح۔ھ ما کان جائزا لان الرهن م الدين تحاذیان عاذات ابيع مم المن وف‌لبیع 


75 عين E‏ واحد منیما حاز المعد لا نمدا م هل لاف انا بین اا ارون ۱ 
١‏ ولو أرمنع,. دا بالف نصفه لسمائة ولصفه أربماتة أو كل نمف مخسمالة یز كن | 
۱ لشیوع فى الرهن باعتبار د فرق التسمية فان كل جزء يصير عبو سا عا عأ سمى : ععاباته وقد | 
| ین أن ال ء الشائم لا ون علا کم الرهن وكذلك ان قال لرجلین ر 0 هذا اليد 
| بالف لکل واحد منهما نصفه خسمائة مخلاف ما اذا رهنه بدينهما جملا فبناك جيم الرهن 
بصیر محبوسا بدین كل واحد منبما فكذلكالعين وعند تفرق التسميةاغا بت لكل واحد 
منیما حق اميس فا أوجب له أصنا وهو الجزء الشائم وقد قررنا أن المين لامحتمل التجزى 
فى موجب الره رو ای بويت قصاص واحد لرحلين فى ٠‏ فس | 
واحدة عند الاطلاق ولا تصور أن ثبت لصف القصاص لکل واحد منهما فى نفس 
واحدة على الات راد فكذلكحكم اليس فى ارهن جوز أن : رت لشخص ف عين واحدة 
عند الاجمال ولا لبت لکل واحد الق فى اللسف عند القيض واذا رهن عند رجل‌داتین 
علي أن شرضه مائة درهم وقبض احدى الداسن فقیت عنده وقيمها خسوزدرهما وقيمة 
الباقية ثلاون درها فعلى المرمن أن برد على الراهن سین در ها لان الان الوعود ی 
حكم الاستيفاء بهلاك الرهن كالدين المقبوض عتزلة المقبوض علي سوم الشراء جمل فى | 
حكم الشمان کالقبوض يحقيقةالسداد ولو كان الدين واجبا كان الرنین ملاك احدى | 
الداتین مستوفیا قدر قیمها اذا كانت قمتا والدن سواء فنا أيضا عند هلاك اح_داهها | 
۱ يصير مستوفبا سین درا فمليه رد ذلك على الراهن ان بداله أن يأخذ الاخری ویقرضه | 
فهو هنا مستفیم وان م يفعل لم جبر على شی لان ماجرى ,ينما ميعاد و المواعيد لابتماق ہا | 
| الازوم وان تيت الاخرى أيضا عند الراهن ولم بدفم المرتهن اليه المائة أو قد دفمبا وم 
يختلها فى قيمة الدابتين فالقول قول المرمن في الوجبين لان حاصل الاختلاف 3 
مقدا ر ماصار ارهن مستوفيا ما سقط به دنه الواجب ب أو يلزمه رده ان لم يكن دقع اليه ۱ 
| شيشا فالرنهن بنك رالزيادة والراهن بدعی عليه ذلك فالقول قول ۳ ۱ 
عل ارهن والراهن غ غالب فهو منه تطوع لا به تبرع بالا نفاق على ملك الغير شين ری ۱ 
| فان أمسه القاضى أن ينفق ومجمله على الرهن فهو دن على الرهن لان الاتفاق باس | 
| القاضى کالاتقاق بأ الراهن ولاقاضى ولابة النظر فى مال الغائب فبا يرجم الى حفظ 


۱ 


019 
ملكه عليه والبيان فى انه قال وله دنا على الراهن وهكذا ول فى كتاب اللقطة وغيره | 
وكان أو بكر الامش رهه الله سول لاحاحة الى هذه الزادة ولكن عر داه يكنى ۱ 
| لان آس القاضی كامس صاحب الال وأ كثر شامخنا رمم الله علىأنه مالم يصرح القاضى 
5 مدا الافظ لا تصیر دنا لان آم القاضی ف هدا ا أوضع لس لالزام الأمور ۹۳ لا زمه 
الاتقاق وان مه القاضي ذلك ولکن القصود النظر وهو متردد بين الام بالاقاق | 
| حسبة وبين الام بالاتفاق لیکون دنا فند الاطلاق لاثبت الا أدناهما ولا يصير دينا | 
| الابالتبض خلاف أمى صاحب الال فهذا استقراض أو استیباب ثبت أدناهها والادنى 


۱ 


] هناك الاستتراض ولا بصدق الرمین على النفقة الا ينة لانه بدعی لنفسه دنافی ذمسه 
الراهن وهو غير مول القول فیا بدعيه لنفسه فى ذمة غيره الا دينة فان ۱ يكن له نة 
| حاف الراهن ما يمل انه آنقق على رهنه كذا كذا لان المنفق بدعی عايه ادن وهو نکر أ 
| فالقول قوله مم عينه ولا نه به تحاف علي فمل ااغير وهو الا نغاق‌من مور والمين على فمل 
| لیر يكون على ال ولو رین دابتين ففقت احداهما ذهب من الان حسابه وكذلك لو 
كانت الباقية نپا ولإسهذا کجناة الرقیق «مناه اذا رهن عبدين بالف قيمة كل واحد ممما 
| اف فقتل احدها صاحبه كان ااباق منهما رهنا نسبعائة و سین ويتحول الى القاتل لد 
| ما كان على التول من الدين على ما بناه فى باب ال نابات وفى هذه الصورة من الدابتين 
|| كانت الباقية رهنا مخمسمائة لان جناية احدی الدابتين على الاخرى هدر قال صلى الله عليه 
سم جرح المجاءجبار فکان قتل احداهما الاخرى ومو ا سواء حلاف بی ادم فأنه من 
|أهل جناية معتبر ة فى الاحکام فصة الامانة من الجانى على الضمون من المينى عليه لا بد ان 
یفام مامه فى محویل ما كان على انی عليه الى الجانى وذلك نصف ما کان علي المجنى عليه ولو 
استحقت احداهمالم تنفك الاخرى الا جيم امال لا ينا أن كل واحدة منهما عبوسة مجميع | 
| امال عند الاجال وان هاکت احداها هلکت محصتبا لان حکم الغمان بتوزع عليهما فعند 
هلاك احداهما اعا يصير مستوفیاحصتبافی‌الدین كاز لة المين الواحدة برهنپا من‌رجاین‌دین 
المانى ان حكم اس يكون مالفا لمكم استیفاء الدین عند اللاك حتي يصير کل واحد 
| منبما عند الملاك مستوفيا نصف دینه ولو ولدت احداهما ولدا وقبمتبما سواء وقيمة الوك 
قيمة الام 5 مت التى لم تلد ذهب بنصف الدين لان الولد نادم للام داخل ممما حدما 
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فيقسم ادن و لا على قمة الداتین نصفين اسو اا 3 شم كن الى ولدت على قيممها 
ولدتذهب ربع ادن لان نصف الدین اشم على ممما وعلى قبمة ولدها ی معا ۱ 
الولدالى بوم الفكاك على هذه القيمة وقد بتى فكانتحصة الامر لع الدن وانلم تفقهى 
واتفق ولدهالم ذهب من الدين ثی" اذا كانت الولادة لم سقص الام لان الولد هلكمن 
۱ غير سم لمان وكان ۳1 ف > الرهن فصار کان ۾ يكن فال كانت الام مانت فدهب 
ولع الدين ثم ولدت البنت بنتا مثابا كان الثنتان بثاثى اانصف لان السفلى كالمليا في انها 
تالم للام الاصلية فان العايا تبع ولا تبع لاتيم ذهو نظير مالو ولدت الام ولدين قيمة كل 
| واحد منیما مثل قیمتها لما تسم مافها على قيمنها وقيمة الولدين أثلانا وين ان الساقط 
عوت الام ثلث نصف الدین ولو كانت المسئلة مذه الصورة فى لبم کان الساقط عوت 
الام د امن وقد قررنا هذا الفرق لك البيوع ان سعوط القن هناك (طرق افساخ 
۱ ابيع و البيع لهد ما فسخ لا یمود حدوث الزيادة وهنا سمّوط ألدين إطر يق انماء عقد | 
ما کنا حکنا سقوطه بطريق الظاهى ولا يفتك الراهن شنا من ذلك دون‌ثی؛ لان العقد ۲ 
من أحد عشر جز من النصف ولو كان هذا فى الرقيق قبت الاننتان بثلاثة اماس النصف | 
وهدا ا ۳ ان العين من الادتى نصف ومن ازد ره رهبا ی آلرفیق حل اعورت احدی 
الا تین 0 صا ۳۹۳ نسم ما ۳ الام من الدین على مسا وقسية العليا و قیمه اصف 
فلبذا سمط ملاك الام جیا النصف ولق لا اماس النصف وف الدواب بالاعورار 
ذهب بالمور رما فایا نسم لصف الدن على قيمة الام و الصححة من الولدن وثلاية 
آرباع العوراء فكانت الام أربعة والصحيحة كذلك والمورا ثلاثةظل_ذا قال يذهب عوت | 
الام أريمةأجزاء من حد عشر جرا من التصف واذا ارتون الرجل آرضا وتا بالف درهم || 
وقيمة الار ض خمسالة وقيمةالنخل خسمائة فاحترق النخل فالاارض رهن مخمسمائنة خلاف 
| وا »ا ۱ 

ونان بیع 


المد فاما 8 ارهن فضمان : قيض والا و صاف ر شرد ب ۳ بض فتفرد بالضمان نا سقط 
بذهاب التخل لصف الدن اذا كانت قبمتبماسواء کان ناتف الارض ل لساوی سا" به 


1 والارض والنخل شای جمسع الال لان الناات زادة ف الارض فصر هو کالوحود ۴ أن 
| حک الرهن نيت فى كل واحد مهما مہا ونين أن الدبن ينقسم علي قيمة الارض وقيمة 
۱ النابت والذى احترق والقم سواء كام سقط بذهاب‌مااحترق حصنها وهو ثلث الدين وعن 


۱ آی‌وسف رجه الله قال ان كان الثابت منه عروق النخل التى احترق سقط رلع الدن‌وان 


| كان من غير ذلك من الارض سةط نصف الدین لان الثابت آذا كان فيه عروق فاحترفت 
۱ فهو زيادة فى النخيل خاصة فيقسم لدین أولا على قيمة الاصل وقيمة النخيل الوجود عند 
المقّد نصفين ع تقس حصة النخيل على قیمتها وقيمة الثابت نصف فسقط باحتراق الاخيل 
۱ الوجودة 0 عبزلة المارتين اذا ولدت احداها 9 لم ما نت الام واذا مت النخيلمن 
۱ الارض كان زيادة فى الارض دون النخيل فیاحتراق النخیل‌سقط ما كان یا وهو نصف ۱ 
۱ الدين والنصف الباق حصة الارض نقسم عليها وعل التخیل الثابت ولو ارهن أرضا لیس فيا 
| خل ذنبتفيها تخل وقيمة الارض مثل الدین وقيمة النخيل كذلك فا رهن بالال وان | 
| ذهب النخيل ۱ (سقط من الدبن ثىء لامها زنادة حدات لعد عام الرهن و ۱ اضر متصوده 
| بالتتاولحين هلكت قبل الفسكاك فلا بسقط ملا کہا ثى* منالدين كالولد ولوارنین أرضًا 
| وكرماوقيمته والدين سواء م أغر ثرا كثيرا یکون مثل قيمته ثم ذهب الشجر وسل افر 
وقيمة الشجر والارض سواء فانه يذهب ثلث الدّن لا دنا ان المار زيادة فىالشجر والارض 


چسبالان الشحر E‏ بع لاتم فاه مالدبن على وہ قم ةالثلابة سواء 9ہ فیذهب الشجر 


ثلث الدین فان ذهب ۳ امدذلك ذهب 0 سدس جي.ع الال وليس الر اد أنه بدها ب 
۱ ال سفط شي' من آلدین لان المار زيادة حادية امد عام الرهن وفات من غير صنع أحد 
۱ فكيف سمط ملا کا شی من‌آلدین ولكن امار صارت كأن | نكن فتبينأن الدن اشم 
على قبمة الارض وقيمة الاشجار نصفينوان بذهاب الاشدار سقط (صفه‌وقیت الارض 


| رهنا بنصف الدين واذا ساق الرمین دابة الرهن أو فادها فأصابت انسانا بيدها أو وطثته 
۱ مالک كان أوعين مالك ولا يلحق الداءة ولا الراأهن من ذلك ثي” لانمدام ساب الالان | 


۱ 
۱ 
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من الراهن و کون فسل الداءة هدرا شرعا واذا ارهن وبا ساوى خمسة دراهم ومثمال 
ذهب يساوى عشرة دراهم مخمسة فيلك الذهب ولس الثوب حتی تخرق أو بدأ بالثوب | 


الذهب وقبمة الوب وحصة الذهب لا المسة فذهب ذلك ملاك الذهب ويضمن قيمة أ 


الثوب لاه ببس حتى خرق صار غاصبا متلفا فيضمن قيمته حس له من ذلك ما کان منه أ 
وذلك ثلث الأنسة بطريق المقاصة ويؤدى مازاد على ذ لك الي صاحب الثوب .ولو ارنهن |[ 
مامة تساوى نصف درهم ودرهم فضة بدرهم فبلكت الفضةوليس المامة حتى تخرةت فان || 
الفضة تذهب ثایی دنه لان حصتبا من الدين الثلثان ويضمن قيمة العامة بالالاف حسب | 
۱ له منها ثاث الدرهم حصة ما كان فیبا من الدين ويؤديمابتي. ۰ قال‌رجه الله 4 كانشيخناالامام ۱ 
رحمه الله مول هذه من 5 المسائل في الوضع من عادة ګد رجه الله أنه يرفم فمایذ کر 
منه قيمة الاشياء حتی بذ كر ثوبا يساوى الفا وجارءة تساوى عشرین ألفا وهنا قال عمامة |[ 
نساوى أصف درم ولو كانت هذه المامة خنشا لكانت قیممااً كثر من هذا وقد كان 
صحيحا لانه قال لبس العامة حتى ترقت فلا تأويل لهذا سوی‌انه أراد بهذا تطييب قلوب 
اف لان بثاب با مهم یکون خلقة فيعملون اذا ذظروا الى هذه السألة انه قد كونى 
:ق الناس من کون ثوبه دون میم فیکون فى ذلك بمض التسلي فم ولا جوز اران الجر ۱ 
واللنز بر فمابين اسل والذى لانه ليس عالمتقو م فى حق السل ممما فان هلك عند المرمهن | 
ذهب عا فيه ان کان الراهن کافرا لان خر الذمى یکون مضمونا علي اس القبض کا نی | 
ق النصب وضمان ارهن ضمان التبض وان كان الراهن مسلا ذهب بنیر ثى' لان خر السلم 
۱ إلا يكون مضمونا على الذی بالّبض کا فى حال الفصب والاتلاف وال أعم 


سمج باب رهن الفضةبالئضة و الك لکیلو اوزز ن ی 


( كل رع اق )واد ارهد الرجل قاس فضه في 4 عشرة دراه بش درام فهذه 
5 سبل على ثلانة أوجه اما أن يكون قيمته مثل وزبه عشرة او قيمته أقل 00000 
قیمته ‏ كثر من‌وزه‌انی عشر و کل‌وجه من ذلك على وجبان اما أن ملك القان أو شكسر 


اما اذا کت قمئه مثل وزیه فان هلك القلب سقط حق الرمن لان ی وزيه وقمته وفاء ۱ 


| بان ف فيصير مير رسن مستوفيا کال حته 5 كه وان انکرفل اوت واا 
۱ اهنا الله يضمن المرنهن قبمته ازشاء من جنسه وازشاء من خلاف جنسه لاه لاعكن 


فيه الربا ويكون ماضنه رهنا عنده الى أن بحل أجل الین نم رد 
| ملوك لهبالضمان وعند مد رحمه الله خير الراهن ان شاء سل المكسور للمرمهن ندنه وان 
| شاء اقكه یم الدین وروى أصحاب الاملاء عن أنى وسف دعن أ حنيفة رحمبما الله ان 
الراهن جبرعل اق كاك افتضاء جيم الدين ولس له أن يضمن ار ہن شا والاصل :درد ۲ 
رجه ۾ اللهأن حالة الانكسار معتيرة ة محالة البلاك والقاب عند الحلاك فىهذا الفصل مضمون | 
|| باد ن‌دون ن القيمة فكذلك عندالا نكسار لان ضمان القيمة يوجب املك فی‌الضمون للضامن | 
| وضمانالدين لاوجب ذلك وسبب كل واحد من‌الفمانین القبض ولا وزان تماق فى ۱ 
أو واحدضمانان من جنسين تلفين فعندتمذراط م ما لاد أن يكونالثابتأحدهاو الاجاع ظ 
| ف حالة املالك القاب مضمون دادن هنا 08 ق حالة الانكسار( ألا ري) أن بیع 
| ما كان مضمونا بان استوی فيه حالة الحلاك وحالة الانکسار والقصوب لما كان مضو ۱ 
بالقيمة استوى فيه حالة الحلاك وحالة الانک ارف فبذه مثله الا أن عند الحلاك ينم الاستيفاء ۳ 


بکون شدر الوزن والكيل فأما عند الانكسار فلا 
الراهن ان شاء سل الکسور لامرتمن وحهله فى 3 الملاك : و كك وان شاء اف 5 ۱ 
ضاء الدین کا اذا انکسر القلب المبيع ' خير الشترى بين أن ا ولؤدى ج م امن ۱ 
وین أن فسخ البيع ويجمله فى حك المسسهاك وأو حنيفة وأو وسف رهما الله ۳ 

الرهن‌ضمان استيفاء والاستیفاء يكون من المالية ومالية القاب باعتبار وزيه والوزن ام لعد 
الانكسار من كل وجه فلا عکن جل اارنهن مستوفیا رضی به الراهن أولم برض لان عند 
| تسام الراهن الکسور لامرن لا دمن القبول لان اارمین عتلك الکسور وذلك ليس 
من حم ضهان الاستيفاء اذا لم مهلك الرهن لا لك الرم‌ن المرهون به ولهذا لوكان عبدا 
كان كفنه عل الراهن واذا تمذر جمل اارممنمستوفیا قانا الراهن مارضی شبضه الاعی‌وجه 


لصير مستوفا عند آمذر رده کا 9 بص فلا کون راضا 7 .ص يدول هذا الشرط فالماك 


اا و ا ا م س سے م م رت ج 


ف هذه الال کال .وض العير رضاه وهو الخصوب کون مضمونا قيمته ویر المالك بين 


KD 


۱ 77 1 کور ولا ا بعه شى وس أن (صمنه قمته وكلاك E‏ سنا ومذا 


| بين آنا لاثثبت ضمانين باعتبار قبض واحد ولکن باعتبار قبضين معناه أحدها قبض 
| برضا المالك وال خر قبض سير رضاه وكالواحسد منهما ری حالة آخری وعل الرواءة 
۱ الأخر ى عند أن حنيفة لا يضمنه الرمن ۳ لان القّبض حکم الرهن وجب ذمان 
| الاستیفاء فقط والاستیفاء يكون من ال اة وهو باعتبار الوزن ول شت ثى' بالانکسار 
من الوزن انما فاتت الصفقة ولا قيمة للصفقة فى مال الرباعند المتابلة جنسپا ومالا قيمة له 
Ê‏ لایکونمضمونا حکم الرهن وفوانهلایسقط من الدبن ولا ثبت الخيار لاراهن کنوات 
الزيادة اذالم تمكن محدونماصانف‌الاصل وأما اذا كانت قيمة القاب أقل من وزنه فبلك 
1 فند ی حنفة رحهالله إصير ارهن مستوفيا دنه وعلى قول أنى بوسف ومد رحمهما الله 
| يضمن قيمته من خلاف جنسه كيلا يؤدى الى الربا ولا بسقط شی* من‌الدینلانه لاعکن أن 
| جمل‌مستوفبا قدر قيمتهمن الدين فان استيفاء المشرة ثمانية ربا ولا عکن أن حمل مستوفيا 
جم دنه باعتبار الوزن لان فيه اعتبار حق المرتمن فى الودة وما جى صراعاة حقه فى 
| الوزن جب صر اعاة حقه فى الودة آلاتری أن الراهن لو أراد قضاء دينه عا هو دون حقه 
| ی المودة لاملك ذلك بخير رضا اارمهن فاذا تعذر جعله مستوفيا جمل كالمقبوض بغير اذن 
| امالك فيكون مضمونا بالقيمة على القابض اذا هلك وأو حنيفة تقول ضمان الرهن ذمان 
|استيفاء والاستيفاء يكو ن بالوزن وفى القلب وفاء بالدين فيجمل مستوفيا کال حقهعل معنى 
انه لا قبض الرهن مع عله مهلاك الرهن يصير مستوفيا دنه باعتبار الوزن فكانه رضى 
۱ | دون حته ف المودة وهسذه السالة نظير مسألة لام الصغير اذا كان له على غسيره 
| عشرة جباد وستوق فبلك فى بده م عل أن الستونی کان زوفا فشد أَبى حنيفة زه الله 
| سقط حقه وعند أى وسف رجه الله نضمنه مثل امقبوض ويرجع بحقه ذ کر قوله مد 
| في تلك المسألة کتول أنى حنيفة قال عسى وهو وله الاول أماقول لا خر فكقول أ 
|| وسف ره الله على قباس ماذ كره فى كتاب الرهن اذ لافرق بين النصيبين فان الرهن 

| مقبوض فيكون عنزلة المقبوض محميقة الاستیفاء وهناك الستونی اذا تمذر رده للبلاك 
۱ سقط حقه ولا برجم شىء د ی حنيفة كان المودة فكذلك فى الرهن وعنده) هناك 
| لضمن سل ا رد اا ثلمقام رد العين 5 حقه ی فى الجودة ا رهن 


| فان قيل كيف يستقيم هذا ناه وه 


عندمم جيما وهنا عند قبض الرهن هو عالم برداءة القبوض‌قلنا نم ولكن عند قبض الرهن | 
به حقه‌وانما یم الاستیفاء هنا عندهلاك الرهن | 


فبمجرد قبض الرهن لايم رضاه دسقوط حمّهعند المودة وعندها مبزلة مالو قبضهلاستيفاء 
حتین ولا يعلم أنه دون حمّه فى المودة ولو انكسر القلب هنا ضمنهالمرتمن قيمتهمن خلاف | 


جلسه آما عند أبى حنيفة و ای ۳ سف رما له فظاهر وعندمدحالة الانكسار معتبرةحالة 
الملاك وفى حالة الملاك عندهفيهذا الفصل القاب مضمون بالقيمة دون الدين فکذلك عند 
الانكسار واما بضمنه قيمتهمن خلا فجن هلاتحر زعن الربا وأما اذا كانت قيمته اني عشر | 
فانه ان هلا القل سمط الدين عندهم جیءا لان نی الوزنوفاء ادنو فى القيمة كذلكو زیادة 
لقي ةعل الدین كزيادة الوزن فلنی فتکون تلك الريادة أمانةويصير مستوفیا کال حتهبپلال 


الرهن وذ كران سماءة أنفى قاس قول ألى بوسف بضمنه اارنپن‌قيمة خسة أسداس القلب 


من خلاف‌جاسه‌ولا سقط ثی* من الدن لانه لا عکن أن تجمل مستو فيا دنه جميع اتب 
فان من أصله أن الودة لانفصل عن الاصل فى حك الضمان وفى هذا ابطال حق الراهن 
عن الودة فکا براعی حق امرتمن ف المودة فکذلك براعىحقالراهن ولا عکن أنيجمل 


e‏ 5 ها 
مستوفاأ دنه عا اوی عدمره ٣ن‏ القاب وهو خسه اسداسه لان وزن ذلك عا نبه ول 


واستيفاء المشرة بمانة وثلث يكون ربا فاذا تير الاستيفاء قلنا يضمن خجسة أسداس 
لقب من خلاف جنسه ويكون »رهونا بالدين ولکن الاول أصح لا بدا أن زيادة الودة 
لاتکون أعلى من زيادة الوزن والرنین آمن فى تلك الزيادة فبلا کہا في يده کبلا كبا فى 
بد الراهن وأما اذا انكسر القلب فیل قول أبى حنيفة يضمن جيع القلب من خلاف جنسه 
ومن أصله أن العتبر هوالوزن والصينة تبع للوزن وليس لاوزن هنا فضل على الدين فکان 
كله مضمونا بالدين وبوت الک فى التبع کثبوه فى الاصل فن ضرورة کون الاصل 
كله مضمونا أن تكون المودة كلها مضمونة وحالة الانکسار ليست مخالة استيفاء الدن 


عنده فیکون ان 3 الديمة من لاف حدنسه 3 ف اأخصوب وروي لشر عن ای 


وسف رما الله مثل هذه فأما ظاهر الذهب‌عند أنى بوسف فروآن الرنهن يضمن قيمة 


خسة أسداس القب ويصير ملوك له بالغمان واعا مهى عنه للتحرز عن الشیوع فى الرهن 


| وقد يبنا أن اشبوم الطارى؛ فى ظاهر الرواية كالشبوع لارن ومذا لان من أأصل ی 
بوسف انالضمان والامان تبع فى الوزن وال مودة لان المودة والصنعة لما حك الالية مع 
الاصل ولهذا يعتبر من اللقاب فى القاب اأوصی به ولو باع الوصی قلب اتم عشل 0 
لامجوز وبجمل اانه بالمودة والمننة كحابانه بالوزن وك ذلك فى القلب الغصوب باعتبار 
فوات الصنمة والمودة يصير الغاصب ضامنا واذا شرر هذا قلنا حمسة شان القاب تصیر 
| مضمونة مجودنه وصنعته وسدسه أمانة فالتنير بالانكسار فما هو أمانة لایشبر فها هو 


| اراهن علي الفكاك قضا‌چیم الدين لان من أصله أن الضمان فى الوزن والامانة فى ودة 
| والصنمة باعتبار أن الجودة والصئمة تابسة للوزن وأن الامالة في المرهون كذلك فيجمل 
۱ | الاصل عمال الاصل والتبع : عقابلة التبع وهذەلان‌الصنعة مال من و حه ۴ قرره أو وسف 
| آنا مال تبعاللاصل ولكن ليس لما حك الالية والتقوم متفر دة عن الاصل کا أن > الرهن 
۱ 

۱ | فعا هو أمانةنابتمن وجه‌وهو الح س بالدين ولاس شا تات ف الضمان فاذا كانت الامانة 
۱ اهنا ف الصنعة والحودة قانأ اذا 7 شقئص يالا كسار أ 0 من درضين فالثابت ما گن اما 
| وی الفكاك وان انتقص أ كثر من ذلك فقسد فات ثي* من الضمون وحالة 
Si |‏ سارء: لد حمل معتبرة ة عالة اللاك وى ه-دا الفصل ءال البلاك (صار مستوفيا دنه 


| فكذلك عسك الا كسار رن مضمونا بالدن وشدير الراهن کا ا وسوی هدا فصلان 
|آخر ان نقم الواحد منهما على عشرة أوجه وقد ينا ذلك فما أنشأه من ثرح الزيادات 
۱ و 35 و د ممءئاها فی‌ه.دا الياب فیذا ید كره هنا ولو ارهن اررق فص-4 قمته ما4 
درهم لمشرة در اهم فالكدر عنده فرو صامنه لعشر قیمته مصو غا من الأهب 5] قال 
في الكتاب والصحیح انه رتخير بين ان يضمنه مشر من جنسه أو من خلاف جنه لانه 
ألا يوئدى الي الربا فالقيمة مثل الوزن وقيل پوول ماذ کر أن قيمته بدون‌الصنمةدون‌الوزن 
وهو اا علك بالضمان عدر المكسور فيغ.منه من خلاف جنه كيلا يؤدى الى الربا واذا 
| ملك عدر الا برق فالضمان ععنی ذلك الم در للتحرز 3 ن البيع ویکون اس و 2 أعثاره مع 


۱ اذهب الذى عزله رهنا بالدن وهذا قول اى حنيفة وأبى وست ر حم ما الله وقد ذ كر فى 


لسخ ان 9 ۹ وسف ۳1 عند کد ها! اراهن عشر الكسور لیر ین 
ق لعيئه ورد نسعة لابه عتبر حالة کک عالة 0 4 ا المسألة 


| درم 9۳ اقب عنده ضمن قيمته من ن الدهب وكان ره 3 والقاب 3 لان امرهون 


| فات ام بدل فيقوم البدل مقام الاصل وبق باءتباره چیم الدبن فان ی ا راهن والرعن 
| أن غ ات ورضا أن ا ا ضمان على |[ 
أذلك الرجل لا سنا أن الفائت بالكسر الصنعة وهی‌لاتقوم منفر ردة عن الاصل وكالا تقوم 
علي الكاسر لوجود الرضا من الراهن به حين الانكسار فكذلك لا وم على ا لمرن فى 
۱ الکتاب ذ كرا باہما جيما والتبر اباء الراهن خاصبة ولو ارهن عشرة درام مضا صرفا 
| بعشرة سود فبلکت فهى بالود لان الفصل فى هذا الباب بالرهن اذفى الوزن والجودة 


۱ وفاء مق ار من وزنادة فيحعل عد الاك مسو فا (د ره والزيادة أمانة ولو امن ۱ 


| فلب فطة جيدة بیضاءفبه عشرة دراهم بعشرة دراه فضة سوداء فلكت فال رهن مستوف 
یم دنه بالهلاك ولو انکسر ضمن الرمن‌قیمته مصوغامن الراهن وکان رهنا فالدین 
۱ والقاب له عند ألىحنيفة وعند مد رجهم الله تخیر الرهن بن‌أنة بل الکسورتضاءچیع 
| الدن وبين ان پسامه للم رمن بالدین وفى قول آی وستف 0 يضمن الرمن من 
اتب ذهبا بقدر قيمة فضة المرنهن السوداء ويكون مایمن التاب راهن يسم ذلك 
0 فیجمع مع الذهب الذى ضمنه المرمهن فيكون رهنا وهده 0 1 قبله فى الوجه الثااث 
۱ اذا انکسر القاب فى التخ ريج سواء ولو ارهن قاب فضة فيه عشرة دراهم بدنار فاذکسر 
| وقمته والد نار سواء فان‌الرمن یوم قیمته من الذهب فيكون رهنا ابا والقب له لا 4 
۱ فى وزن القلب فض ل على مالية الدن وحاله الا نکسار فى قول ألى حن يفة وألى ؛وسف را 
۱ الله حال ضمان القيمة فيكون ضامنا قيمته عندها ولو هلك هو : عا فيه لان الد نار مقوم 
۱ بالمشرة فنی ماليته وفاء بالدن عندالحلاك فيصير مستوفيادينه وعند مد قعل الانكسار 
أخص الراهن بالحيار ال شاء أخذ القب مکسورا وأعطاه الدینار وان شاء جمل الفضه له 
بالدينار اعتبآرا مهنا الال محال الحلاك ولو ارهن قلب فضة فيه خمسون درهما بكر حنطة 
سل أو قرض وقيمته والدين سواء فان هلك ذهب فيا فيه وان انكسر فبو على ماوصفت | 


(۲1) 


لاك معناه أن عند ی بوسف ! ون ضامنا جع قیمشه من خلاف جنسه وعند مدځیر 
بين أن .له اهر مین بدينه وبين أن يفتكه قضاء جيع ادن ولوارمن خاتم فضه فيه من 
الفضة وزن درهم وفیه فص ساوی لسمة دراهم لعشرة فرلك فو عا فيه لان فبا بتي وفاء | 
بالدين ولوار ہن سيفا على قيءة السيف خسون درهما ونصله سون عائةدره فيلكت فهو 
نام وان انكسر افص واطلية بطل من الد نساب تقصان النصل لان النصل ليس عال 

| الربا فالنقصان فى عينه سقط من‌الدن شدرهواما الفضة من مال الربا فالمواب فيه كالمواب 
فى سألة القلب عند الانكساروق الملاف بین انی حنيفة وأبى وسف ومد رح 


م الله 
۱ ولو ارمن و حئطة حیده بكر ردىء ولاك فهو ع فهوال أصابه ماش ده فل المرمن 3 
مثلهلان الفساد فى النطة كلا نكسار فى الاب الاأن المنطةمضموة بالمثل والقاىبالقيمة 
وعند رد ان شاء الراهن سلمه للمرمن بالدين وان شاء آخذه معا واعظاة دنه اعتبارا 
ال الفساد محال البلاك ولو كان الرهن کراردثا والددن كرا جيد فبلك فهو ما فيه عند أبى 
0 وسف لان فى القدر وفاء بالدن والعتبر القدر عنده وعند هرا جیعا وهو نظبر ماسبق دن 
رهن القاب الردیء والعشرة السود بالمشرة البيض ولورهن قاب فضه لعمشرة دراه وقل 
ان جثتك بالمشرة الى شهر والا فهو ع لك بالمشرةفالرهن جائز والشرط باطل لان ۲ 
الب بع لامحتمل التعليق بالشرط وقد ينا فى تفسير وجل اف علیه وس لا یهن ان المراد 
هذا 00 كان م فى سائر الاعيان اأرهوية ه هذا فى القاب أولى لان البيع بدخله معنى 
الهمرف‌هنا واذا أعطى رحل رجلا قاب قضه 4 فمال اره له لى عند رجل لعشرة دراهم وف 
القلىعشر وذفامسكه الوكيل عنده افا عشرةدراهم وقال رهه لك 6 آم ننى واقل ۱ 
رهنته عند أحد فبلك القاب عنده فان تصادقا بالذى كان رجم بالمشرة وكان مؤتمنا ف التاب | 
| لاله لم خالف فان قبضه قفضل اقبوض فى بده امانة وهو کنیل على حفظهالى أنهلك فبك 

أماية درجم يدينه ولا کون هو 5 صنع عاقدا عقد الرهن ف القاب عم شه‌فیکون رهنا 
لاراهنا فلبذا لايصير مستوفيا دنه مبلاك القاب وان تجاحدا فقال الا م قد أقررت لى | 
انك رهنته فلا ثي“ لك علي ذهو کا قال لان القادض قد أقر بالرهن ومن حکه‌باقراره أنه 
e‏ القلب * ”ی * من المشرة بعد هلاك القاب والمعر بواحد عاق قراره‌ولکن ا 
بحلاف صاحب الاب اه ما العامة أمسكه لا به لو صسدق ۳ ذلك أرهنه اذا لعشره ة فحلف 


۱ #فلكة 5 
| عند التتکذیب لرجاء نكوله ولكنه حاف عل فمل الغير فیکونعل الفعل فان فیل الاستحلاف | 
تب على دعوى صعيحة و نص الدعوىمن التر للتناقض فكيف حلف الحصم قلناموضوع | 
السلقأنه قال رهنته ول شل رهنته عند آحد فكان توفيةه بين الكلامين حیحا نی رهنته عند 
غسى نان أذ اك حییح واذا عدم داف هذا التوقيف وجبت امین على الحصمو ان قال | 
5 خر قد افروت زلف رهنته م ثم زمت انك لم تفمل فأنت ضامن للقاب فله أن لت منهقيمة ۱ 
القلب مصوغا من الذهب ويرجم بالشرة قال عيسى هذا غلط ولا ممنى لايجاب مان | 
۱ القيمة على الوكيل لابه از کان رهنه فلس عليه ضان القیمه أشنا ولس هنا حالة نالثة فأی ۱ 
| طریق کون الوکیل ضامنا للقيمة وهذا نظير الظن الذی ذ كرناه فى کتاب الوديمة اذا | 
| ادمى لودع البلاك تمادعى الرد ووجه ظاه الروابة أنه من حيث الظاهمرقد تناقض امه | 
| ومع التتافوش لاقبل قولهفکانه سا کت حايس للقلب فضمن قیمته © توضحه انه لما قال ظ 
۱ رهنتهاوجب هذا الكلام انه لم سبق لك عندی شىء فبحمل جاحدا الامانة هذا الطریق‌ومن ۱ 
| نکلأمانة ده ضمنها فلبذا كان له أن يضمن الو کیل قيمته ولو ارهن طوق ذهب‌فنه‌اة 
۱ وسون مثمالا القن درهم ؤال الول والالف عند الراهن حر فما فلازكاة فا على 
0 | الراهن في رهنه ولا زكة عل رن الدن الذى له عنده فاذا قيض امال ورد الرهن 
فم المرمن زكاة الااف لما مفی لوصول بده الها وقد ذ کرنا فى كتاب الزكاة أن الزكاة 
يجب فى الدین ولکن لا يجب الاداء لا سد التبض وعل الراهن زكة الوق لامفى 
الان وجوب الزكاة فى الذهب باعتبار المين الا أن المين كانت محبوسة عند الق المرتمن | 
0 | فاذا وصلت بده اليه أدى الركاة لما مضي ولیس عليه فى الالف زكاة لاله كان عليه مثلها دنا 


۱ والستغرق الدن لا يكون نصاب الزكاة واذا ارمن كرى حنطة ردثه بكر حنطه جيدة ۱ 


0 وقيمتهماسواء فبلک عنده فهو ما فيه لان فى مالية الرهن وفاء يالدين وان أصابه سد فانه | 
| يضمن كرا مثلأحده| وگنات الكرين جیما دچ على الر اهن بدنه‌نی‌قباس‌قول | 

ا نی حنيفة لان حالة الفساد ليست محال اسستيفاء الدين والمضمون منه المتبوض عند تعدر | 
| الدب ن كيلا فمند الفساد يضمن مثل ذلك القدر وعكث الفاسد بالضمانمثلماضمن ول بذ كر 
| قولهما فى هذا الفصل وينبنى على قولبما فى حالة اللاك والفساد أن يكون ضامنا مثل أحد 
| الكرين لاله لاعکن أن مجمل مستوفيا دينه بالكربن لممنى الربا ولا عکن أن مجمل مستوفيا 


دنه بأحد E‏ اب 1 ناطال حق الین نی الجودة وان ارنمنشياً ما وزن بشيئين | 
ما لو شأ م کال شین ما وزن وفيه وفاء فيلك فهو : ۳ فيه لان معنى اار الا تحقق ۱ 
اختلاف الحنس وق مال4 الرهن وفاء بالدين وان صا یی ا ضمن ااا 


مثله e‏ ليله لول أ نوست وول ان ب بماالله وني قول تمد | 
تخیر اراهن بين أن مجعله للمرمهن دنه وبين ان يسترده قضاء الدن ولو ارهن لعشرة ۱ ۱ 
درا هم فلوسأ نساوما فبلكت فهى عا فيبا وان انكسرت دفمت فيه دنه حساب ذلك لان 0 
الفلوس الرائجة لانکون موزونة فاعا رهنبا وهی ليست كال الربا فبالنتصان فى عينبا سقط | 
من الدین محساب ذلك وذلك أن ”قوم مكسورة وغير مکسورة ثم هذا عند أبىحنيفةوأبى | 
وسف ر ہما الہ ظاهس لان بیع فاس لعينه يفاسينباعيامهما جائئز عند ها وانما الاشكال 


1 
۱ 


عل قول ۴د فانه لا جوز ذلك الاباعتبار أن افلوس مال الربا على الاطلاق ولکن باعتبار ۱ 
ألما لا نتعين عنده ولا يقابل أحد الفلسين شيئا من العو ض وذلك مبطل لد فىأموال 
الربا وغيرها ولو لم :: شکسر ولكنها سرت فهى رهن على حالما فان هلكت ذهيت بالعشرة | 
لان كسادها عنزلة تغير السعر وقد ينا أن 7 تغير السعر فى المرهون غير معتبر فى سوط الدين 
وضان الرهن بالقبض کضمان الخصب ولو رد الفاوس الغصوية بمینبا بعد ما کسدت لم 
يلزمه شىء خر وجمل الكساد مئزلة تغير السعر هناك فكذلك فى الرهن ولو ارتهن طستا أ 
او زاو زا بدرم أو أكثر من ذلك وف الرهن وفاء وفضل فان هلك فهو ا 


فيه وان انکسر فا کان فيه لایوزن ذهب من الدن حساب التقصان وما كان منه وزن 
فان شاء الراهن اش وأعطاه الدن وان شاء ضمن قيمته مصوغا من ع الذهب وکان ذلك ۳ 


للمرتهن وأخذ الراهن ع القيمة وأعطاددينه فى ولآ وت قاطا وتف ات[ 
أفى حفص وهو قول آنی حنیفةمکان فول ای بوسف رجبمااتّوهذا صميح على أصل أبى | 
حنيفة أماعند أبى وسف فانم يستة. ا وتان تا 
ای وسف ینبنی أن لضمن من قيمته در الدرهم منه وكذلك نصل السيف والثىء من 

الحسديد والصفر یکون مصوغا لا باع وزنا وزن كم بتبادر وما كان من وه رام 
وزنالم يذهب من الدين باعتباره ثىء ولکن ان کان هو والدین سواء ضمن المر مین قیمته | 
| مصوغاوکان رهنا مكانه وكان ذلك الشىء لل رهن والدين علي حاله فى قول أبى بوسف وهنا | 


20254 


ذ کر قول أبى بوسف‌فی الرواتين جیما وهو بح لما ذكرنا من الزيادة فيه ان کان هو 
والدن سواء ولا اشكال فيه عند أبى حنيفة واذا ارنهن عندرجل قلب فضة فيه عشرة 
دراهم على آنبثرضه درهبا فبلك الرهن عند المرتهن قبل أن برض فيه درهم يمطيه اب 
امنا ان الموعود منه الذين كالمستحق فى أنه يصير مستوفا مبلاك ارهن وكذلك على أن 
قرضه شب ول يسمه فك ققد صار مسستوفيا ذلك الث * ونانه اليه فيال للمرمن أعطه 
ماثبت نزة مالو أقرله بثى ٠‏ وكذلك ان قال أمسكه رهنا بتفّة يعطيها اباه وان قالأمسكه 
| رهنا دراهم فلا د من أن لعطيه اة دراهم لان دی ام التفق عليه "لاه وهوومالو 
أقر له دراه م سواء ولو قال آخذه رهنا محتومحنطة أو عتوم شمير فبلك عند هکان على 
المرمن توم شعير لان الاول متيقن به فمند الحلاك مجمل مستوفيا للاول ولذلك لو قال 1 
خذه رهنا ددن أراد مدرهم ولو رهن عند رجل انم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس 
فأعطاه شميرأ بفاس فنلت الفلوس فصارت ثلثين درهم ثم هلك الماتم فبو بما فيه لان 
هذا نظير الشعير وهو غير معتبر فى الرهن وعند البلاك اعا يصير مستوفيا باعتبار قيمة 
ارهن وقت القبض وق قيمته و قت القبض وفاء بالدين فيصير مستوفيا چیم الدبن بهلا كه 
1 وكذلك لو کسدت و یق آو رخصت فصارت تسین بدائق لم يكن عليهالا نسسون فسا ۱ 
وان هلك المام ذهب عأ فيه وان انکسر فان شاء ار اطل حقهودة فم بدا مام مكسورا 
وان طلب‌حقه شین ا مصوفغا من‌الذهب وأخذ نصف الفضة وكا زالذهب 


ونصف الفضة الباق رهنا شسعين فلسا لان نصف انم أمانة و نصفه مضمون فانالفضة 
وزن درهم واعا رهنه نصف درهم فلوس فمرفنا آن نصف المام مضمون و نصفه أمانة 
فمند الانكسار يضمن الرئین قيمة الضمون من الام من ع الذهب فقول ابی حنيفةوأبى 
وسف رحمبمأ الله وفى قول مد الراهن بالمبار ان شاء أخذه فاسدا وأدى الدبن وانشاء 
جمل الضمون منه للمرتهن دنه وأخذ الباق منه وبطل قدر الدین اعتبار ا لال الملاك 
محال الا نكسار وذ کر الحا فی الختصر فى بیان قول أنى بوسف وان انكسر فان شاء ۲ 
الراهن أبطل الرهن وأخذ E‏ ِؤْخْذْ مكسورا شضاء 
جیع ادن ولا سقط باعتبار النقصان شى“ من الدين مخلاف ما تهدم في الطست والتور 
نیع نك ہی من بل راز الصوغ من ات فلا سود 


(16) 


کان ذلك ما وززعادة أو لاوزن فلا سقط * ی من الدن بء بارانتصان اک نبالکسر 
۱ ولكن بلزمه قضاء جيم ادن اذا أراد أخذه والله أعلم 


ا باب الشبادة فى الرهن »# 


( قال رجهالله )واذا ادمىالمرتمن الرهن وقد قبضه وأنكرهالراهن فأقام شاهدين فششبد 


| أحدهما أنهر هنه عائة وال خر انه رهنه عا تین فشبادتهما باطلة عند آی حنيفة لاختلاف 


| الشاهدينف المشبود به من امال لفظا وممنى فالمائة غير الماثنين وددون بوت الدين لات 
| الرهن وعندههما ثبت الماثة اذا كان المدعى بدعی الماثتين فتقبل شبادتهما و قضی بالرهن,المالة 
۱ فانشبد أحدهما بمالة وال خر بمائة وخمسين والرنین بدعى ماثة وخسین فالرهن عائة درهم 
لاتاق الشاهدین على الائة ة لفظا ومعنى و اخسون عطف على المالة فى شبادة أحدها ولو 
| ادع المرنمن مائة بطات شمادتهما لا كذاب الدعی أحد الشاهدين وهذا مخلاف الييم 
| فمن هناك يجب بالعقّد والعقد عائة غير الممّد بمائة وخمسين فلا عکن القاضى من القضاء 
| واحد 0 امال وهنا اك الا ؤ 


۱ امن عليه ظا وممنى دی حبق آرم مده ردام[ 


| مالين فیکون مکذبا شاهده الا خر ولو ادعی الراهن أنه رهنه عائة وخسین وهی قيمته | 
| وشبد له بذلك شاهد وشبد آخر على مائة وقال الرنین لى عليه خخسون ومائة وهذا رهن | 


| 
۱ 
| 


۱ 
۱ 


نت شهادههما باطلة لا ختلافپما فى جنس المشبودبه من ع الدين فلا بد من أن دعی احدا 
۱ 
۱ 


عائة نبا فالتول قول الم رهن لان المنازعة ينها فى مقدار مانت من بد الاستيفاء للمرنبن | 


| قبض الرهن فيكون ذلك نزل اختلافا فا استونی من ادن فلراهن دعی زيادة | 
| ذلك والمرتمن نکر فالقول قول المرتهن ولانه لوأ نكر رهن العين شي“ من الدين كان القول | 
| قوله لان الرهن لاتعلق به الازوم فى حق المرتهن فكذلك اذا نکر الرهن ببعض الال | 


فان هب فالبينة بنة الراهن لاجته اليها واثباته الزيادة فعا || 
2 با حو ل ل و 


۳۹۰ 


ماصار مستوفیا فالراهن بدعی الزيادة ولارنین نكر فالقول قول اارمین مع عينه وألبينة بنة | 
الراهن لانبنه الزيادة مها وكذلك لو کانا وبين فبلك آحدها ثم اختلفا فى قيمة الحلاك | 


فاصل اكلاف ینبما فما صار الرمون مستوفيا هلاك الثوب الذی هلك عنده‌واذارهن‌عبدا | 


بالف درهم گن متاع باعه لاه فيةبض التاع الى أن يدفم اليه الرهن وححد الراهن فأقام | 
ارهن بينة أنه باعه على ان برهنه ذلك العبد فابى الا خر من دفم السد لان الثابت بالبينة ۱ 
كالثابت بام «ابنة ولو عاينا البيم بشرط الرهن ل بر الر اهن علي التسليم لان الرهن لايم | 
الا بالتبض ولا يكون 0 غير مقبوض ولکن الم ابار ان شاء أخذ متاعه الا أن ۱ 
| مطيه الا خر السد رهنا أو يعطيه مکانه رهنا ا اخر برضاه لابه تغير عليه شرط عمّده حين ۸ | ۱ 
بمطه ذلك العبد رهنا قبت له الميار بين فسخ المقد وامضانه الا أن طبه ذلك السد رهنا | 
ند قد وفى له بالشروط وان اراد أن لءط -4 مکانه رهنا ا اخر حتاج الى رضاه به لاه | 
اما رضى بالاول دون الثانی فالثانی لايقوم متام الاول الا رضاها ولو لم جحد الراهن 
ولكن هلك الرهن في بده أو استحق أو باعه أو أصاءه عيب بنقصه فلبائع التاع أن أخذ | 


رهنا آخر أو دراهم أو دثائير قيمة ذلك فله ذلك أو ,أخذ متاعه لان قيمة الفي* عند تمذر أ 
| تسليم عنه وم مام المين فكان منم الراهن الميمة مد هلاك المين كم المين فى حال 
۱ قأمه فلاحله تخیر ایلع ثم وان کان الراهن قد اسملات الہ بیع أخذ لاثم : عنه حالا أو لعطية 
| قيمة الرهن دراهم أو دنار مكانه رهنا لانه تعفر 2 اليم حين اسپلکه الشتری 
القن حال فيطالبه من حالا أو بعطیه قيمة الرهن لان القيمة خلف عن المين عند تذر 
تسل العين والماصل أن الراهن اذا أراد أن يعطيه عينا آخر محتاج فيه الى رضا البائم وهو 
نظير الغصوب بمد ماهلك اذا أراد الغاصب أن يمطيه عينا آخری محتاج الى رضا البائع 
| لان المين الثانية لا تقوم مقام الاولى الا بتراضيبما واذا أراد أن يعطبه القيمة فالقيمة قاعة 
مقا مالعين فلا حاحه فيه الى ابا وهو نظير الغصوب مد ما هلات اذا أراد الاصب 
أنيمطيه یا آخری يحتاج الى رضا الخصوبمنه واذا اعطاه قيمة الخصوب فلا س لهأن ی 
ذلك وبطلبه فی ا واذا ادعی العين الواحدة رحلان كل واحد منهما مول لذى اليد قد 
بمتنی بأاف درهم وقبضت مناك وبقی البينة فى القياس لا قضی لواحد منهما نشى' لانه 
لوقضى بالبينتين اعا بقضي لكل واحد منهما برهن منصف وذلك ينقد لمكان الشيوع ول 


۱۳۷ 


بذ كر الاستحسان هنا نما ذ كره بعد هذا على ما ينه وان أقام أحدها البينة انه الاول أو 


تت نة كل واحد منېما فبو رهن لاوم وقتالانه بت حقه بمقد نام فى وقت لا نازعه 


| فيه صاحبه وأبوت حقه في ذلك الوقت عنم بوت حق الثاني لعده مالم سقط حق الاول ‏ 


۱ | باتكك وان كان فى ید أحدهما فبو أولى به لان که مه ن الفض دلیل سبق‌عقده ولان 
| اد ر محتاج الى ابات استحفاق اليد عليه ولس ف بینته مابوجب ذلك لمواز ان یکون | 
| عقد ذى اليد سابتا وذو ليد لا تاج الى اثرات ا تحقاق اليد على صاحبه لان ذلك ثابت له | 
0 | ظاهی بده فکان ذو الید ول لا آن يقم الا خر نة أنه الاول شد شبوده صرحوا! 


| سبق تارخ عقده وعا بوجب استحةاق اليد له على بد ذی اليد والتاریخ النصوص عليه | 
يترجح على التاربخ الداو ول عليه فان كانت يدهما ججيعا فان عل الا ول منهما فبو له وان لم ۳۹ 
الاولى لم يكن رهنالواحد منبما فى القياس وبه بأخذ وف الاستحسان لكل واحد منهما | 
نصفه رهنا صف حة-ه لان التمارض لما وقع بين البينتين والعمل مهمأ مكن وجب العمل | 
مما حسب الا مکان( آلا ترى ) أذفيال بيع عند التعارض يعمل بالبيعينجيعا سب الامکان | 0 
ول كانه اع مما چیما فکذات ف الرم هن مل كانه رهن “هما جیما وره ن العين من | 
رجلين ییح على أن یکون مضمونا بدن كل واحد منهما ووجه القاس ان عند التمارض | 
والتساوى اعا قفی لكل وأحد م اا فاليم وذلك غير ممكن هنا لاجل | 
الشبوع وقد نا أن المين ف حك الره ن ن عزلة 1 رأةی < وه حتمل التجزى وعند | 
استواء البنتين فى دعوی ال نكاح على اسا أة واحدة لا َفی شی؛ فهذا مثله واعا اخذنا 


القباس هنا لان وجه الاس خان اوو القياس أقوى فان هدا لس ف معق الرهن 


| من رجلين لان هناك كل واحد منهما بت حقه فى جيع الره ن حتى اذا قبض جيم دين دن | 
آحدها لای ترد شا ٠ن‏ الرهن مام قبض‌دن الآ خر لوجود الرضا ا 
| بوت حق صاحبه فى المبسمعه وهنا لا عکن القضاء ذلك لان کل واحسد منیما غير | 
راهن حق صاحبه ولان هناك العمّد فى جانب الراهن واحد وهنا کل واحد منہما ثت 
ببينته عقدا آخر والره هن من رجلين لعقدين مختلفين أو ينتين متفرفتین لا جوز کا لو قال ۱ 
| رهنت هذه المين منکا بالف نصفه منك مخسمائة ونصفه منك مخسمالة فقد ذ كر 
0 | الاستحسان فا اذا كان الرهن فى أبد.هما وم بذ کر فها اذا كانتالمينفي مد الر نرات 


(1A) 
ان القياس والاستحسان منبما وقدکاف بمض مشاخنا ر الله فقالوا هنال لا يقضي قياسا‎ | 
' واستحسانا لانه لو قفی لم تكن كل واحد منہما الاامن قبض الاصف وقبض النصف‎ 
|| ارهن مشاعا لايجوز وهنا المينفى دیما فيمكن أن حمل ذلك عنزلة رهن العينمن رجلين‎ 
ولو مات الراهن وعليه ددن والرهن فى ادما وکل واحد منہما رتم البنة أنه ارهن هكان‎ | 
|| لكل واحد منهما نصفهونصف حفه سباع له فان فضل عن نصيب کل واحد منہما ثىء كان‎ 
الفضل بين الغرماء,التخصيص وان بق من دبن كل واحد منهما ثيء ضرب کل واحدمنهما‎ 
لین فما بتي له منالغرماء فى التركة وهذا قول أبى حنيفة ومد رجا الله استحسانا وقال‎ | 
لو وسف الرهن باطل وهو بين الثرماء بالتخصيص فأو وسف أخذ بالقياس وسوى بين‎ 
مابعد وفاة الراهن وحال حياته باعتبار الممنى الذى قلنا ان القاضي لا تمكن من القضاء لكل‎ 
واحد منهمابالرهن الا فى النصف والشيوع لا كان عنم صه الرهن فى حباةالراهن فكذلك‎ 
مد وفاته وها فرقالممنيين أحدها ان التصود دمد موت الراهن ا ون‎ 
ا نس وكل واحد منبما أت لنفسه حق الاختصاص بالمين حتى‎ 
محتمل الشرك:ى العين وهو نظير مالو ادعی رحلان نكاح اسرأة بعد مادق كل واحد‎ 
منهما اليينة فیقفی لكل واحده:بما بنصف ميراث اازوح‌خلاف حالالمياة وكذلك وادعی‎ 
اختان نكاح رجل بعد موته وأقامتا البينة بقفی لكل واحدة منهما باليراث ونصف ميراث‎ 
مخلاف حال الحياة ولان الشيوع عنم استحقاق دوام اليد واليد فى حال حياة الراهن‎ 
مستدامة لامرمن فتمكن الشيوع عنم القاضی من القضاء به فاما بعد موتهفلايستدام جس‎ 
الرهن ولكنه باع ف الدين والشبوع دك فیقضی لكل واحد منبما عالت‎ 
۱ فى دينه ولو كان الرهن في بد أحدهما وأقام كل واحد منهما ايبن هرن من عل آخر‎ 
فبو للذی‌نی بده لاناغارج حتاجالی‌بات الاك لراهنه أولا وذو اليد قد أندثانه عمس مهن‎ 
| فلايكون خهما نابات الملك عليه لاراهن ال مارج وهو لوحضر بنفسه لاتقبل دنه وما‎ | 
| شبت الملك له لابثيت الرهن من جهته ولانه محتاج الى انبات الدين أولا على راهنه حتى‎ 
۱ ثبت حقه فیستحق المين على ذى اليد حك الرهن وذو اليد ليس مخصم عن رهن امارج‎ 
|! فى انبات الدن عليه وكذلك ان كان وقت الرنین امارج أولا لمذين المينين انه ما‎ 
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۱ ۳۹۱( 
۱ 0 یت امین فى بد ذى اليد فیکون القول قوله فى بیان حقه وهو لذی بده وف أ 
۱ بیع مهذه الصورة ن اول لان كل واد ن المشتريين خصم ء عن بائمه فى ابات ۱ 
| الاک له فكان البائعين حضرا ما البينة على اللك وأحدها خارج وال خر ذو اليدا 
| وق هذا بنة الخارج أولى وكذلك لو أقام کل واحد مما البيئة انه متاع فلان الا - خرواه ۱ 
| ارتهتهمنه بكذا وقبضه فهوأیضارهن للذی‌ف‌یده ولا قبل من الا خر بنة اذا كان صاحبه | 
فا لان القضاء يكون على غاب ليس عنه خصم حاضر وقيل معنى هذه قفی على راهن | 
| ذى اليد بالك وهو غاب واارنن لايكون خصا عنه فى القضاء بالملك عليه و کل واحد | 
من الممنيين صمح تقول فان کان صاحيه شاهدا نی راهن الخارج وصاحب الا خر غائ( 
أقض ہما حتی‌حضر راهن هذا لانذا اليد أندت سبته انه صيتهن فلا يكو نخصمالراهن | 
الخارج فى انبات املك عليه مالم عضر راهن ذى اليد فاذا حضر قضيت به للمدعى الذي | 
لاس فى ندیه وجماته رهنا له ولا أنظر فى هذا الى الاول والاً خر لان بد حضورهما أ 
الدعري دعوى األك وينة الخارج عنه تترجح علي بنة ذی اليد وبالتاريخ فى الرهن | 
۱ لاثبت التاريخ بينهما فى الملك فلبذا كانت ینة الخارج أولى واذا كان عبد د رجل‌فادعی | 
RET‏ عبده رهنه من فلان بألف‌درهم وقبضه فلان منه وفلان غاب والذی فى ده | 


تقول هو عبدى فانه نشغى نه لامدعی لانهأدت الك لنفسه على من دعی ان العين ملك | 


وهو خصم فى ابات الاك لنفسه وان زعم انه م‌هون عند غيره لان الراهن ينتفع انات أ 
اللات لنفسهق العين حت يصيرقاضا 5 ملاك ااره هن عاك ظهور عدد الرهن‌ول؟ لا سل | 
الین اليه لا به مقر بأن اليد مستحقة عليه ف هذه العين لعا ۶ اب محر الرهن واقراره ححه عليه ۱ 


فيننى للقاضي أن ننظر للغاف وذلك بأن يضعه علي دی عدل حتى مضر الناف قبضه | 
|بالد نأو يكذ هكا غمل ذلك فى سائر أموالهالتى ليس لما حافظ مین ولو غاب الراهن وقال 

ارهن هو رهن فى بدی من قبل فلان بكذا وان هذا غصبه منى أو استماره أو استأجره 
وأقام على ذلك دنه ة فانی ده اليه لان اارمن‌لایکون دون المودع او 
امنه فى أقامة ابن للاسترداد فالرمن ذلك اول لان 55-5 ت استحماق اليدله فى هذه 
| امین فان قيل كيف بتفضى له حقه وهو ماج لالبات‌لدینعی راهنه أولا وذو اليد ليس 
| مخصمعن راهنه فى ذلك قلنا لاقضی له بالرهن واعا شتی بأنوصوله یبد ذى اليد کانمن 


بده هة النصب أو الاجارة ۳ الامارة کا لو شود به شهوده وذو اليد خەم ۷ في ذلا 
(ألا ترى ) أن شهود الدعی لو شېدوا أن ذا اليد ۹ منه هذا الال لاص بالرد عليه وان 
لم يشهدوا بالملك لامدعی فكذلك هنا واذا اختاف الراهن والمرتمن فى عين الراهن وأقاما 
البينة فالبينة نة ارعن لابه هو المدعى الحتاج الي اثبات حقه بالبينة فى العين التي ادعاها 
والراهن منکر لذلك ثم الالزام فى ینته دون ببنة الراهن لان الرهن لاتعلق به اللزومف 
جانب لار نهن وهو متمكن من الرد متى شاء فالمين التى بت الراهن ينة الرهن منبا قد ]] 
اتنى ذلك جحود اا أنوى ٥ن‏ رده وسقي دعوى الرمن حقه في امین 
الاخری وقد أثبته بالبينة وهو لازم فىجانب الراهن وان كان الشيثان اللذان اختلفا یم 
قدهلكا في بد ارهن فالينة ية الراهن لان الرممن صار مستوفيا دنه لاك الرهن 
فالراهن هو الدعی | زيادة فا وف وقد أ يه بالبينة ولو قال المرمهن ارمهنتهما چیما وقال 
ااراهن بل رهنتی هذا وحده وأقامالبينة فالبينة ية ة الرن لباه تت الزيادة فى حفه واذا 
قال این رهنتی هذا المبد بالف درهم وقبضته منك ولي عليك سوی ذلك مات تا 
م تمطنى ها رهنا وقال الراهنغصبتنى هذا المبد ولك‌عل ألف درهم بنیر رهن وقد رهنتك 
الماثتى الدتار أمة تقال لما فلانة وقبضتها منى وقال المرمهن م آرنین منك فلانةأمتك 39 
والامة یا فى دی الرنبن فانه تحاف الراهن على دعوی اارنین لان عقد الرهن معلق 

به الازوم فى جانبا! راهن فالر من دعی عليه حًا لنفسه لو آقر به بلزمه فاذااً نگر لستحاف 
فان حاف سطل الرهن في العبد وان نكل عن المين كان البد رهتا بالف وأما الرنپن فلا 
جلف فى الامسه شي ولكنها برد عل الراهن لان عمد الرهن لايكون لازمای جات 
الرنهن فحوده الرهن فى الامة عنزلة رده ايإها وله أن بردها على الراهن وان كانت || 
صر هو نة عنسده فالاستحسان لا يكون مفيدا فم اوان قامت ت البينة لها نت بنة المرمن 

لا ما مازمة لراهن ويبنة الراهن لا تارم الرین شيشا فى الامة فلا معنى للقضاء ما الا أن 
کون الامه قد مات ی دی المرمهن -فيلاد شغي نة ال راهن أيضا لا+ات‌آن ار من 
| صار مستوفيا المائتى الدينار لك الامة فى بده 3 ازمه فى حت المرتون واذ لقا الراهن 
البينة أنه رهن هذا الرجل عبدا ای انان ات وقيضه مه ۳ نكر الرن ذلك ولا 
بدری مافمل المبدفالرتین ضامن اقيمة امد کلب لان الراهن أثبت ببينته انه يسل المد 


اليه ' ارهن وال ین منكر لذلك ويم ارهن E‏ ۱ وما ل 
| زاد ط ذلك أمانة فى ده والامين يضمن الامانة بالجدود فاذا جخدالر هن ذلك فبوضامن 
۱ لقيمها كابا لان مالابتوصل إلى عيئه يجمل فى e‏ ولو 1 ر الرین وا جحد وادی 
۱ أن السد مات عنده لم يضمن شيئا وذهب العبد مأ فيه لاقرار الراهن أنه کان ص هو اءعنده 
| والرهن اذا هلك فبو عا فيه والمرهن أمين فى از زبادة وهو مقبول القول فيا خبر به من 
| موله في بده واذا أقام اراهن البينة علي المرمن انه رهنه رهنا وقيضه ول يسمه الشبود ول 
| پمننوم فاه يسال المرتهن عن الرهن والقول فما يسمى من ذلك قوله مع عينه لان الثابت | 


۱ بالبينة فى حقه كالثابت بافراره ولو أقر انه ارهن منه رهنام قال هو هذا الثوب كان القول | 


۱ 
۱ 


| قوله في ذلك مع عینه ان ادعی الراهن زيادة فكذلك اذا أبتذلك باليينة ولو شېد شهود أ 
| الراهن انه رهن عند هذا الرتهن وبا هويا عالة وهو بساوی خسن وجحده الرجن 
| ولایدری مافمل بالثوب فرو ضامن لقيمته محسب له ذلك من دينه لان مالابتوصل الىعينه 
|فبو هالك وان | جحده ولكن جاء شوب ساوی عشرين درها فقال هو هذا لم يصدق 
| لاله ثبت بالبينة ان الرهون ثوب يساوى خسین والذى أحضره ليس نَل كالصفة فالظاهر 
| يكذيه فما قال فلا يقبل بيانه اذا جحد الراهن ذلك مخلاف الاول واذا لم يقبل یانه بق 
| ارون هالكا في يده لانه لا يتوص_ل الى عينه فيطرح منه مسون درهماواذا كانالراهن 
| این فادعى الرمین علیهما رهنا وأقامالبينة على أحدهما انه رهنه وقبضه والمتاع ما جيعاوهما 
| جحدان الرهن فانه يستحلف الذى لم بم عليه البينة مارهنه لانه لولم قم اليينة على واحسد 
| مهما وجوت اين عامهما فكذلك اذالم يهم البينة على أحدها وهذا لاه يدعي عليه مالو 
| أقر به لرمهفاذا أنكر استحاف عليه فان نكل بت الرهن عليهما ٠‏ علي أحدها بأنينة وعلى 
۱ 3 بالنكول القائم مقام اقراره فان حاف رد الرهن عايبما لان فى أصيب الذي حاف 
نی الرهن من الاصل فلا عکن القضاء فى نصيب الا - خر لان نصیبه نصف شائم من 


]امین ولو کان الراهن واحدا وامرمن نين فقال أحدها ارنهنت أنا وصاحي هدا الثوب ۱ 
| منك اة وأقام له اليينة وأنكر الرنین الا خر وقال ل رتنه وقد قيضا الوب جحد ۱ 
ارامن الرهن فان الرهن برد على راهن فى قول أبى , وست‌وقال د أقفى به 0 
| وأجمله فى ید الرتپن الذى أقام الينة أو على بدى عدل فاذا فضى الراهن الرنپن | 


| أقام البينة ماله أخذ الرهن فان هلك الرهن ذهب نصيب الذى أقام البينة من المال فأما| 
نصيب الا خر في الرهن فلاثبت بالاتفاق لاله أ كذب شبودمجحوده ثم قال أبو وسف ا | 
ای الرهن فى نصيب ال ماحد تن فى نصيب الدعی أيضا لاجل الشيوع ما فى الفصل 
الاول وهذا لاله لاعکن القضاء مجميمه رهنا للذى أقام ايينة بدليل أنه لا ,ترك فى بده | 
۱ وحده وان ہلا که لا سقط جیع دنه ولا عكن القضاء له بالرهن فى نصفه لاجل الشيوع | 
| ومد يدول هو قد ثبت دينته ارهن فى چیم المين وهو خصم فى ذلك لانه لابتوصل‌الی 
| بات حقه فى نصيه الا بائبات الرهن على الراهن وعلى الرنین الا خر فعرفا انه خمم | 


أفى ذل ككله فيقضى بالرهن فى جیع حق الا خر ويجححوده صار رادا لارهن فى نصيبه وهو 
متمکن من ذلك ولكن لا کن من ابطال حق‌الا خر ف صديه ولا جوز اعادة شٰٴ مته 
۱ الي الراهن لان فبه ابطال حق المرمن الدی ولا عكن الزام الماحد امسا که مع رده 
| #حوده ويتعذر جمل الفضل فى ید الرنین الدعی لاقراره بان الراهن !برض ,ذلك فيجمل 
| عل بده وعل بد عدل حتى يستوفى هو دبنهفاذا سقط حقه ردتالمين على الراهن وانهاك | 
اارهن ذهب نصيبه من المال مخلاف الاول فبناك الشبود ماشهدوا بالرهن الا على أ<د | 
الالین فلا عکن القضاء بالرهن على امالين م تلك البينة فلبذا اذا حاف المنكر رد 
الرهن علییما واذا أقام رجل اليينة أنه استودع ذااليد هذا ثوب و أقام ذو اليد البينة أنه 
ارمبنه منهما فانه دؤخذ بينة المرتهن لانرأنه حمًا لازما لنفسه بدينة أو جمل كان الان | 
۱ كانا وجو ز أن يكون الثوب ولا وديعة عنده ثم برهنه منه ولو كان الراهن أقام بينة أنه ۱ 
| اعه اياه وأقام المرمهن البينة على الراهن جملته بيما لان الببع برد على الرهن والرهن لا برد | 
علي البيع ولان اليم بوجب الملك فى البدلية والرهن لاوجب ذلك فكان فى ية البيع | 


زيادة انبات ولو ادعى الراهن الرهن وأقام البينة وادعى الربن انه وهبه له وقبضه أخذت | 
| ينة الممبة لان المبة ترد على الرهن والرهن لابرد علي المبة ولان المبة وجب الملك فى العين | 
ا والرهن لاوجب ذلك ولو ادعى رجل الشراء والتبض واخر الرهن والقبض وأقام کل | 
ق واحد مما البينة وهو فى دی الراهن‌اخذت مينة الشتری لا فما من الزبادة وهو ابات 
اليد فى البدلين ولانه لا يكون الشراء دون الرهن لا عالة فلا د من المضاء بالشراء فى 
النصف ولا عکنه القضاء مع ذلك بالرهن فى النصف الا خر لاجل الشبوع فلبذا قفى 


NPD 


بيينة الشتری بالكل الا أن بل أن الرهن كان قله ولو کان في بدى المرتهن جعلته رهنا | 
الا أن قم صاحب الشراء البينة ان الشراء كان أولا لان قبض المرمن دليل سبق عنّده ۱ 
ولان صاحب الشراء حتاج الى استحتاق اليد على ذى اليد و يته لاوجب ذلك ولو کن 
فى د ا راهن فادعى الرمن الرهن والهية فالصدقة لا تم الا بالقبض ثم الرهن E‏ | 


و والصدقة عمد برع وعقّد الضمان أقوى من عقد التبرع ذكال صاحی ارهن آول 
الا أن 5 الا خر ية ان قبض بل الينة والصدقة كانت منه قبسل الرهن واذا استودع | 
رجلا وبا م رهنه باه فبلك قبل أن بض المرمن الرهن فهو فيه موعن لان بدالودع 
كيد الودع فا م قبضه الرنون لا بت جک بد الرهن له ولان اليد حك الوديمة دون اليد 
بحم الرهن رالا تفلا وب من الاقوی فاذا لم بصر ا ارهن بق موتمنا فه | 
| والتول فيهقوله لغير نة ة لاه نکر القبض 0 الرهن فان اقا م آلراهن ألبينة انه قبضه 
| بالرهن وهلك مد ذلك وأا م الر مین البنة ابه هلاك عنده بالوديعة قبل أن شبضه لارهن 

| فانه بوخد نة الراهن ۳0 ثبت افاء الدين ولان الودع ديئة بق قبضه عکم الرهن 

ولا ثت شيأ والبينات الالبات دوت الى واذا اختلف الراهن والمر نهن فتال الراهن 
| هلك نی .دك وقال المرتهن بل قبضته أأنت منى .مدالرهن فبلك فى دك فالقول‌قول الراهن 
| الان المرمن بدعى عله اس_تردادا عارضا وهو شكر والبننه ۳ ده 4 الراهن ٠‏ لابه ابت 
افاء الدين دينة والسل بالبينتين مکن فن ال جاثر ابه استرده منه 9 رده عليه فبلك فى ده 
وان قال المرنهن هلك فى د الراهن قبل ان آقبضه فالقول قوله لاذكار القبض والبينة نة 
| الراهن لانباته اشاء ادن ببينة وان قال الرسهن ارنهنته عائة وقال الراهن عائنين وةدقبضته 
فالقول قول المرتمن لا نسكاره الزيادة مما نت له فيه ند الاستیفاء والبينة بينةالراهن لا باه 
زيادة فى الاغاء وان قال المرمن رهنتتی هذن الثوبين وقبضهما وقال الراهن رهننك 
أحدهها ید فالقول قول الراهن عدا والدین أاف فذهبت عبن العبد وهو بساوی ألنا 
فالقولقولالر اهن لانكاره حقا للمرتهن فى أحدهما واليينة طنة المرتهن لاثياته الزيادةفيحمه | 
وان كان الرهن عبدا والدين ألا فذهبت عبن العبد وهو بساوی الا فقال الراهن كانت 0 
هذه قيمته بوم رهنتك فقد ذهب نصف حقك وقال اأر من بل كانت قيمته اة ومد | | 
واعا زاد مد ذلك فده ب دیع حتی فالقول قول الراهن 6 عينه لان لط شاهد 4 


6 ۰۱ 


فشمته ی الال دلیل على قیمته فا مذي والبينة دنه الراهن لاه بت ده زادة فا أوفاه 
| ارهن فيينة نی‌ملات الزيادة بالميت أولى وال أعلم 


¥ باب رهن الكانت والعيد م 


( قال رحمه الله ) المكاتب عنزلة المر فى الرهن والا رمان لاه وثيقة انب الاستيفاء 
| والعاب فى اشاء الدبن باستيفائه كر فكذلك فما هو وثيقة به فان رهن الکاتب 
| عبدا فيه وفاء قبضه المولى فهو جائز لان المكانية دن ستوفي والرهن فى هذا ليس 
| كالكفالة فالكفالة له ببدل الکنامة لا تصملان الكفالة وثيقة جاب الازوم والكفيل لازم |[ 
| فى ذمته الطالبة التى هى على الاصیل لان الفائت محَيمَة الالتزام اصل الدين والمطالب فا أ 
هو واه جات لعضه فهذا بين أيه لا عکن از ام الكفيل مطالة ألو ى مما على الاصيل 
والمطالبة بدل الكتاة على اللكانب ضعيفة شکنه من أن يمجز تفسه وتمذر انبات مثله 
| فى ذمة الكفيل فان هلك الر هن فى دی الولى نهو عا فيه وق الکاب لان استتاء 
| الولی بدل الكتابة تم لاك الرهن وان اعور ذهب نصف الکااب لان العين من‌الا دی 
نصفه ولا متق ثىء منه 6 لو استوق نصف الكانت حقيتمة فان خاصم الکاب اأولي 
|فه وار اد دفم الال وأخسذ رهنه فال المولى قد أبق فانه حاف على ذلك امد أن تأیه 
| ونتظر لواز أن یکون المولى قد عينه قصدا منه الاضرار بالمكانب وهو نظير الصوب 
| اذا زعم انه قسد أبق فان القاضي يعجل بالقضاء بالقيمة وحلف الفاصب على ذلك فنا أيضا 
| حلف الولی فاذا حلف بطلت المكانبة عن الکانب لان الآ لق توى فهو كالهالك حبنة 
| فاذا قضى الماضی ذلك > 3 وجد الء. بد مد ذلاك رد على اكاب ودجع عليه المولى بالال کا 
۱ | كانة قبل الابان وهو حر بالعتق الاولالماذى فيهلابهناقض للعتق بعد 0 قغاء ااقاذضى 
| وهو نظير مالو استوفى البدل فاستحق من بده كان العتق ماضیا ولول يكن تضی القاضی 
| لعتقه حتی‌ر 8 العبد نهو مکاتب عل حاله حتى يودي البدل‌وهو عنزلة النصوباذا أبق فان 
۱ رجعقبل ان تقضى القاضى بالقيمة فهو ملك للمخصوب منه وصار الاباق كان لم يكن وان 
۱ رجم لعد ۱۳ بالقيمة كان القضاء ماضیا وکان العبد للناصب كذا هنا فترقان فى حکم 
لتق فأما المبد فى ملك الکاب فى الوجهين جيما وقال زفر رجه الله اذا عاد بد قضاء 


)°( ۱ ۱ 
القاضى فهو عل ملك المولي تفر بر الضیان عليه بشضاء القاضى وقاس مان الرهن اغمان 
مب ولكنا نا تقول ضبان ارهن نان استفاه والاسعفاه 20 الزن دون انس لان | 
الاستيفاء جذ بن الق حدق ولا محأسية باعتبار العين فيصير المرتينماا كا للعين وان حمل | 


مستوفا عا القاذضي فاهذا العود العيد الي ملاك المكا: ب واشه هذا الخصب ۳ الدرة 0 


وروي امسن عن أَبى حنيفة رما تال ان كان هذا ول مأأيق فانه بسقط من الكتابة | 


| حصة مصان اليب لان‌هذا عيب حدث فيه عند ا رمن فیستط محصتهمن الدين کا لو تعيب | 
لعيس حسوس ولو رهن رجل عبدا عن الکات لکاسته وفيه وفاء وقیضه الول جاز کا لو | 
تبرع باداء الكتابةعن المكاتب فان هلك بطات الكتابة وعتق المكانب لان الاستيفاء قد تم | 
ولا برجم الراهن على اللكانب بثى' لاله لم مره به فكان هو متبرعا فما صنم ولو تبرع عثله | 
عن حرایر جع عليه فكذلكعن المكاتي واذا کان‌الکانبان كتابة واحدةو کل واحد منیما | 
كفيل ضامن عن صاحبه بالال فرهن أحدهها پالکانبه رهنا قيمته مثلبا فلك عند المولى | 
عتقا وبرجع الراهن علي المكاتب الآ خر محصته من الكتابة عازلة ما لو أو فى يدل الكتابة 
حقيقة وهذا لاله مطالب مجميع الكنابة متحمل عن الشريك حصته بأمه فيرجم عليه اذا | 
أدي وھا كشخص واحد فى حي هدا العقّد فييق ان يستويا فى الغر م بسب ولوكانالرهن | 
ينبما نصفين فرهناه جیما فلك عند المولى ء: نام ان كانت قيمتهما مختافة تراجمافیا ينبما أ 
بالفضل لان ندل الكتاءة بتوزع علیهما بقدر قيمتهمافان كانت تيم ةأ حدها الفاوقیمةال- خر | 
الفين كان بدل الكتابة علییما أثلاثا وما زاد على الثاث الي نام النصف أوفاه المبد الاو كس | [ 
که ان مر + دجم بذلك عايه واذا کان لرجل على رجل ألف درم فر هنه ظ 
ما عبدا بساوی خسمائة ثم أعتقه الراهن فته نافد عن دنا موسرا کان أو مسرا وهو | 
أحد أقاويل الشافى وف قول اخر يول لاينفذ عتقه مورا كان أو مسرا وفی قول | 
۳1 ول ان كان موسراینفذ عتقه ويضمن قیمته للمرتین وان كان مسرا لا يتفذ عتقه أ 
واحتج فقال الاعتاق ازالة ملك المين بالقول فلا يتفذ من الراهن ف الرهون كالبيع وهذا | 
لان امتناع تفوذ بيمه لراعاة حق المرتهن فان حقه اما البيع فى الدين أو استيفاء الدين من | 
المالية وابطال هذا الق عليه بالاعتاق أظهر منه بالبيع والييع آسرع : تقوذا من المّق حتی | 
ينف البيع من الکات ولا نفد المتق فاذا م ينفذ یم الرهن لراعاة حق المرمن فلان 


۰۱۳۹ 


۱ لا تقد عتقه أولا والدليل عليه آن اأرهون امارج عن ملك الراهن مدليل أنه لو أتلفه ضمن ظ 
قبمته كالجنين ولو جنى عليه ضمن الارش ولو وطما وهی بكر ضمن النّص ولوکان‌زابلا عن | 

۱ 
ملك هحفيقة 0 نفد عم فيه فكدلك اذا كان كارا عن ملکه و الدليل عليه ان‌حق‌اار من ۱ 
فى اارهون أقو ي من حق الغرماء في مال ااریض بدلیل ان هناك لاعتنع اليم علي الولي 
وهنا تنم م حق الغرماء فى العيد كنع نفوذ عتق المرنض اذا مات من صرضه غق المرتمن 
اول وغل القول الا خر نقول الراهن مالك حقيقة وهو کان عن مکه حکا لت رن 
فان کان ف اعتافه ارطال حق المرمن تقد عتمه وان! يكن فيه انطالحق اأرمن تقد عت42 
فاذا كان الراهن موسرا فليس ف الاعتاق ابطال حق الرنین أصلا لان جاب الضمان 
عليه مكن ولو لفیا المتق بطل حق المبد أصلا فلمراعاة حق البد أنفذنا التق واراعاة 
حق ارهن أو جبنا الضمان ترجیحا لاهون الضرر بن واذا كان معسرالوأ تهذنا المتق كان | 
فيه ابطال حق الر مین أصلا لان السعاية عندى لا جب على العبد والسعاية فى ذءة مفلس | 


۱ 
| 


,کون اويا فاذا کان فى كل واحد من ال۔ این ص ور الانطال رجح دا جانب المرمهن | 
لان بوت حقه أسبق وهو نظير مذهبه فى اعتاق أحد الشريكين نصيبه فانه لا .تجزأ 
اذا کان المعتق ءوسرا لا مكان ايجابااضمانورتجزاً اذا كان العتق معسرا ويستداءالرقفها 
ینی‌مراعاة لتق السا کت فبذا مثله » وجه قولنا انه عاط أعتقملك نفسهفلا نی اعتافه 


1 
| 
۱ 


کالشتری اذا أعتق یم بل القبض ویان الوصف ان موجب عقد الرهن اما بوت | 
5 الاستيفاء للمر من 3 قلنا او ح<ق لبیع کا هو مدهبه وی" من ذلك لا رزیل ملك الین ۱ 
فتبقى العين على ملك الراهن کا كانت م حق الرمپن اما ثبت فى الالية والاعتاق تصرف | 
فى الرق بالازالة والرق غير المالية ألا ترى أنه بت حق الرق.دون الالية في اليس وبي | 
صفة الرق فى أم الولد بدون المالبة والمالية تتفصل عن الرق فى غير بنى ادم والدليل عليه أ 
أنه لو حلف نعتق عبده ان دخل الدار ثم باعه تم اشتر اه فدخل الدار يمتق ومّیت المين مد ۱ 
بیع لبماء الرق وان زال املك والالية عنه والاعتاق تهر فف الرق ولاحق للمرممن فيه 
| فلا بد من تنفيذه باعتبار أنه صادف علا هو خالص حق‌الراهن الا أن الاليةالشنولة حق | 
الرنین تلف بهذا التصرف وقوام تلك المالية كان ببقاءالرق فیصیر المعتق ضامنا مذاوشذا | 
قذ المتق في المبيع قبل التبض وذلك فى منی الرهون لاله حبوس بالدين الا أن ا جس | 


۱۳۷2 
ویلاق العين والمالية دون الرق وه فارق ال ناه ات امین لصف الاله‌وهومشنول 
حق المرمن فقيا يام حه عنم نفوذه کا ان ا لبس للبائع كنع قوذ ب بعالشترى وهفالان 
بیع م إستدى الاك فى الكل يستدىى القدرة على التسليم ولحذا ای الا "تق والمنين 
فى البطن فكدلك لا فك في الرهونلمجز الراهن عن تسلیمه حلاف المتق*:وضيحه ان 
نفوذ لبیع نت عام الرضاو هذ الاسسشذمع المزل وشرط البار والكره فكذلكعدم الرضا 
من صاحب الق وهو المرمن عنم نفوذه فاما المتق‌فلایتد نفوذه عام الرضاحتى يتفذمع 
الهزل وشرط ايار فاذا كان عدم الرضا من صاحب اللك لا عنم نفوذ المتق فن صاحب 
المقأولا ولان الببع راد به 9۳ وهو المين فكذلك لا برد منه ما تصور به وعتق 
اأريض عنهدنا لا بلغو لقيام حق الفرماء ولكن رج الى اطربة بالسعاءة لا عالة فبنا أيضا 
فینی أن لا بلنو الا ۳ هو بنزلةالكانما دام‌یسی‌ وهنا يكونحرا ومرادهان ازمته 
السماية عند اعتبار الرهن لان العتق فى امرض وصية والوصية تتأخر عن الدينالا أنالمتق 
لا عكن رده فيجب عايهالسمابة فى قيمته ارد الوصية وپذا نيین ان‌الواجب عليه ندل رقبته 
ولا يسم له المبدل مال برد البدلوهنا السعايةعلى المبد ليست فى يدل رقبته بل فى الدن الذي 
فى ذمة الراهن لان.ن حت المرمهن ذلك فوجوب السعابة عليه لایکون ماما من نفوذ عتقه 
فى الحال ولمذا قلناا نأب ر الراهن هنا رجم العبد عليه بم دی من السعابة وهناك لايرجع 
المبد على أحد عا بی فيه من قبنه وا إن قال انا هون ف ج الزائل عن ملك 
الراهن لان عقد الرهن لابزيل اموتن الال ولاف ثانى حال‌ووجوب الضمان‌عل الراهن 
| لانلافه المالية اللشخولةسحقالمرمهن كالمولى تاف الأذون فيكون امنا قيمته للغرماء لاباعتبار 
أن وق الدين للمبد زيل ملك الولى ثم أ كثر ماف الباب ان حق‌الرنین نصا هو الماك 

وللراهن ملك حميقةفيكون كالشراء بکفیل و وغ الالك ملي لاعتم بحن الشریت فلان 

| لامتنع حقالمرنهن أولى ولو دبر الراهن صح تدييره بالانفاق أماعندنا فلان التدبير بوجب 
حق العتق له واذا كان لاكتنع حقيقة التق حق الرنهن فق المتق أولى وعندالشافى كذلك 

لان الندبيرلابمنمالبيع فلا يكون مبطلا لق المرنهن حق المت قأولى ولو كانت أمة فاستولدها 

صع‌استیلاده عندنا وهو الصحبحمن مذهب الشافى لان الاستيلاد لما كان سفذ يحق الماك 

للاب فى جاربة ولده عنده فلان تفذ حقيقة الاك لاراهن فا آولی فا ن كان الراهن موسر 


۱ (۸) 

آذآ اا س 
فهو ضامن قیمما فیکون رهنا مكاما لما نا انه متلف لتق المرنهن فى امالية ماصنع فيكون |] 
طامنا بدله وحم البدل حع البدل فيكون رهنا 3 لو آلف الرهن احنی صمن قنمته فان 1 
| کن الملل قد حل قبضه الم رهن حقه لانه ظفر جنس حقه من مال الدیون فأخذ قضاء من | 


دنه وبرجم لفل وان كان راهن مسرا كان للمرنین أن يستسمى أم الولد والمدبر ف | 
الدين كله لان کسمهیا ملوك للمولى فالراهن موسر قادر على اداء الدين یکسا ولو كان | 
قادرا على ذلك عمال آخر لامس تضاء الدن فكذلك اذا كان قادرا عليه بكسمهما ویستسمی | 
لتق البتة فى قيمة خجسماءمة لان كس المتق خالص حته فلا جبر على أن تقتضى به دين | 
غيره ولكن قد سلمت له مالية رقبته وکانم شنولا عق الم رهن فیازمه‌السعاه‌ی ذلكالمدر 
لاحتباسه عنده کا جب السعانة على معتق البعض للش ريك السا کت اذا كان المعتق معسرا | 


على ذلك لسبب باشره الراهن ورضي به فدجع به عليه كالكفيل عه تاه اذا آدی 
وبرجع المرنهن فضل دبنه على الراهن فان ولدت المديرة ولدا بسد ما قضى عليها بالسعانة 
5 مانت استسعی ولدها فى جب ع الدينلان ولدها مثزلتها فان التدبي ريسرىالى الولدفولدها 
مد رللمولى و كسبه له وهو قادر على قضاء لد ن سعاته فاستسعی الولد فجيع الدين کا کان 
پستسی الام وهذا لان كسب المملوك لما كان للمالك غكه حك امالك فما بلزمه من قضاء | 
ادبن والراهن كان عبر على قضاء جيم الدبن علكه فکذلات المديرة وولدها يؤس کل ۱ 
واحد ممهمابالسعاية فى جيم الدين وان كان الولد من المولى قد ادعاه قبل الولادة لم يكن 

عليه سمانةلان الولد افصل حرا فکسبه یکون مملوكا له دون الولی ولا کون الول ۱ 
قادرا على قضاء دين بكسبه هتوضيحه ان الولد الذىانانفص لمن الام حرا لا بت فيهحكم | 
الرهنلانه ليس محل له ووجوب السعاية عليه باعتبار حكم الرهن فاما الولد الذى انفصل | 
| مدبرا فبوجزء ‏ نما نفصل «صفتهاولهحکم الرهن من حيث الاستسعاء فيالدين لانهذا اد | 
جزء منپا وقد انفصل بصفتهافيلزمهالسعاية_لحك الره نكا زمبا ولو كانالرهنعبدا يساوى | 
خسمائة بالف فاعتقه الراهن وهو معسر ثم مات الراهن وترك خسمائة فانالمرتهن باخدها | 
أوسى له السد فىمائتين ونسین لان الواجب على العبد السعابة فى مقدار قيمته وذلك | 
فى الكل والخسمائة التى استوفاها المرنمن من تركة الراهن نصفه ما | 


نصف الدن شالع 


۱۳۹۱ 


وجب على العبدالسعاية فيه وهو فى ذلك کالکفیل عن المولى والاستیفاه عن اللاصل وجب | 
راءة الكفيل فلبذا استسمى في نصف ماق وهو مائتان وخسون ولو کان المبدسي له فى | 
قيمته قبل مونه م مات الراهن ورك خسمالة كانت بين المرتين والمبد نصفين لان الاق | 
من دين الرمین خسمائة والعبد قد استوجب الرجوع علي الراهن بالسمائة فتقسم تركته | 
نیما على مقدار دبأ واذا رهن رجلا عدا ااف درم فاعتقه أحدها وهو موسر وقمة | 
المبد ألف فهو ضامن سمائة حصته من ادن وعلى شریکه مثلها لان المبد صار خارجا | 
من الرهن عندهما لان المتق لا تجزأ وعند نی حنيفة لان معتق البعض لايستدام فيه الرق | 
فهو کااسکاب لایکون علا ابيع دعل كل واحد منبما قضاءنصیبه من ۳ مر نالأ 
شما بین شريكين فى لضمن المعتق أو الاستيفاء وما فيه من اللاف قد يناه في كتاب | 
التاق وان كان العتق معسرا فللمر- عن لستسی العيد فى الااف كلبا لان<مهكان اتاق 


يم المالية وقد احتس ذلك عند العيد عا ما تفع هوه وموالاعتاق م يدجم ام التق 
خمسمألة لابه قضی دنه بذلك لقدر على وجه لم يكن متبرعا فيه ولا برجع على الا خرشي' ۱ 
لان‌الا - خر قداستوجب عليه السعانة ف لصف القیمة لا حتباس نصدة عنده وهب ابه‌ففی 


دینه‌واستوجب الرجوع عليه ولكن له علي العبد مثلبا فيصير قصاصا به ولو أعتقه أحدهما 
5 ديره الا خر فان کانامسرن فہ وکا وصفنا لك فى الاول وان كانا موسرين ضمنا الالف 
للم تن وس المدبرللذى دبره فى نصف قيمته مدبرا الا أنه بتدیر نصيبهصار مختارا سعابة 
المد فى نصيبه فاه يصير مستوفيا ملكه فى نصيبه وعنمه ذلك من الضمين المعتق فعرفنا أنه 
صار ختارا للسعابة فنستسعيه فى نصف قیمته مدبزا ولا برجع واحد منها على صاحبه شي 
لان الاول هوالتاف انصیبه‌والثایی قد ۳ الاول عن الضمان ول : تلفعليه شيئا فلا 36 
لواحد منهاعل صاحبه واذا استعار الرجل من الرجل عبدا قیمته الف درم لبرهنه فر 

اف دهم عم مان وله اعتقه وهوموسر ضمن ٠‏ الال للمرمن لاه كان ةم 
عالية الرهنحين أعاره الرهن ثم أتاف على المرنهن ذلك بالاعتاق فیضمن له مثله ویرجع علي 
الراهنلانه قضي ما أدى دين الراهن وكان عبرا علي ذ لك (ألا تری) انهلو قضی الدين ليسترد 
الرهن رجع به على الراهن فكذلك اذا استرده بالاعتاق وضمنه للمر من وهذا لازالراهن 
رضي برجوعه عليه متی صار دينه مقضیا علکه ( ألا ثري ) انه لو هلك الرهن ف بد المرتهن | 


3 شنک 9 


ادجع لیر ۳ الستیر شا ادن لهذا الي فكذلك ۱ اذا ۳ ال ۲ وان کان العتق 
مسا والراهن موسرا صْمن الراهن الال ول يرجع على أحد بثى * لابه قضي دين نفسه اله 
| وان کانا موسرين فللمرنهن أن بضمنآیهما شاء ان شاء الراهن باعتبار یام دينه عليه وانشاء 
المتق لانلافه حل حقه وان کانا معسرين سعى العبد في جیع ذلك لانالاليةسلمثله وقد 
كانت مشنولة حق المرنهن ثم برجم العبد على آما شاء ان شاء على الراهن لانه كان عبرا 
عل ناد ديه | علك تسه بسیپ وضي به آلراهن وهو خدارعن وان شاء على مولاه 
لاه هو الذى آلزمه ذلك باعتاقه اياه فان ادجم به على الول رجع به مو لادعل الراهن كالو 
کانالر من هو الذي رجم ' به على الولى فاداه وهذه لان أصل الدین على الراهن واذا رهن 
الرجل أمة بالف هرهم هی قیمنها اءت بولد يساوى الما فادعاه بد ماولدته وهو موسر 


ضمن امال وان كان معسرا سمت الامة فى نصف الال والولد فى نصفه لان الدن اشم 
علمهما نصفين (شرط اء الولد على هذه القيمة الي وقت الفكاك 9 الراهن بالدعوة صار 
مستردا ما لاله أوجب في الولد حقيقة التق وفي الام حق العتق فيكو ز ذلك عنزلة الفماك 
| القر به فى كل واحد منہما نصف الدين ويسعى ا الدن لسلامة محل 
| ذلك له بالستق وهو امالية فان م يؤد الولد شيئا حتى مانت الام قبل أن فرخ من السعاءة 
| سعى ولدها فى الاقل من نصف قبمته ومن نصف الدين على حاله لابزاد عليه ثي' عوت 
| الام لاله سار مقصودا بالاستسماء حين صار مقصودا بالفكاك فبموت الام لاتحول اليه 
یه ما كان عليها لانه فى حم السمابة لم يكن تیا ما (ألا ری )ققحم 
| قبل مونها ولو مات الولد بمد هذا لم بتحول من سماته اما کذلك اذا مانت هی ویرجم 
۱ الود با سى فيه على الاب وان قضى دبنه بكسب هو خالص ملكه على وجه کان عبرا 
۱ عليه واذا رهن الرجل عبدا ساوى ألف درم بالف درهم مؤجلة أو قبضه الرمین ثم آقر 
| الراهن بالعبد لرجل لم یصدق على ذلك فى حق الرن لاه منهم فى حته من حيث ابه 
| لا قدر على عليك المید اتداء لق الر مهن فیخر ح کلامه مخرج الاقرار ولكن المعرله ان 
شاء أدى الال وقبض الرهن لان اقر ار الق حجة فى حقه فالمقرله يموم مقام القر فكما 
| أن للمقر أن:يؤدي امال وتقبض الرهن فلمترله ذلك فان أداه لا برجم ه على الراهن 
| حتى حل عليه لان أ كثر مافيه أنهكالمتحمل عنه دنا هو مؤجل عليه والكفيلبالديناللؤجل 


ال م برجع ی ا الاجم تا ررد جم عليه فكذلك ات ۳ 
لاه كان بضطر لاداء هذا المال لتخلیص ملکه فلا یکون متبرعافه ولاذا! راهن آقرانهآعتق ۱ 
رقة عده ذلك فيكون له أن يرجم عليه ما أدى كالمعير للرهن اذا قضی الدی وللمقر له أن 
پستحلف الرمین علي علمه لانه لو أقر با أقر بهالراهن لزمه ردالمين عليه فاذا ا نكر يستحاف 
ولكن عينه على العم لانه استحلاف على فمل الغير فان لم يؤد امال وأعتق العبد جاز عتقه 
لان الراهن باقراره بالات للمترله سلطه على اعتاقه ولو أعتقه بنفسه نفذ عتقه فكذلك اذا 
أعتق غيره شلیطه وکان ال رمن بالميار ان شاء أخذ الراهن ية المبد لاله صار جانا 
على حفه لتسببه شفیذ عتق |أمتق فيه وهو اقراره بالملك له وان شاء ضمن العتق ذلك لانه 
باعتاقه تسب لاتلاف محل حقه وهو الالية فان أخذها امعتق رجع مها على ألر أهن لانه مقر 
| أنهأغلق رقبةءبده وباعتبار ذلك ازمه هذا الغمان فیستوجب الرجوع ليه وان كانا مسرین 
استسعى ی ال مرمهن العبد فى قيمته لان امالية الى هی حل حقه سامت له ويرجع العبد بها على 
الراهن دون المتق لان المبد مقر بان العتق ل یرذن له في رهنه وان الراهن كان فى 

الناصب له واقراره فى حق سه ميخ فلا يتوج الرجوع على التق بثىء هذا 
ويكون له أن برجم بها على اراهن لاه هو الذى ألزمه هذه القيمة ها أوجب من حق 
رمن فى ماليته فمند الاداء برجع عليه ولو کان العبد معروفا للمعتق وقدکان‌اعاره‌الراهن 
ليرهنه فأعتقه وهو والراهن موسران فللمرتین أن برجم بقيمته على العتق دون الراهن 
لان المتق هو النسب لائلاف عل حق الرمن ول وجد من الراهن صنع یکون ذلك 
سبا منه لا ئلاف محل حقه فلپذا كان رجوعه بالقيمة علي العتق دون الراهن خلاف 
الاول فبناك قد وحد من الراهن تسدب لا به تلف ل حمّه وهو اقراره بالملك وتسليطه 
امقر له على اعتاقه وان كان المعتق معسرا فللم رمن أن يستسعى العبد فى قيمته فیکون‌رهنا 
مكانه وبرجع مها العبد على المیردون المستعير لان العير هو الذى ألزمه ذلك باعتاقه بسد 
لأ مارضى بتعاق حق الرنین عاليته بالاعادة ولم بوجد من المستعير تسبب فى اجاب القيمة 
عليه بعد مالعاق حق المرتهن عاليته فاذا حل الدين أخذ المرممن دنه من الراهن ورجمت 
القيمة الى المعير بها لان لسلا رم عزاو هد سر الغمان عليه فيجمل كانه هو 
06 ضمن القيمة وهذا لان القيمة : تقوم ی اتا ی الرءن 
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ده من الراهن رجم العبد الى المير فكذلك القيمة واذا كان لرجل على رجلألف درم 
فرهنه مها عبدا يساوى الفين وقبضه المرتهن ثمأقرالمرننأذالرهنلرجل غصبهالراهنمنهم 
بصدق‌اار مهن على الراهن لان العين بافية علي ».مك الراهن واقرار الا نساننی‌مات الغيرباطل 
والمرنهن حافظ للمي نكالامين وافرار الودع بالوديمة شیر المودع باطل اذا كان الابداع 

ظاهر! فيؤدى الراهن الدین ویأخذ العبد ولا سبيل للمقر على العبد ولا على ماأخذال رمن 
لان المرمبن أخذ دنه‌ورد المبد على من أخذ منه فانفسخ به حكم قبضه سواء كان المتبوض 
منه مالكا أو غير مالك كالمرتهن من الغاصب اذا رده عليه واقراره ليس محجة على الراهن 
فلا سييل لامر له على العبد الذى فى بده شبر حجة وان مات العبد فى دی‌الرتبن صار 
مستوفيا لدبنه باعتبار الظاهى لان في قيمة الرهن وفاء بدبنه وزيادة فكان ضامنا جیع قيمته 
| لامقر له لان اقرار امد كان فى بده كامنصوب فانه كان ملو مقر له وقبضه بغير اذنه 
واقراره حجة عليه فيضمن جيم قبمته اذا نمذر رده باملاك ولو كان ارهن ۸ تمر برقية 
ظ العبد ولکنه أقر ان له عليه دنا أف هرهم اس هلكها وقد مات فى بد المرممن فان امقر 
| دجم على اارنین يالف درهم لانه أقر ان ماليته كانت مستحقة بدين امقر لهوانه فى القبض 
| شیر اذل صاحب الدبن على جهة الرهن غاصب فى حمّه فاذا هلك فى ده ضمن له مقدار 
| حته وهو الف درهم کا لو كان ملأقر به ظاه! ولانهبلملاك فى بده صار مستوفيا ديسه 
| وهو آلف درهم من ماليته والقر له كان أحق بالیته بزعمه فینرم له ما صار مستوفيا دبنه 
وه ال درهم ولو قر ارهن برفیته أرجل وقد كان الراهن جسل نیما عدلا یمه 
| واستوفی الرتهن حقه فباعه المدل بالف دزم و دفمهوقبض المن فنقد الرنین‌منه ذلك ألف 
| درهم وأعطى الراهن أاف درهم فاذا أجاز امقر له بیع أخذ الالف التي آخذها لمر نهن لان 
| اجازة البييع من حقه بزعم الرنهن وما استونی المرنهن جزء من الّن واقراره فما وصل 
| اليه حجة فبا أخذه الراهن وان لم يجز بیع فلا سبيل له علي ماأخذ المرتهن لان المقر له 
بزعم أن عين المبد هی ملكه وم يصل العبد الى بد الرنین قط ويزعم ان القن مال مشتری 
العبد ولا سبيل له علي مال مشترى العبد فى بد من کان وانما عليه ان‌ثبت ملكه فى الشتری 
بالمجة ولو ألبت ذلك كان يأخذ المبد ولا سبيل لهعلى لمن ولكن الشتری‌هو الذى برجم 
لمن فقبل الانبات أولى ان لاشبت له على امن سبيل ولو کان‌الرنین لم قر بالرقيةولكنه 
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5 ان العبد قد اسنهلك لرجل النى درهم والسألة حالما فان ارهن يدفع الالف التىقبض 
من ننه الى القر له أجاز البيع أوم م مجزه لان الرقبة ل نكن للمتر له فلا بضره أجازالييم وم 
جز ومعنى هذا ان حق صاحب الدين فى مالية المبد دون عينه وعند اجازه بیع تسل له ۱ 
املية فمليك يكون من جهة امالك والذى قبض الرمین من نه مالية فمليه أن يدفم ذلك 
| الى امقر له باعتبار اقراره أما اذا أجاز البيبع فظاھی وأما اذالم جز فهويزعانالشترىحابس 
ليالية التىهى حقه ضامن له مثل ذلك وما قبضه المشترى ماله فمّد ظفر جنس حته من مال 
ریه فکانله أن ,أخذه منه مخلاف الاول فبناك فى زعمه ان الد باق على ملكه ( ألا ترى ) | 
۱ أنهو أقام الببنة كان بسل له ملك امه عبيل له عل يال الشتري مع قاء المبد على ملكه 
تم لا برجم المرمهن علي الراهن : ما أخذ مندالة رله لاله أخذ ذلك من حکم اقراره وافراره 
| ليس حجه على الراهن واذا رهن ع الرجل عبدا بساوی الف درهم بالف هرهم خفر المد | 
| دار مهن بترا فى الطريق ثم ان الراهن أدى الدبن وأخذ عبده فوقمت فى الب دابة 
| تساوى ألما فان المبد بباع فى الدین الا أن يديه الراهن لانه بالمفر تسيب لاثلاف الدابة 
| وهو متمد فيه فيكون کالباشر فى حك الضمان ولو تاف المبد دابة بيع فى قيمها الا أن | 
| شديه امولى فان بيع بألف درهم وأخسذها صاحب الدابة رجم الراهن على المرتهن بالدين 
| الذى قضاه لان المبد تلف فمل كان منه عند الرنین وهو ار فتيين به أن الرد یس 
ومجمل هو امالك فى بد المرمن فصار هو مستوفيا دنه بالملاك وقد استوفاه‌مرة اخرى 
فعليه رده ( ألا ترى ) ا نالعبدا لصوب لو فمل مثل هذا فى بد الناصب كان المخصوب منه 
| ان برجم عليه تقيمته وحمل كمالك قبل الرد وان‌وقمت فی الثر دابة أخرى تساوى فا 
| فعطبت رجع صاحها على صاحب الدابة الاولى وأخذ منه نصف ماأخذ لانهما مشتركان فى 
عن العبد فان المناية على الدائنين نستند الى سب واحد وهو المفر وها من جنس واحد أ 
فهوكا لو استبلك الداتین معا فيكون ننه ینپما نصفين فاذا أخذ منه نصفماأخذ ل يكن 
ات ب الدابة الاولى أن يرجم على الراهن : شی* مما قبض من الدين لاه اماقبض ما كان 
أعطى المرمن بطریق ابه استوقحمهمرنين ول شض منه من قيمة ة المدشياً وحق صاحی 
| الدابة فى مالية السد لا فى مال ١‏ اخر من ملك موی العبد فان وقع فى ابر حرا وعبد فات 
قدمه هدر E‏ و فىالطرد سور فبيوق يمت موقو ای 
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| انسان وهذا لان نفس الفر ليس يجناءة واعا يمير جناية اذا انصل الوقوع به والستحق | 
مجناية على ال دی نفسه فمند الوقوع هو ملك المشتري وأصل فمل العبد لم يكن فى ملکه | 
فلا توجه عليه المطالبة بالدفم شعل سبق ملكه ولا توجه المطالبة يدعلى البائع لان فسل 
| المبد موجبا سیبا فى ملكه واليع كان حق شرعی لا باختباره فلا يضر تلقه به وهنا | 
مخلاف ما لو كان الواقع دابة آخری لان الستحق به من العبد كالمستحق بالاول فيمكن 
| جمل امن مشظرا ینهما وهنا الستحق نفس المبد فلم يكن حق ول الجنابة من جنس 
| حق صاحب الدابة الا قبض ان ولا تمذر اثبات حقه فى المن واستحقاق نفس العبد غير 
مکن من الوجه الذي قانا كان دمه هدرا واذا رهن الرجلأمة بالف درهم وقیمتباخسما له 

5 قبضها وکانپا فلامرتهن أن بطل الکتابة لان الكتابة من الراهن تصرف حتمل الفسخ 
| وف عوده اضرار بالرتمن وكان له أن فسخ ذلك لدفع الضرر عن فسه کا شسخ بع | 
| الراهن وکا .فسخ أحد الشريكين كدابة شریکه ولوم يكانبها ولكنه دبرهأ فسعت فى 

الخسماثة ثم مانت وقد ولدت نا تساوی خسائة فلي ولدها أن یس فى مسمانة لان ۲ 
۱ الباق من دن متهن هذا القدر وولدها عنزابابدر لاراهن وهو أحق بكسبه فكنا كان 
۱ على الام أن تسى فى دين الرنپن باعتبار ان الراهن موسر بهذا الطربق فكذلك ولدها 
| یسی فیابوفیدنه فان سمت البنت فى مائة درهم ثم ولدت تام مانت البنت الا وى وقيمة 
| الاولي والسل سواء فملي السفل ان نسعى فا بق كله لابا کلاوي‌مدبرة للرآهن وهو 
۱ أحق يكسبها والسفلى جزء من الاولى فبقاؤها كبقاء الاولى ولو رهن أمتين الف درهم 
۱ وقيمة كل واحدة منهما الف فدبرها المولى ثم مانت احداها سمت الباقية في نصف الدن 
ويضمن الولي نصف الدن لان الدين اقم هما يحم الرهن نصفین ووجوب السمایه 
أعلى کل واحدة منبما بعد الندبي رکحکم الرهن واغا جب على كل واحد منهما در ماكان 
| فيا من الدين والذى ق الباقية نصف الدين فتسى فيه ويضمن الولي نصف الدين لاله 
اباندیر مسترد لبا فكانه تكبا نم مانت فليه قضاء.] كان منبا من الدين فان فيل فان 
ذهب ما قلم ان السمایه علي المدبرة باعتبار ان المالك لکسبپا موسر بهذا الطريق قلنا 
| نعم ولكن السعاية عليبا هذا الطريق كان حکم الرهن فى الدين الذى كانت هی مسهونة 
| به الها لوم تکن‌مس‌هونة ل يكن عيبا الساية فى دیون المولىمادام المولىحيا و کل واحدة 
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| مما كانت مرهونة بنصف الدین مقصودا مخلاف الاول فالسمابة علي الولد هناك باعتبار | 


۱ ا اء الام لان > الرهن ثابت فيه بطريق السعاة والام كانت م‌هونة 
| جمیع الدين وكان وجب علما السماية فى جيع الدين بهذا الطريق فيجب ذلك على ولدها 
| الذى هو جزء منها اذا كان مثلبا في الصفة قول فان ولدت هذه البافية بنتائم مانت قبل 
| أن تسهىفى شى* وقيمتها مثل قيمة أمها أو أقل أو أ كثر سمت في خسمائة امة لامها جزء 
| من أجز لام وقد كانت الام هون خسماثة خرجت بالتدبير من الرهن ووجبطيها 
| السعاية فى ذلك فتجب على ولدها الذى هو جزء مما السعاية فيذلك القدر ایضا لان هذا 
| الجزء (صفبا ولو كانت ولدنا قبل التدبير ثم دبرا جيم وقيمتها مثل فيمة آمپا سمت فى 
مائتين و خسن لان > الرهن ندت ف الولد حين انفصل قبل التدبير وانقسم مان الام 
| من الدین على قيمتما وقیمة‌الولد شرط تاء الدن الى وم کال على هذه القيمةوقد بق فانه 
| صارمعصودا باسدیر وذلك نزلة فاگ لاله خر ج به من الرهن فوجبت عليها السعاية | 
۱ فا كان فیبامن الدن وهو مائتان وخسون واذا صار ممصودا وجب السمابة فا کان عل 
| الام مخلاف الاول فبنلك انما انفصل الولد بسد ما خرجت الام من الرهن بالتدبير فلم 
| نيصر الولد معصودا بالسعایه فى شى حين ‏ صر مقصودا بالفكاك بل هو فىح؟ جزء من 
الام فيه الساية فيا وجب عيبا وهنا للا ما اذا افصل اولد حرا لان الدی اتقصل | 
حرا ليس على صفة الام فان کسبه ليس لمولاه با ل هو أحق به فلا عکر ن أن نجل سای 
السعابة الواحبة 8 ارس فاما الذي! تفصل مدبرا فهو نصف الام فيلزمهمن السءاية ما كان 
| علي الام ولو رهن أمة تساوی الفا فولدت نتا نتا تساوی ألفائم در الول الام وهو معسر 
۱ فلي الام ان تسی فى خسمائه لان نصف الدین حول منبا ای الولد وهوباث فيه ما ۳1 
| الولد والولی بالتديير صار مستردا للام فعليبا أن تسعى فما كان فیا من‌الدن عند التديير | 
۱ وذلات سمائة فان مانت اینتبا سمت فى الالف تامة لان الولد ۱ يدر مدص _ودا بالفكاك | 
۱ | حين لم بدير الولد وبالفكاك صار كان لم يكن فتبین ان جيع الدبن كان الام وقد ا ۱ 
۱ من الرهن بالتد بر فعا ا أن اسیی ف جي الا اف فان لم كت البات ومانت الام م در | 
۱ البنت فعل البنت أن نسعى فى خسیانة لامها صارت متصودة بالفكاك حين دبرها فستقر | 
اما كان فيها من الدين وذاك خسمائة فليبا أن تسى فى ذلك ود ما صارت مقصودة | 
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| لا نلزمها السعاية فىثيىء ما كان على أمها فان ولدت البنت بنتا ومانتالبنت الاولي سمت 
| السفل فى جسمائة وان كانت قيمتهامائئة لاما جزء من الاولى وهىنابمة للاولى فى حكم 
۱ هذه السعا 4 به فامما ماصارت مقصودة ة عكم اأرهن ولو ولدت أمةالرهن ۰ و 
| متا وقيمة كل واحدة مرن الف درهم م درهن جیما ° ف مانت الام والبنت الا ر ن كان 


۱ على السفلي ان تسی فى نصف الدن من انه لاعتسب 3 لى وقد طمن عسسى فى هذه 
| السألة وال نن ى أن تسمىف ثلث الدين لانه كالقابض للوسطی بالتدبير وكيف لاحقسب 
ا وقد صارت مفصودة ر اله كاك والسفل نالعة للدم كالا ولي فاه مالدين عليين | آلا م م 


| الندیبر أخرجبن من الرهن فيتقرر فى كل واحدة منون ع ما كان فیبا وهو ثلث الدين فعلى || 
| السفل السمابة فى ذلك القدر خاصة ولا او لواب مد رهه الله سوى أنه ذه بالدين ۱ 
الى أنه وضع السالة فا اذا در الام والسفل دون الوسطي فابذا قال لا متسب بالوسعلى 
| ألا تری) انه ني عليه فقال وکذات لو مانت الام والبات قبل التدبير ثم دبر السفل ثم 
| علل فتال لاثی لا احتسب بالوسطى اذل نقم عليها التديير فبذا تین ان‌صراده فى الفصل 
| الاول ما اذا يدر الوسطى فاما اذا دبرهن i‏ اب کا قال عسى ه ولو ولدت أمة 
۱ الرهن ولدا پساوی ألنا 0 ديرهمأ فكل واحدة منبما صارت مقس و دة بالسعاية فى لصف 
| الالف فبموت الام لا تحول‌ثی" من سمایتهالیالولد ولو مانت البنت سمت الامالااف 
٠ ۱‏ كلبا وهذا التفريع غير مذ كور فى لسخ الاصل واعاذ کره ۳ 
غلق لان البنت صارت مةّصودة بالفكاك فاذا مانت مدذلك لاعكن أن بجعل کن يكن 
| ولا تحول ما كان منهامن السماءةالىالام وانماعليبا السماية فى مقدار الخسمائة وان صح 8 
۱ فوجبه ان الام فى الاصل كانت مرهوية جميع الدين وتام الفكاك فى الولد لامحصل 
| بالتديير واماتمام الفكاك وصولحصةالولد من الدن ال الرتون وم بصل اليه ی فوجب 
| على الام السمابة فى جيم الدينلانحق الرنین فىاستسماء الام فى جيع الدين بعد التدبير 
كان ناما والراهن لا علك انطال ذلك الق بتدبير الولد فلبذا سمت له ف الااف كلبا 
مخلاف ما اذا مانت الام البنت ما كانت ص‌هونة جميع الالف قط فلا تحب على البنت 
| السعابة الا فى مقدار ما كانت ص‌هونة به ولو رهن امة نساو ى لما بالف الى أجل فولدت 
| ولدا اوی افا در الول ود و و ی ف ك لرن فيه 


REN ۳ ۱‏ اسلا ەن قيمته ويكون 8 00 و ۳7 مسرأ سعی 


0 السد ف ماه مقدار ما كان مرهونا به فان مات اولد قبل أن فرغ من السعابة کات | 
| الام رهنا بألف لاتفتكها الا مها وان مانت أمه كانت مخسما ذلان الولي‌ضامن لقبمةالولد | 
| وقاء قيمة الولد کبقاه عينه فکانت ال سمائة من الدين فيه فاعا بسقط موت الام خسمامة 
ظ ولكن لو مات الولد كانت الام رهنا ميم الدين لا بنا أن حق المر من في ۹ یع 
| الالف كان تا والولي بتدبير الولد لاعلاك ابطال حق "ابت للمرتهن في لام ولكن موه | 
قبل التدبير وبعد التدبيرسواء فما برجم الىابطال حق‌الرتهن فلبذالم يكنله أن فتكالام | 
الا جيم الا لف» ورهن العيد التاجر من الاجني وارمانه جائز لانه منفك الحجر عنه ی | 
| اشاءالدين واستیفاه کالکاب وكذلك ان رهن ولده أو والده لانه مالك له مخلاف | 
المكاتب فان الوالدين والولودین بتكانبونعليه وبتعذر عليهبيمم اذا ملكم فلا جوز له أن : 
۳ هنه أيضا وفي الاخوة كذلك المواب عندهماوعند أبى حثيفة لا عتنم عليه بیع الاخوة فلا 
عتنع عليه رهنیم بالدين أبضا وان رهن الأذونمن مولاه أو ارېنه ولا دن عليه | جزلان | 
أ كسابه ملك لولاه وفى هذه المالة هو لا يستوجب الدين على اللولى ولا المولىعايهوالرهن | 
والارنبان لا يكون الابدين واجب وان کان عليه دين جاز له أن برهن من‌مولاء لاله أ 
پستوجب على الولی دينا بطالبه هویستوفیه لق الغرماء فحوزان برهن ه أيضا ولامجوز | ۱ 
لولاه أن برمون منه لان الولی لا پستوجب عليه دنا بطالبه به وانه مالك لرقبته وان كان ۱ 
عليه دين فلا يجوز له أن برهن منه واذا خذ المبد رهنا بشي“ تترضه فلت الرهن عنده‌قیل | 
أن نقرضه وقيمته وألثرض‌سواء فهو ضامن لفيمته لان اللقبوض على جبة آلثي 6(بوض ۱ 
أعلى حقیفته وا و آترض‌بالاوبش نه ارهن فبلك عنده كان هو بالحلاك مستوفيا وان كان | 
| آترضه‌لامجوز فكذلكاذا ارنهن على جمة الاقراض يصير مستوفیا بپلاکه وجب عليه ردما | 
| استوفى حين لم يكن له على مالك الرهن ثي“ وكذلك لو ارتمن بكفالة بالمال (صبر مستوفيا | 
۱ ملاك الرهن وان نصح كفالته فى حق‌الول وعلیه رد مااستوق ولا جوز لاد التاجران 
| برهن عن غيره رهنا وان أذنله مولاه فيه اذا كان عليه دين لان‌رهنه عنغيره عنزلة قضائه 
| دنه بكسبه وهو بزع منه كالاقراض فلا نصح لق غرمائه وان رضى » مولاه وكذلك 
الايصح من المكاتب كنفس الاقرار وان لم يكن عليه دين جاز باذن المولي لان كسبه حق 


۱ الویی ولو باشر المول ذلك فى كسبه جازفكذلك اذا ف_له العيد باذيه»#وارتمان العبد التاجر | 
۱ من العبدالتاجر جاز ما تجوز من الافرار لامها من صنع نجار ولا جوز للمبد التاجر أن | 
| برهن نفسه کال جوز له أن بیع نفسه وقد ينا انه لو رهن مالا لك ببعه لا جوز ذلك 


وهولا علك مع تسه أذ موجبه ضد موجب الاذن فان موجب الاذن فك الحر عنه 
| وموجب بیع نفسه ابات الحجر عليه فان فمل ذلك فاجازه الولی جاز ان لم يكن عليه دين | 
| غير ذلك ( ألا ترى ) انه لو باع تفسه بذاك الدين فاجازه امولىجازفكذلك اذا رهنهوهذا | 
| لان الولي ملك مباشرة بیمه فى هذه الالة والاذن له فى ذلك فاجازنه فى الانتباء كالاذن 
فى الاتداء واذا رهن المبد أو ارنهن ثم حجر عليسه فالرهن جائز لانه تصرف فى حال 
| اكاك المجرعنه وكذلك الکااب اذا جز ولا جوز للمبد الحجور عليهانبرهنولا بر من 
۱ الا أن یره المولى بنزلة سائر التهرفات ومنها البيم والشراء وعتزلة الايفاء والاسستيفاء 
| واذا رمن‌الولی شيا من متاع المبد المأذون وعیه‌دین )جز وان أجازه المبدلان کسبه حق 
أغرمائئه وامولى ضامن لما رهنه حت الفرماء والعبد لاعلك اسقاط حق الغرماءباجازنه رهن 
| الولى ان لم يكن عليه دين جائز لان كسبه خالص حق المولى وكذلك او أعار العبد سلعة 
| رجلا أورهنه فرهنه لم جز لان هذا نزلة الاقراض منه مالية المتاع فان أجازهالمولى وعليه | 


| ین ل مجز لات الولى ممنوع من هذا التصرف فى كسبه لق غرمائه فلا ينهذ باجازته 
| وكذلك ان أجازه الثرماء لان دنم لا ةط بالاجازة وهو عنزلة مالو أقرض العبد 
| شيشا من كسبه | مجز ذلك وان أجازه النرماء ولو رهن الصي المر من غسيره رهنا باس 
0 ا يز لانه عمزلة الاقراض والاب لاعلك الاقراض ف مال الصبي فى ظاه الرواءة 
| فكذلك الصي لا ملك الاقراض باص أيه واشستراط انیار لاراهن ف الرهن ثلالة أيام 
أجائز کا في البيع لان قد الرهن يلزم من قبل الراهن وتأثير اشتراط الميار فى منع 
| الازوم مستفاد ذلك بشرط الميار لاراهن ولا معنی لاشتراط انلبار لامر مهن لانه لاتعلق 


| لان ذلك لو ثبت انما ثبت للمرثمن وهو متمكن من رده بعد الرؤية متى شاء وليس لهأن | 
بأخذ مکانه رهنا اخر وان كان ذلك مشروطا لان حكم الرهن لات دون القبض و 0 


2۱:۹0 


وجد منه القبض فى عبن أخرى فلا يكون له أن يطالب به فابذا لاثبت لامرن خيار 
ظ الشرط والرؤية والله أعلم 


92 باب رهن أهل الكفر دم 


| (قل رحمهالله) الرهن والارنبان جائز بين آهسل الذمة فما مجوز بيعم فيه عنزلة | 
| الابفاء والاستيفاء فهو التصود بالرهن أو بمنزلة سائر المامسلات فالرهن ملا وهم فى | 
۱ المعاملات بسوون بنا فان رهنه را فصارت خلافان كانتقيمته مثل قیما بوم‌ار انهو | 
أرهن على حاله لان العين باقيةفىالمالية و مالم تقوم 7 تغير تغیر هذا الوصف وضیان الرهن | 
۱ | با بار المالية فتغير الوصف اذالم , یکن ١‏ شضاء باق الماله لار كاتا ر ا ۱ 
| فصار خرالان المين بکل واحد من الوصفين مال متقومفى حتهم ولو رهنه‌شاة فانتسةط | 
اللدين لفوات الالية فى ضمان الرنین وفیها وفاء بالدين فان ديع المرتهن جلدها فهو رهن لان | 
| لد بالددغ صأر مالا متقوما وهو مما تاوله الرهن فبقدر ماجنى من الالية يمود من الدين | 
| وهذا بخلاف الشاة الشتراة اذا مانت قبل القیض فدبغ ابائع حلرها فان سقط ثى' من 
لقن لايمود هناك لان سةوط العن بانفساخ البيع وب عاد المبد الى ملك البائع فا جلد | 
للدوغ ملك البائع فلایمود املك فيه بعد ما افسخ فاما سقو ط الدين هنا فبطر يق الاستيفاء 
واتہاء حم الرهن مع تاء الدين علي ملك الراهن فاللد المدوغ يكون ملكاله وقد كان 
الرهن فيه متفررا بالا نهاء فلبدا مود من الدن حصة ماجتى من مالية الاد فان كان 
ادبن عشرة دراهم وکانت ااشاة تساوی عشرة واطلد يساوي درهما فهو رهن درم وان ۱ 
كانت الشاة ناوي عشربن وم ارهن والدن عشرة وكان الاد يساوى درهما بومئذفا لاد 
رهن نصف درهم والحاصل أذانفسا م الدين على مالية املد واللحم وقت عقدالرهن وقد 
ظ علمناان ۳ درهم» من الرهن نصف درهم من الدن لان قيمة الشاةضعف الدن‌فتمود | 
| | ماليةالملد مود نصف مالیته من الدين وذلاك نصف درهم فان کانت‌الشاةبوم ارنهنت تساوى 
خمسة والملد يسأوى درها فقد ذهب من الدن أريسة والملد رهن ستة لان الجسة من 
| الدين كانت باقية وقد عاد من الساقط شدر مالية ال لد وهو درهم و کل جزء من 0 
| حبوس جميع الدين فلپ‌ذا کان الحلد هونا عا لتق من الذبن وهو ستة وان هلك هلك | 
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درم ولو ار ین السل من‌مسل و وكافر جر فصارت فى بده خلا زالرهن لانمدام الالية || 
والتقوم فى ا ر خمرفی حق اس وموجب الرهن بت بالعقد عند القبض ۹ ليبس 
محل لذلك فى حالسل فبطل الم لانه لم بصادف عله والمقد الباطل حدوث الصلاحية 
ف الحل المضاف اليه لاتقاب صرحا کا لو اشترى مس خرا فتخلات أو صيدا قبل الاخذ || 
م أخذه البائع ولاراهن ان ا لذن ولا يمطيه ل ا لان عبن ملکه تغبر (طبعه من غير 
انزادالمرتهن فبه شيا من ملكه أو أحدث فيهصنما والدن عليه 6 كان ان کان‌الراهن‌مسلا 


وان كانالراهن كافرا وكانت قيمته يوم رهن والدين سواء ذله ان مدع الملل وبطل ادن || 
لانهقبض اجر على وجه الغمان تفمرالکافر جوز ان نكون مضمونة على الس ایض 
وبالتخالفان مقصود الضمون له بصفة الجر نة كانت مقصودة له ولا وجهلاسقاط ثى' من 
الد ن باعتباره فکان له ان جمل العين فى 3 المسهلك و بصیرالرتون مستوف) دبنه بطريق || 
|| القاصة قبل هذا قول مد کا هو أصله فى القلى اذا انكسر انه تمتبر حالة الانكسار عالة 
الملاك والاصحأنهقولهم چیما لان أيا حتيفة وأيا بوسف رحمبما الله هناك فى حال الا نكسار 
بوجبان ضمان القيمة لان ليك العين بغمان القيمة من الضامن مکن وهنا ذلك غير مکن 

والضمون بالرهن هو ار والسل لبس من أهل أن يكتسب يسبب ملك الجر بدل فل 
بق إلا أن یکون له أن دع الكل ویطل الدین وهذا مخلاف مااذا كان ارهن ذميا لان 
هناك المقد صمح فباعتبار حمة المقد يكون الضمون هو الالية والالية | تنیر بالتخلل وهنا 
العقد باطل والضمون بالقبض هو المين لان الراهن مارضى قبضه الا باعتبارالمقد فبدونه 


۱ أشيه قيض الخغصب ولو غصب السم من ذى خرا فتخلات عنده کان للمخصوبمنهان بدع 
الملل و (ضمنه قيمته فبنا أيضاله ان بدع الال وختار تضمان القيمة 9 (صير قصاصا دنه 


وقيمته يوم الرهن والدين سواء وبهذا التحقيق بظهر الاستیفاء عن القدر الذىذ کرالای | 
ی 


حنيفة وأ وسف ریما الله ف الفرق ن هدا وس القلب الستبلك و لافرق سو 


| أن القيمة هناك من خلاف جنس الدين فلا يصير قصاصا بالدين وهنا القيمة من جنس الدين | 
شصیر قصاصا بالدن ولو ارمن مسل عصيرأ فصار مر اواارا هن مس أيضالم يكن لاراهن | 
ْ ان اد وللمرنین أن مخلابا ويكون رهنا ا كان ببطل منبا عل حساب ماقص من الدين | ۱ 
لان دوث صغه ة اجر نه ة تنعدم المالية ويتعوم فى حق الل وذلك YY‏ للدین الا أن ۱ 


۱ ۹ من متمکن می امادة اللية باتیغلیل فلا كو ن اراهن ان مطل عليه ذلك بأخذها ذاذا |[ 
La 1‏ ر وقد عادت ألالية ومودها سود 7 الرهن کا فى الشأة المتة اذاديغ حلرها 
الا اه ان کات ماله ۳۹ دون ماله المصير فعد ا-مَضت المالة غير حدث في عبن الر هون 
أنهو عبزلة اليب سقط حصته من الدين وان کان اراهن کافر | فله أن أذ الرهن فیکون 
۱ | الدين علي حاله وليس لام أن مخللبا لان حدوث صفة الثرية لم تنمدم امالية فى حق الراهن 
وقد فسد المد به لان الطارى* بعد العمد قبل حصول الصو د به كالمقترن بالعقد وال 
۱ لو ارهن خرامن كانر | م بصح فکدلات اذا ارپن عصیرا فتخمر ر شسد العقد کا لو اشترى 
]عصيرا فتخمر قبل القیض واذا فسد العمد كان للراهن أن.أخذها و الدن عليه ما كان لان 
| شيثا من المالية لمبغتفى ضمان الرتین ولیس لاء سمخلا هنا لان صفة الخرية مقصودة 
للكافر فليس لامسلم أن بطلبا عليسه بالتخال فان خلامافهو ضامن لقيءتها وم خللب لانه صار 
غاصيا عا صنع ذهو ما لو غص خر ذبى وخلامافيضمنقيدتما وال له وبرجم ندنه لان رد 
القيمة كرد العين فلا سقط ثی* من دنه عن الراهن ولو رهن الذى عند الذى جلد ميتة 
| فد ره ار مین يكن رهنا لان الميتة 4 ليست عال ف‌حقم‌ولا جوز بيعبأ نم فلا تجوز رهترأ 
ا ما يك ن صر هونا فبحدوث صفة المالية فيه لاص ير صرهونا ولاراهن أن 55 و لمطه 
قيمة الدياغة ان كان دغه شى“ له قيمة عنزلة من غصب جلد ميتة فدشه واذا ارهن الذى 
من الذی خجرا م اس فد خرجت من الرهن لان الاسلام الطاری" بعد المقد قبل عام 
المقصود به کالقارن لاد بمنزلة التخمر فى المصير ى حت المسلم فان خللبا فهو أن أصل المد 
کان یسا م فسد لانعدام المالية والتقوم بسب ب استلامبما فى حمّهما فاذا خللها ارهن فد 
عاد فما صفة امالية والتقوم فكانت رهنا على حالما و کل لو أسل أحد ها أمهمًا كان ثم صار 
خلا فهو رهن وسقص من الدين محساب ما تقص منبا لنةصان امالية تغير صفة المين: واذا 
ارنین الكافر من الكافر خمرا ووضعها على دى مسل عدل.وقيضها فالرهن جائز لان المدل 
فى القبض تانب عن‌الرمین والرنون من آهل‌آلسد على الجر و ج فمل الناف يظبر فی‌حق 
النوب" اي أن جعل ذمله کفعل النوب عنهوالسل يس من أهل ایض من عند عقد 
الرهن ن له فأما هو فن ع أهل القبض منهم عند عقد ارم ن لغيره ولكنها : تزع من الس لاه 
مأمور بالامساك عن اير م: نسوع عن الاقتران منبا قوله تمالی فاجتنبوه فینزع من دده 
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۱ ويوضع على بدى ذى عدل دين مم اعاةللنظر من ا لابين عنزلة مسل رهن من مس شیاو وضعه 
على بد ىعدل ا تالعدل فاه وصح علي دى مدل اخ واطری المستأمن في الرهن والارمان 
| رهن بدن عليه فقد بطل الدین‌وصار الرهن الذى فى ديه بذاك الدين فى قول أَبى بوسف 


وقال جمد بباع الرهن فستوقی ارهن دنه وما فهو ف عبن ا فأو وسف دول 
دلت نفسه بالاسر وصار عاو کا بمد ان كان مالكا فیسقط الدين بفوات له وهو الذمة 
الشذولة فالدين لاحب فىذمة المبدالا شاغلا مالية رقبته لضعف الذمة بالرقوذلك غير مكن 
هنا لان ااشی* يقتضي صفاء ملك الماليسة فى الشى* الثانى فلفوات الحل يسقط الدین ثم الرهن 
الذى فى بده اما اعتبار ان بدداليه أقرب من بد الاسير فيصير هو متملكاله کن اسل ف 


دار الارب اذا ظهر المسلمونعل الدار كان معقولا به لانه صار عررا ما بسبق بدهاليها أو 
لان الرهون كان محبوساعنده الى أن يصل اليه دنه وقد وقع اليأس عند ذلك فبتي حبوسا 
فى بده علي انا د ولاتظهر فا ندة ذلك الا بان (صیر علوکا له وقد کان هو 2 بده هن 
| بغرمه حتی لو هلك سقط دنه فيكون أخص بقيمته فيملكه ذلك الدينوجه قول مد ان 
| سةوطالدين عند الاسترقاق لفوات الحل ول فت امحل هنا لان الذمة نقيت صالة لبقاء 
| الواجب فپ والرهن خاف ف حكم الاستيفاء فقي الدین باعتبار هذا اللاف کالدون 
اذا مات یبق‌الدن باعتبارالتر كة لامأ خلف عن الذمة فى حكم الاستيفاء فاذا بق الدن لق 
حكم الامانفيعينالر هن عق المسلم اار ان فیباع فى دنهو اذا استو ف دنه سمط حفهفیطو 5 


ظ الباق من أسره لان المرمن ف الباق كان أمينا بده فيه كيد صاحب الامانة فكانه كان فى بد 
| الأسور والاس ركا علك الأسور بالقبر لك ما فى بده ولا يمكن أن حمل ماو للمر من | 
۱ بغمانالرهن لان ضما الرهن لا وجب الملك فى العين ولا بطريق الاغتنام لان ببقاء بد 
المرنمن وحقه يت الاحراز ولا يفوت فلا یکون محلا للاغتنام مالم يسةط حق الرمین 
والاحرازكان باعتبار حقه لاله لم بق للماسور حق فلبذا كان الباق ان‌آسره وان کان عنده 
رهن لدل أو ذى بدن له عليه رد الرهن على صاحبه وبال دیثیم عندهم جيما لانه بالرق 
خرج عن أن يكون أهلا لملكه الال فقد صار ماوكا ما ل يخلفه الثانى فى ملك الدین لان 
إذمة ال لاندخل تحت القبر فاذالم علکه بالثنى* سقط اما لفوات الطالبة به أصلا أو لان || 


ؤ 


0۱۰۳( 


اسم عرز مافى ذءته فيه که ويسمّط عنه والرهن م‌دود على صاحبه لابه ملك الرهن فلا | 
جلکه ای لبقاء احراز الا او كان سر دود ا علد واذا ارين ارون الوق | 
رهنا فقيضه نم خرجا امام فاختصما فيهلم قض بہمالا مما لميستأمنا لبجرىعايهما المع بل 
ایتجرا و یمود الی‌دارها وهذهالمعاءلة كانت ممما حیفا حين لم یکونا حت ولاية الامام فا 
۳1 ماحكالاسلام لض ذلك ینیما ولوجا | مسامي نأو ذمبينثم اختصمانیاارهن وهو بعينه 
| أي الرهن عل‌حاله لانهمالتزماحك الاسلامواتداالرهن والارنهان حیح ینیما بمدهذا 


الالتزام فقي اشا کان‌جری نیما ورهن اأرمن المرند وارمايه وقوف عند أبى حايفة | 
فسائر اصر فانه فان قتل علي رده وهلاك الرهن فى ددى المرمن وقيمته والدين سواءوقد كان | 
الدبنقبل الردة والرهن من مال | کتسبه قبل الردة أو كان الدين فى رده باقرار منه أو ببينة 
قامت عليه والرهن ما | کتسبه فى الردة أيضا فهو عا فيه لان الرهن عنزلة افاء ان عند 
| هلا که فیتنیر محقيقة الاشاء واعا بوفى دين الاسلام من كسب الاسلام ودين الردة من 
كسب الردة فى ظاهر‌الرواة عنه فلا فائدة فى قض الرهن‌هنا وان كان فى الرهن فضل 
على الدبن فان الرمن يضمن الفضل لان الرهن م نصح فى الفضل کا فى حقیقه الافاء ولو 
استدان دبا فى رده‌ورهن به متاعا | ك تبه فى الردة وكات الدين قبل الردة والتاع «ن 
کسبه فى الردةفارممن‌ضامن لقیمته ویکون ذلك كبام ما | کنسب فالردة وبرجع الرن 
ماله فما اکتسبه قبل الردة لان كسب الردة عندهفىء و کس‌الاسلاممیراث‌فاذا أوىدن 
الاسلامف كسب ااردة فقد أوفاه من محل هو ف للمسلمين فيرد ذلك اراعاة <ق المسامين 
باجاب ضمان القيمة على المرمن وكذلك اذا أو فى دين الردة من كسس اكتسبه قبل ااردة 
لاله قضی عاهو حق الورثة دنا زمه فىحالة الردة وعل ذلك الدن کسب‌الردة لان الم 
ابل بالفرم فيكون المرمهن ضامنا قيمته لاورئة وفى روايته عن أبى بوسف وعن ألى حثيفة 
| رحمبما الله اعا تقغى الد نان من كسب الردة لان حق السامین انما ثبت فى كسب الردة | 
باعتبار أنه مال ضبائع وذلك اذا فرغ عن دینه وكسب الاسلام یثبت فيه حق ورته بالردة | 
فصارخارجا عن ملكه واعا مَضی دنه مها کان على ملكه الى وقت موه فمل هذا مّولان 


كانالرهن من كسب ااردة فهو عا فيه ای‌المینین كان وان کانمن كسب الاسلام فالمر ہن 
۱ ضامن قيمثه للورية وق رواب اخسن عن ألى حنيفة رما الله شفى الدينان من كسب 


6۱۵ ( 


الاسلام اذا أمكن لاله کات ماوكا له موروناعه والیرات يتأخر عن الدين فیی هذا | 


۱ اذا كان الرهن من كسب الاسلام فهو عافيه وان كان من كندب الردة فالمرمن ضامن ۱ 


قيمته للمسامين و برجم بدينه فى كسب الاسلام وأماعند أبى بوسف ودر حا ال حكم | 


| الكسبين سواء فى انه ميراث عنه وتصرفه من حيث الرهن والارئهان نافذ وكان الرهن | 
أعا فهو كذلك اذا أسإعند ألى حنيفة لان باسلامه ينفذ الرهن کا ينفنسائر تصرفانه‌وقول | 


۱ ای حنيفة فى رهن المرئدة وارهانهاكةولما لان رهنبا نھد کا تنفد سائر تصرفانها فما | 
لاتقتل والرجل ستل واذا ار من السل عه م بدأ وقضه‌وهو لا یم به فعتل عنده ۱ 
۱ فهو من مال الراهن والدن عليه وكذلك لو كان حلال الدم بقصاص فمتل عد المرمن ۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


ولو كان قد سرق عند الراهن فقطمت بده عند المرمن ا يذهب من الدبن ثىء و کان‌رهنا ظ 


بالدين كله وأما المبد الزانى أو القاذف أو الشارب خرا عند الراهن اذا ضرب المد عند | 


مرنهن فدخله من ذلك صان فذلك من مال المرتهن وهذا كله فى قول ألى حنيفة وقال | 


۱ او بوسف ود رجپماالنه‌مثل ذلك الا ی‌السر قه‌والعتل فا به قوم سارقا ووم غير سارق 


| وبتوم حلال الد ١‏ و الدم عسعط من الدن باعتبارفیمته سار قا أو حلال الدم ويكون 
| عل الراهن تفاوت مابين القيمتين اذا قتل وفى السارق بسقط من الدين نصف قيمته سارقا 
| وبكون م‌هونا عا وراء ذلك وأصل هذه السألة في الم اذا اشترى عبدا سارةا أو حلال 
| الدم فقتل أو فطمت بده عندالشتری وقد ينأه فى الببوع وان اختاف الراهن والرمنق 
| دلات فةال الراهن رهنتك وهو مسل وقال المر من رهنته وهو كافر فالقول قول المرمن 


والبينة نة الراهن لان المنازعمة نما فى استيفاء الدين والرتمن ينكر شيأ من الدين عا 


Fo.‏ باب رهن الضار ب والشر ك م 


) قال رهه الله ) واذا رهن الضارب رهنا من المضارية بدن استدامه عليبا فان کان 
| رب الال مره بان يستدين ويرهن فالرهن جائز والدين عايبما لان الاستدامة هوالشراء 
۹ وذلك ليس من حم الضارة فالمضارية نستی رأس مال حاضر وذلك مدوم 
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۱ فى الاستداية ولكن استدانة المضارب بأمر رب الال عتزلة استدانهما چیمافیکون‌الشتري 
| ما نصفین وان علهما نصفان سواء كانت المضارية پانصف أو باثات فاذا رهن ذا 
الدين الذى علمهما متاعا باذن رب الالفرلا الرهن وفیه وفاء صار ارهن مستو فأ لاثمن وعلى 
| ااضارب نصنه أرب امال لان مال المضارءة ملك رب المال وقد قضى به دنا عليهما بامره 
| فيضمن له مقدار حصته من ذلك كالمستعير لارهن اذا صار قاضیا دینه ملاك الرهن ضمن || 
| مثلة لایر وان کان أمره أن يستدين عليبما فا استدان على نفسه وقضى عال المضارية 
دينا عليه فيكون مالفا فى حق رب‌الال ضامنا له قیمةاارهون كله واذا ارنمن المضارب .دن 
من | أضاربة جازلان الارمان عنزلة الاستيفاء والى المضارب استيفاء ان الواجب لامضارية 
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ولو کانت المضارية الفين واشترىعبدا بالف وفبضهوشدها ثم اشتر ی متاعا بالالف الاخرى | 


وقصضه على ان أعطاه الىد 5 رهنافهو حااز لان اأرهن عازلة الاستتاء والدين الواجب 


تصرفه لامضارية انما قتضیه من مال الضارية واذا مات رب الال والمضارية عروض فرهن 
الضارب منها شيأ ل جز لان الضارة تقض عوت رب امال كالشركة وانما علك من 
| لتصرف بعد ذلك ماینض به امال ویرد رأس الال و قسم الرحح معالورثة والرهن ليس من 
هذا فى ثي' عالاءلك أن يرهن فيكون هو ضامنا لاف مالو باع شيأ من المال لانه ان 
| باعه بالتشدفهو تمسر ف ف الذى نض به الال وان باعهبالمرض فكذلك أيضا لازهذا المرض 


رعالايشترى بالنقد فتبادله برضا خر پشتری ذلك منهبالتقد واذا رهن رب الل‌متاعا من 

[ الضارية وفيه فضل ل جز لان حق المضارب فى الفضل ملوك له فلا بصح رهن رب الال 
شه الغير رضا الطااب فلا لصح فا وراء ذلك لاجل الشیوع فان ل يكن فيه فضل على رأس 
الال ذهو جائز لا به رهن لاك شمه ندنه ولکن يضمن قیمه ذلك لا به صار خرحاله من 
الضارية وكان فيه حق للمضارب ( ألا تری ) انه لو نهاه عن التصرف فيه لا تسمل نيه 
فيصير ضامنا لحقهكا لو استبلكه وعلى قول زفر لا يضمن له شیثاوأصل انللاف فا اذا باع 

المضارب شش من رب المال ولا فضل في الال فمندی جوز البيع وعد زفر لا جوز البيع 

| وبيانه فى المضاربة وكذلك لو باع رب الال متاعا فى هذه الالة وأ كل نه ورهن المفاوض 

: واراءه بدي نالمفاوضة جائز عليه وعل شر نکه کالاستفاء لامهما فیا هو من التحارة كالواحد 

من التفاوضين شوم مقام صاحبه ولو وجب عليه دين من جنانه فرهن به رهنا من المفاوضة ۱ 


كان ا" SE‏ درک 1 لشريكه أن نض ارهن ل لا به ساطه عل أن ۱ 
برهن وییع فلا بکون له أن مضه ولكن اذا هلك الرهن صار قايضا قنصيب شریکه | 
من الرهن دن عليه فا پذاضن له قيمة نصده ولو أعار ار يك انسانا متاعا ليرهنه كان | 
جائزا علهما و فى قباس قول ایی حنيفة ولا مجوز نی قول أنى بوسف ومد رجمرما الله عنزلة ۱ 
الكفالة اذا كفل أحد المتفاوضين بدن وقد يناه فى کتأب الكفالة ولو استعار متاعا من 
رجل وقبضه ورهنه كان <ائرا لان هذامن صن التجار ففعل آحدهافه كفعلبما فان هلت 
وقبمته وان سواء ضمن الال الذى أعاره لانه صار طامنا دته علکه‌واذا ارئهن المفاوض 
ر هنا فوضعه عند شر بكه فضاع 5 عا فيه لان كل واحد من المتفاوضين محفظ الال بيد 
صاحبه کا حفظه بيد زوجته فيس الي صاحبه عنزلة تسليمه الی‌زوحته واذا رهن آحدشریکی 
المنان رهنا دین علهما لم جز و کان ضامنا للرهن لان كل واحد منیما فى نصيب صاحبه | 
وکیل ابيع فقط ولو کل بالبييع لاعلك الرهن واذا ! ! (صعح رهنه ق نمیب شریکه ایح ١‏ 
فى نصيبه ويكون طامنا نصيب 0 لاخلاف ولو ارهن بدىن لما أدياه وض( بز أ 
عل شر که لانه لا علاک استيفاء نصيب شر رکه فانه غير مالاك لذلك ولا مباشر سب و جو به 
فان ملكفى بدهذ هب حسته من الدبن و رجم شم یکه حصته عل المطلوب وبرجع الطلدب ‏ 
على المرنهن نصف قيمة الرهن وان شاء الشريك ضمن شريكه حسته لان أخذه الرهن 
عنزلةاستیفءالال وقد ينا وجه هذه المسألة مم مافيبا من طمن عبسی فى کتاب الشركة 
ولو كانت شركتبما عل أذ نممل کل واحد منهما برأبه فا فا رهن أحده اأوارمن فهوجائز 
على صاحبه لان صاحبه أجاز صنيمه علي العموم فما هو من عل التجارة والرهن والارتمان 
من هذه الجلة واذا استودع الرهن صاحبه أو أحدا من عياله لم يضمن لاله حفظ الرهون 
علي الوجه الذي محفظ مال سه واعا محفظط مال نفسه بيد هؤلاء عادة فكذلك الرهون 
لوأخذ رهنا بدن میا وهلك عندهفتال‌شر یکه ل تأخذه رهنا وقال الآ خر أخذنه رها فبك 
عندى فان کان هو ولى حقیقه البيع فالتول قوله لان هذا منه اقرار بالاستيفاء وهو القتص 
علك الا ستیفاء فیجوز اقراره به 3 ولا 5 خر يصدقق هذا الا أن يكو نكل واحد 
منبما قدأحاز ماصنع صاحبه‌آو آذن له نامل فى ذلك بر أنه فالر هن -فينئد : علاك الاستيفاء 
| فعا وجب عداملة صاحبه فيص حأقر اره بالاستيفاء واا رهن فا يضاوان كانت شركتبماالثاث 


)۱۵۱۷( 


والثثثين علي أن يعمل كل واحد منبمابرأبه فاد ان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز لان کل | 
واحدمنبمامتفرد برأنه فلوادان آحدها دنا من الشركة فهو جائزلان كل واحد منبما فوض | 
الاس الى رأى صاحبه فما هو من ل النجارة والادانة من ذلك وكذلك ان رهن أو أ 
ان فبو على قدر الشركة نما على الثاث والثثين والكفيل بالدين بام المكفول عنه اذا | 
ارهن من المكفول عنه رهنا وقبضه فبو جائز وان لم يكن أدى امال يمد لان سفس‌الکنالة ‏ 
| جب الال للكفيل على الاصيل كا يجب للطالب على الكفيل ولكنه مؤجل الى أن يؤدي 
عنه (ألا ترى ) أنه اذاطو لب طالب واذا لوزم لازم واذا أدى رجم والرهن بالدبنالؤجل | 
محیح واذاافترق الشریکان ثم هلك الرهن فىبد أحده ام قال أخذت هذا الرهن من‌فلان 
دیینی‌و دينك فى الشر كذ قبل أن نفترق وقال الآ خر أخذنه دمد ماافترةةا فان كان هذا ادان 
| | بدن في الشركة وحده فلا فائدة فى هذا الاختلاف لانه علاك أخذ الرهن ما فى الشركة | 


او بسدها فان الاستيفاء اليه خاصة ف کا بسح مباشرنه عليبا يصح افراره وان كان الآ خر 
۱ ادال فعلي المرمن الببنة أنه أخذه فى الشركة فان حاء سدنه 4 عليذ لك وقد أجاز کل واحدمنهما ۱ 
| ماصنع صاحبه فبو جائيز لان‌الثابت بالبينة كالثاربت بالمانة وفعل آحدها فى الشركة عند | 
۱ اجازة صاحبه صنیعه ؟.قم ل صاحيه وان لم يكن ن اعاذ کل‌واحد منبما وت صاحبه وا يقل | 
إله اتمل وره رأيك لم جز على شربکه وان كان أخذه فى الشركة ولو أن رجلا ادان رجلا | 
| ألما واحدة اخذ مها رهنامنه لم مجز ذلات علىرب المال کا لو استوفاه حقيقة لان‌صاحب الال | 
۱ 11 که ن باه بذلكولا يضمن 3 خد الرهن شيئا لانه هنا عمزلة المدل فى حق الراهن واعا | ۱ 
| قبض العين باذنهفلايكون مضمونا عليه وعسىني»سألةالطعن ن اعایستدل هذا وقد بنا الفرق | 
0 بينبمافى کتاب‌الشر که ولو كان قال و کا: ی بّبض الال وأص‌نیان أخذه منك رهنا فأخذ | 
۱ به منك رهناقيمته مثل الدين فبلك عنده قال يضمن قيمته اراهن لها رضى ,تیم ال 
| اليه على انهو كيل تبرأ ذمته مهلاك الرهن فى ده وقد نيين أنه لم يكن وکیلا فکان قانضا غير | 
| اذنه ضامنا للقيمة ولو كان المطلوب صدقه پل کل يرجم المطلوب على الوكيل بش لان فى | 
زحمه أنه كان أمينا فى قبض الرهن واه استفاد الراهة ۳ الرهن ف بده الا ان الطا اب 0 


ظلمه بالرجوع عليه صرة أخرى د: نه ومن ظل لیس له أن بظل غيره وزتمه ممتبر فى حته |[ 
| فلا برج على الو کیل بشو سواه وا ع EOS‏ 


| وکاني فلان EE‏ ابتاع منك ییا مما فصنم فيا ماشئت فتاه نويا تخمسة 

دراهم ورهنه وبا خمسه وقبضهما وصدقه الطلوب فى ذلك فلات الثوبان عنده ضمن كن 

الثوب الذی اشتراه لاله وكيل بالشراء تصادفبها ولكن الوكيل بالشراء مطاوب بالمن 

۱ ضامن له ول قم نقم القاصة بدين الطالب حين جحد الو كالة ول يضمن الذى ارممنه لانه عدل 

| فه میم ويرجم الطاال ب عل غرم العشرة لان الوكالة1 : بت ف موجن جندوعات 
یج بال على الوب وان آعم ۱ 
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( قال رجه الله ) واذا استعار الرجل من الرجل توب ليرهنه فا رهنه به من قليل أو 
| كتير فبوجائز أما.جواز الاستمارة لاهن قلان الدين تماق عالية الرهن والمير يني تلق 
حق صاحب الدين علكه واستحقاق ماليته به کا ان الوكيل بالدين ياتزم المطالبة فى ذمته على 
وجه‌بستحق به قضاء الدين من ماله وذلك منه تبرع بح فهذا مثله والدليل عليه أنه لو مس 
عبده بان یکفل عال صح و الدن لالجب علي السد الا شاغلا لاله رفبته فاذا ملاك شاغل‌مالبه 
رقبة المد بطريق الاذن فى الكفالة علات ذلك بطري الاعارة للرهن لان الثابت بارهن 
للمرنهن بعض مات ححقيةة الاستيفاء وهو ملا اليد فاذا جازأن ثبت له ملك الیدوالمین 
جیمابیفاء غير المدبون من ماله على طريق التبرع جوز أن يثبت ملك اليد لهبالرهن أيضاواذ| 
جاز أن ,فصل ملك اليد على ملك امین بقاء للبائع جاز أن ينفصل ملك اليد عن ملك المين 
وتا للمرتهن ثم ما رهنه به من قليل أو كثير فبو جاز لان الممير أطاق فالتقبيد ی" زيادة 
عليه فلا بت ذلك بالمطلق وهذا الاطلاق لا عنم صحة الاعارة لانه لا يفخى الى النازعة 
عنزلة الاعارة للانتفاع مطاتًا ولو سمى له سببا فرهنه بأقل منه أو أ كثر ضمنه أمااذا رهنه 
۱ كثر فلانسدام ار ضا من السر بالزيادة لان الانسان قد برضی ,أن یکون ملکه‌حبوسا عا 
فت عليه أو على المستعيرةضاؤه دون ماسر عليهما وأما اذا رهنه بأقل فلان‌المیر اعا رضي 
بشرط أن يصير الرنهن عند البلاك مستوفيا للعشرين ليرجم هوعلى المستعير بذلك فاذا رهنه 
بأقل فند البلاك انما برجم لمیر على المستمير ذلك القدروا ماصل أن التقييد متى کان‌مفیدا 
فو معتبر والتقييد هنا ید فی نع من الزيادة والنقصان جیما وكذلك لو قال ارهنه 


| جنس فرهنه جنس | خر فرو تقييد مفيد لانه تسر على امیر أداء جنس دون جنس وكان | 
| مقصوددمن التقييدات تمكن من غير ملكه بأداء انس الذىهو متسر عليه وكذلكان 
| سیه أن برهنه من رجل فرهنه من غيره لان هذا اتید منید فالناس تفاوتون فى ا لظ 
وأداء الامانة وكذلك لو قال ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة لان هذا التقبيد مفيد فد 
۱ برضی الا نسان بان يكون ماله فى بلدة دون بلدة ومتى صار مالفا فانه دصير طامنا قيمته 


۱ لعشره فرهنه4 لعشره وقيمته عشرة أو أ كثر فلك عند المرمن بطل الال عن اراهن لان 


۱ الاستتاء قدم لاك ارهن ووجب مثله أرب الثوبعلى الراهن لا به فيص الثوب وسامه 


۱ برضاه وذلك عنم وجوب ضیانالسیب ولکن صارقاضيادنه مهذاالّدر من ماليته ومن قضی 
| دنه عا النير يضمن له مثل ذلك الال وكذلك لو أصابدعيب ذهب من الدين محسانه ووجب 
| مثله لرب‌الثوب على الراهن لاندصار قاضیا هذا القدرمنالدبن ماله والمزء معتبر بالكل فان 
۱ كان الوب يساوى خسة وهورهن بشرة فاعسر الراهنولم يجدماشتكهبه ثم هلك الثوب 
| فيد المرتهن ذهب مخمسة وعلى الراهن خسة للمر مهن وهو مقدار الزيادة على قيمة الرهن من 
| الاين وهی خمسة ارب الثوب لاه صارموفیا خسة من دينه عالية وبه فيغرم لهمثلهولو كانت 


قمته‌مثل الان وأراد المعير أن فتكه حين ات الراهن ل يكن للمرنهن‌آن عم من دوء4 
اليه اذاقضاه دنه حلاف مااذا تبرع أجنى بقضاءالدن فاصاحس الدن أن لانتکه منه لان 
| لمیر بلغا هنا قصد تخليص ملكه فكان منزلة الدیون الذى يقصد بالايفاء تفرييغ ذمته 
فاما الاجني فلابةصد مخليص ملکه‌ولا ذمته بل هو متبرع على الطاب فله أن لا يقل تبرعه 


| » توضيحه أن المرتهن هنا رضى باستيفاء دنه علك السیر فلا فرق فى حقه بين مالية الرهن 
| وبين مال آخر یه وهو فى الاباء بعد الرضا يكون متمينا یذ الحرف يرجم المسير على 
۱ الراهن »ا أدى عنه لان الراهن رذى بان يصير دنه مقضیا علك الممير علي وجه برجم عليه 

| عثله وهو اذا هلك الرهن فلا فرق في ذلك بين ماليةالرهن وبين مال | خر یژده ولوهلك 
ثوب المارية عند الراهن قبل أن برهنه أو بسد ماافتکه فلا ضمان عليه فيه لان حفظه المين 
۱ فى الحالين باذن المالك وبالحلاك قبل الرهن أو بمد ال کال لايصير فاضیا شيأ من دینه عاليته 


۱ وان قال رب 1 هلاك ۳ أن مه كه ول ۱ لەد مأ افك وتیل ان 
| آرهنه فاقول قوله والينة ينة رب اثثوب أما اذا قال هلك قبل ان أرهنه فلانکارهالسبب | 
| الوجب للغمان وحاجة ربالثوب الى انبات ذلك بالبينة وأما اذا قال هلك بعد ماافتككته 
| فلان رب الثوب دی عليه ااء الدين عاليته وهو منكر لذلك فالقول قول التکر مععينه | 
ا وعل اللدتي البينة فان فيل هنا الراهن قد أقر يسبب وجوب الضمان وهو رهنه الثوب | 
۱ دنه أو ادى ناسخه وهو الفكاك فلا مبل قوله فى ذلك ك الا حجة كالقاصب بدي رد | 
| التصوب قا لا كذلك فارهن باذن صاحب الثوب لیس بسبب موجب لاضمان على أحد | 
وا الوجب لضمان عليه ارب الثوب فراغ ذمته عن الدين بسبب مالية الرهن ( ألابرى ) | 
أنه بذلك القدر یستوجب الر جوع عليه وبالرهن لاحصل ثي" من ذلك فكانت دعواه | 
| الملاك مد انئاك ودعواه الملاك قبل الرهن فى هذا الممنى سواء ولو اختاف الراهن | 
0 والمرتهن فقال ارهن قبضت منك الال وأعطيتك الثوب وأقاءالبينة وقالالر اهن بل أقبضتك | 
0 الال وهلك الثوب عندك وأقام الينة فالبينة نة الراهن لانه بت ببينة افاء الدبن عالية | 
| الرهن والرنین يننى ذلك بقوله أعطيتك الثوب ونرجیح الثياب بالاثبات أصل فان كان | 
| الثوب عارية فقال رب الثوب تلف ان رهنه خمسة وقال المستمير بمشرة فالقول قول 
أرب الثوب لان الاذن بس_تفاد من جهته ولو أنكرمكان الول توله فكذلك اذا أقر به ۱ 
ظ مقيدا دصفة والبينة نة المستعير لانبأنه الريادة وحاجته اليه ولو استعار عبدا يساوى الف 
| درهم ليرهنه بالف فرهنه يااف ول بقبضه حتى مات امد عند المرنهن فبل المرمن أاف 
| درم ۱ راهن لان الدبن الموعود كالدن الستحق لابه إصير مستوفا ملاك ارهن وایکن 

| لامرن على الراهن مثله ليصير قصاصا فمليه رد الستوفی الى الراهن وعليه الف درم | 
| لصاحب المبد لان سلاءة هذا القدر له من مالية الرهن باستیفاه من اارنین كسلامته له 
۱ ببراءة ذمته عنه فان رهنه وأخذ الالف ثم أعتقه النير جاز عتقه لقيام ملكه فى المبد بسد | 
١‏ الرهن وقد قررناه فى اعتاق الراهن وللرنبن أن برجم بالمال دينا على راهن لان دنه 
ْ نات فى ذمته والمعير صار مستردا لارهن بالاعتأق وان شاء رجع به على رب المبدلانءق 
| الرن تعلق عاليته ر ضاء الممير وقد اسملکه باعتاته فب وكا لو استبلكه بالاتلاف وهو ق 
هذا الحم كاجني آخر فيضمن قيمته وتکون القيمة رهنا ق بده حتی قبض‌دنهمن راهن |[ 


5 ينها فل ادر لان استردادالت.مة كاسترداد العین وان ۾ ل أنه قد 
۱ قيض العيد * 9 مات عنده وادعی ذلك المرمن وكذلك الممير فان الراهن یصدق على قبضه 
۱ العبد لان الال عليه لامرن وهو قد أقر اء دنه عليه ما كان وقوله حجة عليه وكذلك لو 
| كان المبد حيا فتبضه الراهن ثم قال اعور عندی وم أعطه الال بد وصدته ان فالتول 
| قول الراهن لاقراره بوجوب جیم الدين عليه لامرتین ولو قضي الراهنالمرتمن الال ولت | 
| وكيلا عبض العبد فبلك عنده ضمنه المستعير أيضا لصاحبه عنزلة مالو قبضه الستمیر بنفسه 
تم دفسه الى الاجني الا أن بکون الوكيل من عياله لاه لو قبضه بنفسه ثم دفمه اليه لم 
الغ-منه فیدمن فى عباله فى <فظ الامانة کده ولو استمار عبدا من رجلين فرهنه بام ٥ا‏ | 
| عند رجل ثم قضى لصف الال وقل هذا فكاك من نصيب فلان خاصة ‏ يكن لهذلكوكان 
من خم ادن عم اليه رهون بالدن صفقة واحدة و کل جزء منه محبوس مجميع 
الدين ( ألا , بری ) أنه لو فرق القيمة في الاتداء وقال نصيب فلان بنصف الال ونصيب 
[ فلان بنصف الال لامجوز ذلك مو ف الانتباء ء مهذا التفصيل بريد ابطال الرهن فى النصف 
| الباق وهو اکن من ذلك ولو استعار عبدا فرهنه بالف وقيمته ألف مضي الال وهلك 
العبد عند ارهن فلا ضمان على الراهن واارتین ضامن للالف بردها علي ٠ولى‏ العبد قال 
| عيسى رمه الله هذا خطأ ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للااف لصاحب المد والمرتهن 
ضامن الالف لاراهن لمأ هلك فى بد المرمن فقد تم الاستیفاء الذى العقد بقبض الرهن 
وعلي الرمون رد مااستوفی بابفائه ونما استوفاه من الراهن‌فبرده عليه والراهن صار قاضیا 
دینه بلك اامبر فيقوم له مثل ذلك قال الما م وتحتمل أن يكون أداه فقوله لاضمان على 3 
| الراهن ذمان القيمة لانه لاتحقق منه خلاف إترك استرداد الرهن مع قضاءالدين مخلاف 
مالو استرده ثم افيه الى المرمن يكون طامنا قيمته للخلاف بالنسليم للاجني قال ورت 
جواب هذه المسألة فى رواة أنى حفص الرنین ضامن للالف بردها اراد وبردها | 
الراهن على مولى المبد و ل لا ضمان علي الراهن وهو الاصحكا قال عيسى ولواستمار ‏ 
| عبد الرهن أو دابتهفاستخدم المبد وركب الدابة قبل أن برهنهما مال دل قيمنهما نم قضی || 
الال وم قبضیما حتى هلكا عند الرنین فلا ضمان على الراهن لاله قد بری" عن الضمان 
حين رهنهمافان کان أمينا خالف ثم عاد الى الوفاق فیبراً عن الضمانحين رهنهمافانقیل لیس 


أن لستیر اذا خالف 5 1 لكان ی راش ب الشمان 0 ۳ لین الي 7 وهذا 
مستعير قد خالف فکف بر 1 عن الغمان قبلى وصو ل الال الى صاحبه قلنا لان بل المستعير 
کیدنفسه فاهود الى المكان المثسروط لا يصير اداء للمين لصاحما حميقة ولا ۳۹ لاف 
ااودع فان بده کید المالاك فبالءود الي الوفاق بصیر اداء علبه حها وما عن م فيه نظير مسألة 
الوديمة لان تايه الى اأرمن برجم الى حمق مصود المبر <تىلوهلك مد ذلك تصیر 
دنه نقضا فيستوجب امير الرجوع على الراهن عثله وكان ذلك عبزلةالر د عليه حكما فابذا | 
بري' به من الغمان قال والال على رین يرده على یر هكذا ذ کر فى رواة ی حفص | 
وف رواءة أبى سامان قال والال علي المرمن برده على راهن م باه اس وتیل وهو ۱ 
الصحیح لان اارمن صار مستوفا دشه 4 ملاك الرهن وظبر أنه استوفی الرهن فعليه أن | 
برد ااستوفى انيا على من استوفاه هنه وهو الراهن ويرجع لمیر على الراهن لا صار قاضيا | 
من دنه علکه ولو قبل الراهن الرهن وقبضه م ركب الدابة أو استخدم العبد فهو ضامن | 
لا ستماله ملاك الغير لغير أمره فان ل تعطب في ال ركوب وانلدمة ثم عطبت ! عد ذلك من | 
غير صنمه فلا مان عله لا نه لعد الفكاك ازل الودع لاععزلة ااستعیر والودع اذا خالف أ ۱ 
ثم ترك انللاف ری" من الشمان ولو استعار أ ۰ لیرهما فرهنها نم ۾ وطیبا الراهن أوالمرمن ۱ 
فاه درا له الد عنیما آما المرمن فلانه بت هلك ااعبد عفد اهن وذلات مسمط لاحد ا 
وأطاق المواب هنا وفسر في کتاب الحدود فقال اذا قال ظننتبا حل لی‌وهو الصحيحفلك | ۱ 
اليد الثابت لامرن هناك كلك اليد لازوج فى المدة فى حت المكانة وذلك اما بسقط الحد ۱ 
اذا قال ظئنت انها ل لى وكذلك لو وطثها الراهن وقال طننتها محل لي لان حقه فيا | 
نظير حت امسن فلحت انفاء الد ین التبا ولام رہن حق استيفاء الدينمن ماليتها فکایسقط | 
الحدياعتبارهذا الممنى عن المرنهن فكذلك عن الراهن ویکون البر علي الواطی * لان الوطء | 
فى غير الللك لا نفك عم حدأو مبر والمبر عئزلةالزيادة التفصلة المتولدة من المين لانه بدل | 
|الستوفوااستوق ف - جزءمن العين فيكون رهنامعها فاذا افتكبا الراهن‌سلمت الامة ۱ 
ومپرهالو لاهاکا لو كانت ولات ولو وهب لما هبة أو | کتسبت كسبا فذلك لولاها نا ۱ 
۱ ينا أن الرهن لا بت ف الزيادقحتى هی غير مطالبةءن ع العين ولكنها غلك علك الاصل ۱ 
۱ | وملك الاصل للمعير فك ذلك الغلة والكسب يكوز ن لهوالله أء عم ۱ 
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ko‏ باب رهن الارضين وغيرها دم 


( قال رحمه الله ) واذا ارتین أرضا فيها نسل وشجر وقبضما فهو جائز وسق النخل 
والشجر عل الراهن لان سق النخل عنزلة عاف الدواب و فقة الماليك ليقي منتفعا مها 
| فيكوز ن على ا راهن اعتبار ملک کا کان قبل الرهن وان 1 الم عبن عليبا فهو متطاوع 
الا أن يكون بامر القاضى وجمله دنا على الراهن وقد ينا ذلكفي النفقة ولیس لامر بن أن 


یم كر رة النخيل وان خاف الفساد علیپا لانه حافظ لحا وح الفظ لاثبت له ولا البييع 
لا فيه من رك حفظ الميزالا بأمر الراهن أو بامرالقاضى ان كان الراهن غائبالان لاغاضی || 
ولابة النظر فى مال الغائبٍ و بيع مامخاف الفساد على عينه من النظر ومد خسل البناء والشجر 
ا نی رهن الادض والداروان 1 1 00 النخيل والشجروزرع الارض 
| دغل فى الرهن من غير ذ کر لقصدها الى تصحیح الرهن وقلة الضرر على الراهن فى 
۱ دخو شا فيه لاف بیع واللحبة وقد سا هذا الفرق فیا قو اذا أخذ السلطان العشر من 
| الغلةلم قص‌ذلامن الدين لانه أخذ ذلك حق‌مستحتعل الراهن فهو فى حق الرنهن عازلة 
۱ الاستحقاق ولا بطل ١‏ به الرهن فعا بت لازمقدار المشر من الغلة سبق على ملك الر امن ) 
0 اخ 1 ساطان (ألا رى) انه لو أدى العشر من موطع ۳ حاز فصح الرهن فى الكل * € 
| خرج هذا الجز اد السلطان والباق مقسوم فلا : که ن بسببه الشيوع في الرهن قارب ولا 
' مقارنا ولو أخذ السلطان العشر من‌الراهن برجم اراهن فى غلة الارض شىء لان الرهن 
في الكل یح اصادفة المتدملكه ولو خذهاا! وا اد عشرها أو خراجها | برجم على 
الراهن ذلك لاه ان تطوع بالاداء قلايه متبرع فا دی وان أكرهه السلطان فپو ظا 
حمّه لاه ليس عليه من انفراج والعشر ثى' والمظلوم لا برجم الاء على الظالم ولاس اراهن أن 
زرع الارض المرهوية لانذلكاتفاع منه بالمرهون وهو تمنوع من ذلك عندنا حق المرمن 
وكدلكلايؤاجر هالاه لمامنع من الانتفاع بنفسهفلان عنع من ليك منفءتها من غير هيدل 
أولي وهذالانه بالاجارة وجب اغير حتا لازما وفی تصحیجها!«طال حاار نف استدامة 
اليد فان فمل ذلك فالاجر له لانه وجب ممتده بدلا عن منفعة مملوكة له وكذلك المرمن 
لازرعما لان الملك فما لغیره فلا بزرعما ولا يؤاجرها بغير اذه فازفملذ ل كضمن مانتقص 
الارش وتصدق بالاجر ان أجز وفصل ازرع أما ضمان النتصان فلاه بالزراعة متلف 
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ETE ۳‏ حصل له من ملك الغير پیت رل بر ما ون له 
اراهن فى الاجارة ففمل أو سل الرمهن للراهن أن يؤاجر أو برهن فضعل خرجت من 
| الرهن ولا بمود فيه لان الاجارة عمد لازم من الاين و ستحق به ه سل امین والرهن 
تعلق به الازوم فى جانب الراهن وقد نا ان الثي' إشقّصه ماهو مثله أو أقوي منه فن 
ضرورة نفوذ المقد ا'ثانى بطلان الرهن الاول ولو أعادها باذن الراهن وقبضا المستعير 
| خرجت من الرهن مادامت فى بد المستعير ول برد به خروجها منالمقدواعاأراد خروجها 
من الضمان الثابت بيد المرممن لان بد المستعير بد نفسه وفسذا تقر علیه‌ضمان‌الاستحقاق 
وتلزمه مؤانة الرد فباعتباره لانيتى مد الرنین وضمان الراهن باءتبار بد الرنهن فأما عقسد 
ارهن فباق لان الاعارة لاتوجب حقا لازما لاء -تمير والشى' لابتقصه ماهو دونه فلبذا | 
لابطل الق الثابت للمرتهن فيكون له أن يستردها متى شاء ولو كانت جارية فولدت فى 
| بد المستعير کان الولد رهنا معا ولامرتهن ان بسترد ها لماقانا وكذلك انز رع امستعير الارض 


| 
| باؤنهما فالاعارة لاتازم بعد الزراعة کا كان قبلها ولو ارهن أرضا ففرقت وغلب عليبا الماء 
| حتی جرت فیہا السفن وصارت نهر لايستطاع أن ينتفع بها ولا ينحسر عنبا لا فلا حق 
| للمرمن على الراهن لان الرهون صار فى حك المستبلك خصوصا فى حق الال فاله خرح 

عن أن يكون منتفعا به وبفوات مالية الرهن صر الم رمن مستوفيا دينه ولان المرمن 
اما يطالب الراهن بالدين اذا قدر على تسليم الرهن اليه بمد استيفاء الد نک قبضه منه‌وهو | 
| عاجز عن ذلك فهو نظير العبد الرهون اذا أبق فان نضب الماء عنبا فهى رهن على حالما 
ll‏ لان مالینها عادت دصیرورنا متتفعا ما كا كانت وان أفسد منبا شيا ذهب من الدين محسابه 


| و أعلم ٠‏ 


عا باب رهن الرجلين وارمامما چ 


( قال رهه الله ) واذا کان لرجاين على رجل دن هرا فيه شر كان أو لاحدها دبانير 


۱ | ولا خر دراهم أو حنطة أو غيرها فرهنهمابذلك رهنا واحدا فبو جار من أى وحه کان 
۱ كالواحد من الديئين لان ج يع الرهن يكون محبوسا بدن كل واحد ممما لاحاد الصفقة 


۱ 


۱ ولا به لا ی ف 0 3 عدد الستحمین وهو نظير و ۶ب طراعة یت 


۱ | فانه له لاتمكن الشيوع فى الل باعتبار عدد الستحتین‌نن 2 قفی أحدها مالل E‏ دار هن 0 
۱ حتى تقبض الثانى ماله بوت حق اليس اکل واحد مهما فى ج يع الرهن ندنه وان تلف | 
۱ الرهن عنده استرد الذى قضاه ماأعطاه لان ملاك الرهن تصیر ۳ واحد مهما مستوفا | 
0 دنه من نصف مالية الرهن فان فى الرهن وفاء نديما فتبن‌آن القا دض استونی<ه4ص ان | 
| یه ردماقبضه ثانا وقد دنا أن باستيفاء ان تفرر و هن ولا , بطل مالم امد | 
| الرهن الي بد الراهن واذا ارهن الرجل من الرجاین دار" احق له علييما فبو جائز لانه || 


ل جع ف الرهن اعا الشيوع ف ملات از راهنین فان قضاه أح_دهها لصف الال باخذ 


من الدار حتی ق شی صاحبه ماعايه لان جع آلرهن حبوس بکل جزء من الدن ۱ 
وقد سنا فلك دن او له الرهن ی جميعما مه واحدة واذا كان تالارض بين رجلين 
فرهناها من رج لله علیهما مال وأحدهها شريك فى ذلك المال والال متفرق ۸ جز الرهن لا 
من قبل أنه لا ,کون راهنا لنفسه فلا نطل دءضه نط لكله ومعنى هذا أن ملك لا جوز 
أن یکون هون شی" من نصیبه من الال وبظلان الرهن فى جزء من الارض شائم 
| بطل الرهن فى جيمما واذا ارهن الرجل من الرجلين أرضا أو دارا ولاحدها أكثر من 
نصنبا وقبض فهو جاثز لاتحاد الصفقه‌وبوت حق ارهن فى حبس الكل وانتفاء الشیوع | 
أعن الحل فى موجب‌الرهن وأ كثر مافيه ان دينبما سواء فصاحب الكبير کالمیر نصيبه من | 


صاحبه ایر هنه ممه وذلك مستقیم واذا كان اارمین اثنين والراهن اثنينفرهناهما دارا وجملاها أ 
آثلان أو نصفین‌من تبل أا فد فصلا بش ارهن من بمض ممناه أن طرق النسسية نبا | 
أوجبا لكل واحد منہما عنم تبوت حق اليبس لكل واحد منهما فى جيعه أو وجب ذلك أ 
فرق التسمية کا فى البيع من رجلين سمیه متفرقة وتفرق‌النسبة تكن الشیرع قعل ۱ 
فما أوجباه لكل واحدمنبما وذلك مبطل لارهن ولو كان لاحد ها الف درهم وللا خر ألا | 
| درهم على حدة فرهناها الدار چیما كان جائا ولصاحی الا لین الثلثان وللا خر الثاث | 
يعني مقدار ماصار مضموا بالدين الذى على كل واحد منبما فأما حق اس فثت للمر من | ۱ 
۳ ایم لا ماد الصفقة والشيوع فى الغمان لانم صحة ال ره نك لو كانت قيمة الرهنأكثر ۱ 

من الدن وكذلك لو كان جذس المالين تلا فباختلاف جنس الال لا تفرق الصفتّة || 
| لاحاد الاجاب .نیما فان مات أحد الراهنين فورنه الآ خر فالرهن على حاله لان ن وارث ۱ 


C1) 


ابت محله 4 6 ملکه لعك موه وکال اه ده ۳ حيانه ل غق لزعي فكذلك لعدهو به 


۱ واذا شارك ااراهن اارمن‌ی‌ارهن و #صاه وهوی دی الأرمن فهو رهن على حاله حی 
۱ یه اراهن لان ضمان الرهن العقد بالقبض والدين ببق شائما بنبما وفسخ المقدمعتبر ] 
| بأصل المقد فکنا ازضمان الرهن لا شت بالمقد قبل القبض فكذلك لايسقط بالفسخ قبل 


۱ الرد غان بدا للەر من أف le‏ که ذله ذلاك ولس اراهن أن أخذه لان لعد العقد فسل 


۱ نکن لاراهن ۳ كتنع من التساممف لكدلك بعد ل قبل الرد للمرمن أنعتم من | 
۱ ال ر دحتی لس وق دنه اعتبارا لاحد الماسين بالا - خر فيه َم تم اأعادلة وان دا لاراهن‌آن تر که ۱ 
| كان للم رتمن أن رده لانهقبل الفسخ كان تمكن من ذلك فبسده آولی‌واذا كان ال رمن آنین | 
فأراد أحدها رد الرهن ل يكن له ذلك حتى مجتمعا على الرد لا حق امس لكل واحد ۱ 
منرما ات فى اجميع ولا ولاية لاحدها على الا خر ۳ اسعاط حمه ولاه لو عکن من رد ۱ 
نصيبه بطل به الرهن في نصيب الا خر فان الشسیوع الطاری کالشیو ع القارن فى ظاهس 
الرواية ورضاه غير معثير 6 الماقه بالضرر بالعين ما لا لعتسبر رضا اراهن ذلك فى اطال 
حق ارهن ولو اختلفانى أصل الرهن فقال أحدهمالم ترنین وقال الا خر بل قد ارتمنا 
وأقام البينة وقالالراهن لم أرهنه م يكن رهناحتی #تمعا على الدعوی وهو قول انی وسف 
وقد 9 هدا الللاف فا سيق وكذلك ان کارا * سم ريكين شركة عنانأومفاوضة ولس هذا 
۱ كالذى كان رهنا فتطه آحدها فان في المتفاوضين جوز : قض أحدما ء على شر بكه لان فعا 
۱ | هو «ن ع التحارة کل واحد 4 نما یوم مام شر بكه فأمااذا أ نكر آحدها الرهن نقدا أ كذب 


| شپوده ومع | کذامه شدر المضاء بالرهن ف تصیبه فتعذر المضاء به ف تصیب الا خر 


۱ لاجل الشيوع ولو كان شرق ۳ أن ل فرهنا جميعا رهنالم يكن لاحدهاآن نقضه دون‌صاحه 


0 لامهما الاجني فى تقض کل واحد منبما الرهن فى نصیب صاحبه فان شر كةالمنان لا تضمن 
۱ | الا الو كالة بیع والشراء ونما سوق ذلك كلواحد منہمافیحق‌ صاحيه مزل معزلةالاجني 
| | فان قضه وقضه فبلك ob‏ کال الرعن ٠‏ طامنا لحصة الذى ۱ تعض لا به صار ۳۳ بز 


۱ 
۱ 


| حصته على الا " خر ويرجم علبهمأ عاله ويرجم بنصف القيمة التى ضمن على الذى قبض مه 
الرهن لان القادض منه لا رده عليه : عنزلة غاصب الغاصب فى حقه والغاصب الا ول‌اذاضمن 


رج جع ا ضىن على الغاصب الثلى فدا مه قال عسی هذا ۳۹ والصواب أن لا ع 


یی مادأ سس سح تس ت55 773 ا 


3 


| الرنمن عا ضمن على القابض لاله هو الذى سامه اليه مع عامهأنه ليس عالك له فهو فى حته | 
| كودع الغاصب فاذا ملك الغاصب بالضمان كان مسالا ملك نفسه الى الاجنبي ماوعا وقد 
| هلك فى دد القابض من غير فءله فلا ضمان عليهالا أن يكون ادع الوكالةمن صاحبه ودفمه | 
| الرتین من غير تصديق -فينئذ برجم عليه لاجسل الغرور المکن من جهته بدعواه الوكالة | 
من صاحبه وفد قبل فى تصحبح جواب الکتاب ان حالة الشركة اتی نما نوهم کثیرا 0 
من الناس جو از قبض أحدهمالهفىحةبمافيقومذلك مقا مالثرورالذىيمكن بادماءأأحدهما الوكالة | 


1 


| فها ر جم هناك عاضمن فكذ لك هناو لو کان‌رهنه حدهیا باذن شر يكه ثم تقض اارهن وقبضه | 


| وسل ذلك ارهن جازذلك لابه هو الذی رهنه ( الا بری ) أن الستمیر لارهن اذا مض | 
| الرهن واسترد المين برضا اارمین كان جائزا فکذلات هنا وال أعلم 


سمج باب جناءة الرهن مضه على بمض ج 


( قال رحه الله ) واذا ارتهن الرجل عبدين بالف درهم وقيمة كل واحد منهما الف | 
| فقتل أحدها صاحبه فان الباق يكون رهنا تسماة وخسین والاصل فيه أن ال نصف 


۱ 


5 
0 
1 


القاتل جنی على نصف شائع من القتول نصف ذلك ماهو مشغول ونصفه مماهو فارغ | 


وكذلك النصف الذى هو فارع من القاتل جی عل نصف شام من القتول نصفه من 


| الشنول ونصفه من الفارغ وجناية الفارغ هدر وجناية الشنول على الشذول هدر وجناية 
۱ الفارغ على الدع ل معتبرة واعا قلنا ذلك لان البدین عل ار اهن بعد عقد الرهن ٤‏ 
| كانا قبله وجناية أحدهما قبل عمد الرهن على الا خر خطا هدر لا ن الستحق مجناية انلطا 
|| نفس ال انى ملكا وهومماوك لمولى ای عليه ولو اعتبرت الجناية لاستحق بها على غسه ملك 

| فسه وهذا لذو فكذلك بعد عقد الره نلا عکن اعتبار الجناية لق الراهن وانا جب اعتبار | 
| الجناية لمق اارتین لان فى حق المرنهن تمييزالبمض عن البمض كان لثبوت حق الاستيفاء ا 
ق له ف نصف كل واحد منهما (ألا تری) أن جنابة الراهن على المرهون تمتبر الق المرتمن | 
| فكذلك جناءة ملاك الراهن علی‌حقالرتین كون معتبرة لتق ارهن اذا ع فناهذا فنقول | 
ق جنابة الفارغ على الفارغ لو اعتبرتاعا تمتبر لق الراهن اذ لاحق للمرتمن فى امحل الى | 


(1A) 
عليه من حرث الاستیفاء فلا يمتبر وكذلك جناءة الشغول على ااشنول غير م ميد اعتبارهای‎ 
| حق اارنین لاله لاد من أن يسقط ماله من اق فى أحدهما أما نی عليه اذا جمل فاا‎ | 
لاالى دل وأما ال انی اذا أيهم مقام ای عليه بالدفم فانه في حق نفسه يصير ناويا واذا كان‎ 
اعتبار الناية فى <ق أأرتمن وحناية ااشنول علي الشنول لابفيد اعتبارها فىحةه کاذهدرا‎ | 
وكذلك جناية ااشنو‌عل‌الفارغ لو اعتبرت انما تعتبر اق الراهن فالمر من تصور باعتبار‎ 
هذه المناية لاما اذا لم لمتبرم ! سقط من دنه واذا اعتبرت سقط بعض دنه فلبذا لا (عتبر‎ 
وأما جناية الفارغ م شرل فرع للق | رمن ففيه توف لا يه لاو لت نکن‎ 
| أ معتبرة كان المینی عليهفائتا لاالى مدل فط ماکان فما من الدين واذا اعتبرت دفم اجانى‎ 
|| نی عليه فيت<و[ما كان فى الينى عليه من الدين الى ال انى لفوات |أشغول الى خلف‌فادا‎ 
| ظهر اعتبار جنا ةالفارغعلي ااشئول قام هذا الررلم من ال مانى مقام ذلك الرلع من الى عليه‎ 
۱ فتدول ما کانفه وذلات‌ماتان وخمسون الى المالى وقد کان فيه ۳ 2 العقد تح تمع‎ 
0 فيه من الدبن سم اة وسون و قط مائتان وخسون حصة جنابة ااشنول علي العدول‎ 
| فانذلك هدرفيكون كلمالكمن غير صنع أحد ماذا أردت اختصار هذا التكلامقات السبيل‎ 
۱ إأن نظ رالى ۰مدار الفارع من ال انی فيتحول مما كان من ع الممنى عليه قدر ذلات الي الجالىان‎ 
كان نصفا فالندف وان كان ثلثا فلثاث وان كان رما فالريع وان كان عثرا فالعشر و أو ظ‎ 
| دو سف لس تدل هذ هال اة فى جواز الزيادة فى الدن حها فىهذه الق حق العيدالحانى‎ 
| كذلك جوز انانه‌تمدا ولكن هذا لیس شویلانا اعالم جوز الزادة فی الدين بحم الرهن‎ 
| نی الشيوعباعتبار ترق النسمية وذلك لاتحقق‌هنا ولو ل تله ولكن فنا عينه كان الباق‎ | 
| سما ئة وخمسةوعشرين والمفقوء عائتين ومين لان دذهابالعيناللفعوءة تلف لصف نصفه‎ 
| وبقى النصف فاغا بق فيه نصف ما كان من الدين وذلك ماثتان وخسون والذى كان فى‎ 
المين ماثنان و سونو فصف الانىفارغ فيتحول محسابذلك الى الجانى باعتبار جناية الفارغ‎ 
| على | أشنول وذلك مالة وجسة وعشرون ويسقطءنصفه مجناية الشنول على الشذول فيجمع‎ 
| فى الفاق' سهائة وخسة وعشرون ولا شتكبما الا جیما لاحاد المقد فیهما ولو ان المفقوءة‎ 
عينه فأ مدذلات عين الفاق* بق فى الفاق* الاول لاه واننا عشر ونصف لان نصفه فات‎ 


ذلك وهو لماثة eT‏ ونصف ولق الفاقء ال خر مائة وستة وسون ورم لان 


| الفاتي' الا خر نصفه فارغ باعتباره يتحول نمف ما كان فى عين الفقوء اليه مجناية الفارغ على 
الشنول وبسط نصفه مناية الشفول على الشنول‌والذی كان فى المين الفقوءة تما ئةوائنا 
عشر ونصف يسةط ویاحق الفاق" الا خر نصفه وذلك ماه وسته وخسون وردم مع 
الائتین وامُسین التى كانت قیت فيه ولو كان كل واحد منبما فقأ عين الا خر مما ذهب 
من الاين رنه ولتي فى عق كل واحد منهما ثلاث ةأرباع خسمائة لان فىعيني الفاق' فی کل 
| واحدة منهما نصف السمائة يتحول نصف ذلك من الحنى عليه الى الانی باءتبار جناية 
۱ الفارغ على الشغول ويسقط تفه حصة جناءة الشنول على المشغول فاعا پسقط ما في كل 
| واحدة ما ردع جسماءئة ویکون کل واحد منم‌ماص‌هونامن الاصل ثلائة أرباع سما 
| .واذا كانالرهن أمتين قيمة كل واحدةمنهما ألف درهم فولدت كل واحدة منهما نا تساوى 
الفا والدين الف ففتلت احدى الانتین صاحبتهال بطل شىء منالدين لان كل واحدة من 
البنتينمملوكة للراهن غير مضمونةعلى ارهن وقد ينا أن اعتبار النالة لق ارهن الى 
الراهن ولا منفعة لامر مهن فى اعتبار هذه المنابة فيجم لكان احداهما ملكت من غير صنع 
أحدفلا اسقط ئی" من الدبن فان مات أ مالمقتولة 2 ت الال ۳ مبأ (سمائةوسیعة وتمانين 
ونصف الام من ذلك عاثتين و مسين والبنت ا تین و خسینمن الرهن‌الاول وعاثةوسبعة 
وغانین ونصف مما میا من الجنابة لان كل واحدة منهما لما ولدت اقسم ماکان فیبا من 
ادبن على قدمتها وعلى قیمةالبنت فكان فى البنت المقتولة مائتان وخسون وفیآمبا مثل ذلك 
| وقي البنت القائلة مائتان وخمسون فلا قتلت احدى الانتين الاخرى نظرنا الى مقسدار 
۱ الفارغ م ن العاتلة وذلك ثلاثة أرباعبا لان قمتبا ال وفبا ماثتان وخخمسون فتحول مقدار 
ذلك ما كان فى المقتولة الى القاتلة والذى كان فى الةدولة مائنان و خسون فثلاثة ارباع ذلك 
مالة وسبعة وتمانون واصف حول ذلك الي القاتلة باعتبار جناية الفارغ عل الشغول ورلع 
ذلك كان عاد الى أم التتولة لفوات ذلك المزء من ولدها لاالی خلف وقد سقط ذلك 
عوتما مع مابتي فيا فلبذا افتك القاتلة مع أمبا وسا ثة وسيعة وثمانين وخصف ول يمتبرهذا 
التوزيع قبل موت أم القتولة لان ذلك غير مفيد فان اعتباره اذا جاء أو ان سقوط ی" 
من الدين قبل موت أم المقتولة سواء جملت المقتولة فاثتة لا الي بدل أو القائلة لم يسقط 


(۷۰) 


من الدين فابذا لا يمتبر ( قال رضى الله عنه) وفى جواب هذه المسألة دض ایل أ 
عندى لان الخسمائة التى فى أم المقتولة اما اتقسمتعليما وعلى ولدها نصفين بشرط قاء 
| الولد على تلك القيمة الى وقت الفكاك وم ببق فان «مض القتولة هلك وم مخاف بدلاوهو 
ما تلف مجناية الهو ل على الفارغ ومناية الفارغ على الفارغ و" جناية الشنول على الشغول 

فكيف لس" سق رجح الجواب علي انالشغول من ات وله را (قال‌رضی لله عنه)و الذی یل 
لى لعد التأمل فى الحواب عن ه-دا الس_ؤال ان جنابة القاتلة على المتوله فعا جءل هدر ۱ 
يكون کحناية الراهن لانه ایا جمل ذلك هدرا باعتبار جناية ملکه على ملکه و ست تقم أن | ۱ 
مجمل فمل المملوك کغمل الالك‌ولاجله جمل هدرا وفمل الراهن عنزلة الفكاك فيم به ذلك ۱ 
الاقسام ولا بطل » فان قال قائل كا نتبر جنابة الار ع غ عل الشنول نبنی أن آمتبر جناية | 
الشفول على الفارغ فى اما الرهن لان المشغول من أل اارهن مضمون فيكون هذا | 
كحناية الخصوب على وديمة الخصوب منه فى بد الغاس » قلنا الفرق د« نما ظاهى فان ۱ 


ا 


ضمان الذصب ضمان العين وهو وجب الملك فى العين اذا تقر فباعتبار امال الخصوبيكون | 
(اناصب اذا شررعلیه ضيانه ومين ان هذه جتاية عند الشاص عل ملك التصوب منه فكان | 
متبرا فاما مان الرهن ضهان الاستيفاء والعین فكحك الامانة ( ألا ترى) أن تترر هذا | 
الغمان لا وجب الماك فى العين للمر مون فلا شبن ان جناته حصلت على عرد غير مالكه ذابذا 


لا امتبر هذه الحنایة الا لق ال من من الوجه الذى فررا واذا ارعن عدن کل ومد ما 


مخمسمانه وقمة کل واحدمنہما الف وارمن كلواحد منهمألء ةدعق حدة فقتل آحد هما صاحیه ۱ 
فاه خير الراهن وال ر من فان شاء جملا الماتل مكان المتول وطل ما كان 6 الماتن من الدبن ۱ 
وانشاا ؤديا الما ل شمه المتول والقداء عليهما تصفين فكانت هدع القيمة هنا مکل المقتول 
وكان القائل رهنا على حاله لان كل واحد من غ هن رهن على حدة ة ممتاه أ J!‏ ل الصفمة متفرقه ۱ 1 


والدن تاف و کل واحد منیابوس لير ما كان الآ خر محبوساءه أمااذا كان جنس | 
الدن ختافا بان کان أ ح_دها رهنا مخمسمائة وال خر مخمسين دنارا فهو ظاهس وكذلك اذا أ 
انغق جنس الالین( ألا نری)انه لو ادى ماعلىأأحدهما من الدبن کان له أن فتکه فكان هذا أ 
عنزلة مالو كان كل واحدمنما ص‌هو ا عند رجل آخر فاعتبار جناية أ<_دهها على الا اخر 

۱ لدان عبد أجنى أو ناه آجني‎ 0 NE 


۱ آعلالرهونهنلاف الأول فالمعد ه 1 ص42 ا وکواحد متبها #.وس ادن اي ۱ 
به الا خر وی الا تري)انه لو أدى جسمائة 1 ؛ 35 ن له أن سترد واحدا منهما ۳ ۱ 
| الذيفيهانجتاية أحدهها على الا خر هل آعتبر فظاهی الذهب أن ذلك معتبر لتفرق العققد ا 
من الوجه الذي قررنا. وروی ابن سماءة عن أبى وسف عن أبى حنيفة ر حم الله لاتمتبر | 
جنابة أحدهما على الآ خر اذا كان جنس الدن واحدا لان المبدين لمالك واحد ولا فائدة | 
٤‏ اعتبار الجناية فى حق الرمهن فان ۱ تعتبر الحنابه سعّطت الااف التى فى القتول لوانه | 
| | لا الى خلف وان اءتبرت سطت‌الا لف الى فى الماتل لما آقے متام المقدول ب بالدقم الحنابه‌ولا | 
فائدة للمرمن بكون الساقط من دنه هذا الااف دون تلاك الالف فلپدا 0 تبر أمملا أ 
فاما اذا كان فى قيءة كل واحد منیما فضل على الدين فاعتبار الجنابة منید فى حق المر من | 
لان الفداء فى حصة الامانة على الراهن اذا عر فنا هذا فهو ل ان اختار الدفم قام القاتل مقام ۱ 
]| التتول وخلا مكان القاتل فيصير هو فى معنی انمالك سقط مافیه من الدین وتحول اليه | 
ما كان فى المقتول فان اختار الفداء فالفداء بقيمة القتول‌واصف القانل مضمون ذصة ذلك | 
من الفداء على الرمین ونصفه أمانة وحصة ذلك من الفداء على الراهن فینرم کل واحد | 
منهما اه م ه ذه القيمة قاءة متا م التسول فیکون : عا کان رهنا فى الةتول وقد فرغ 
القاتل من الحناية فیتی رهنا على سل وا كان فا أحدها عين الا خر قيل لما ادفماه أو | 
افدياه بارش على الا خر لا قلنا فان دفءاه فد خلا مکان الجانی فيبطل مافيه من ن الابن وهو 
خسمانة وان فدياه كان الفداء عليبماتصفين وكان الجاتىرهنا على حاله لابه فرغ من الجنابه 


وكال الفداء ره ۳ 6 المفموءة عبنه بالدن الذى کان فيه لان ةه ات الى خاف فق ۱ 
الدن الذى فيه تما للخاف فان قال الربن لاأتى الدناية وادع الرهن علي حاله فله ذلات | 
لان اعتبار هذه الجناية لمق الرتمن فان الببدن كل واحد منبما ملك الراهن فاذا م يطلب | 


ار من حیه ۱ امتبر الحنابه ومجعل كان اامن ذهءتمنغر صنم أحد فيسقط لصف م e‏ ۱ 


النقوءة عينه من الدین والباق رمن على حاله عا كان فيه من الدین وان طاب المرتهن الجنارة | 
۱ فمال الراه,: ن أنا أفديه وقال المرتهن لاأفدى كن أختار الدفع فلاراهن ۳ شدی بارش ۱ 
الحنا به کيا لان جناب المماوك شت الماز للالات بين الدفم والةداء فلا عکن اذرجن ابطال 3 
هذا ا علي المالك ویس في اختیار الراهن الفداء ضرر على رن هن فاذا فداه رش ۱ 


الحناية فانه 77 نصف ذلك ا على ۳ فی الىد د البانی لان النداء فی انمت أ 


الذى هو مضمون على ارهن والراهن غير متطوع فى هذا الداء لانه يطهر به ملكه عن | 
الجناية فلبذا كان نصف الفداء غرما له على ألم رهن فى المبد الجاتى فيبطل من حقه فالمبد | 
الجانى نصفه بطريق القامة لان الراهن استوجب عليه مثل ما كان للم رهن عليه فى مذا 
النصف وق الجانى رهنا عاتن مس واسر O‏ القداة رهنا ۳ ۰ ای | 
الرامن أن شدی وقال ارهن أا آفدی يميم الارش فدی وکان متطوعا فيه لا يلحق | 
الراهن مما فدی منه ثیء لابه تبرع غداء ملك الغير ول يكن ع محبرا عليه وان کان الراهن | 
غائبا ففداه المرمهن كان على الراهن نمف ذلك الفداء دينا وهو قول أنى حنيفة وفی تولا | 
يكون متطوعا وأصله فى جناية المرهون على الاجني وبيأنه يأنى فى باه ان شاء الله تمالى | 
واذا كان العبد بساوی ألما وهو رهن بالف فتتل نفسه أو فقأ عين نفسه فليس فى ذلك أ 
أرش وهذا مثل لاء زل به من السماء لان جنابة المرء على نفسه هدر حرا كان أو ملو 
وکاه مات أو ذهبت عينه من غير صنم أأحد فان كان هونا عثل قيمتسقط بذهابعينه 


لصف الدين وان كان عثل نصف قمته سقط بذهاب عينه ردم الاين وان كان ايع نأمة | | 
| ساوی ألفا بالف فولدت نتا نساوی ألفا فنت الینت فدفت پا بطل من ادن شی" 
لان البنتخلا مكانها بالدفم فكسها مات فان فقت الام عن البنت فدفمت الام #1 ۱ 
لبنت نمي رهن بالف كاملة مكان الام لان الام لا دفت بالجناءة صارت كامة أخرى 
للمدفوع اليه فتتبر جناءة الام علها اق المدفوع اليه فليبذا تدقع الام برضا الراهن 
والرنین وتژخذ البنت كا هو مکی الجثة العمياء ثم البنت رهن مجميع الالف مكان 
الا معندأبى حنيفة وألى وسف رهم وقال مد سقط صان المینین من الدن‌ونکون 
انت رهنا عا ق وهكذا الحكم فا اذا فعأت عن عبد ۹1 ر فدفمت وأخذ ذلك العيد فحید 
تقول المجنى عليه قا مقام الدانى حين أخذ دقع الحانی فكان الامة مرهو نه ة عافیپاوذهبت 
عيناهافيسقط شصان المینین من الدن ووجه ظاهس الرواةأن النی عليه انما نام مقام الجابى. 
على هذه الصفة لانالامة دفمت فقء المینین فلا دستند الدفم والاخذ ال مافبل الفقء 
فتبين ان الأخوذ قام مام الدفوع على هذه الصفة وان حكم الرهن لم ثبت في عينه فلبذا 
لایسقط ثى' من ادن مخلاف مااذاذهيت عنا الامة المرهونةفان مانت البنتماتت مجميع 


۱ 


إفرنتت 


۱ ان قاعة مقام أم اأدفوعة وعو نما كان سقط جم ادن فلذلك عوت من قام »قامبا 
فان ات البنت مد ذلك عينى ال فدفمت وأخذت الام حمياء فانه نی فى القياس أن 
تکوذر هنا جميع الال لانا اة مقام الینت الدفوعة ولکنا دیاس ومجمل الرهن على 
الاول وقدعاد الى حاله فیذهت من 9 حساب ماقص من العينين لان جيم الدن كان 
] فالاماتیهی الاصل وعاد اليما الال فسقط اعتبار ماتخلل بين ذلك من الزوا ئدوجملكامها 
كانت مهو ندال الا نوذهبت عيناها وعلى رواءة مد رجه اله فى القياس تحو دای الام 
مازادعلى صان عينى البنت وفى الاستحسان بتوزع ذلك القدار على مانقی من الام وعلي 
| مصان عينها فتسفط حصة نّصان العينين وتکون هی مهو نة عا بق واذا استعار رجل 
من رجلین عبدین قيمة کل واحدمنهما آلف رهما بالك فادها عين لتخم ان 
الفقوءة عنه ۳ عي نالفاق'فان المستعير فتك العبدين بتسعا” له وكانية عشردرها وثلانةا رباع 
درم وهده السثلة ده شتمل على أحكام لا حكم ۷ إل المستعير والمرمن فما ! سقط من الدبن 
وما بق وحكم بين المستعير والمعيرين فما برجم كل واحد ممهما به عليه وحكم بين المعيرين 
. أما الذي بين المستعير واارجن فيقول رهن العيدين منهلعقدواحد فكأ اجا على ما 059 
وهىمسئلة ول الباب حين فما أحدهما عين الآ خر سقط من الدين مائة و مستوعشرون 
و نحو ل الى الفاق* مثله باعتبار جناءة به الفارغ على شو 5 فصار الفاق“ مهو ناسا ةو خسة 
وعشربن فلا فا اله - خر عينهفقد فات تصفه فاع بتى فيه ثلمائةواتناعشر ونصفوسقّط 
نصف ثلمائمة وامناعشر ونصف وهو مأنه‌وسته و سون ورع و محول‌مثلهالی الفاقء فکان 
السافط من الدبن مرة مائة وخسة وعشرين ومرة مالة وستة وغسین وربا وذلك | 
مائتان واحد وثمانون ورنم بقى من الالف سبعائة وتمانية عشر وثلاثة ارباع فيقبلبما هذا 
وأما الحكم الذىبين الستمير والميريننهو انكل واحد منهما يرجم عليه عا صار قاضيا علك | 
الفقوءة عينه ولا مائة وخستوعشررن‌فینرم له ذلك القدار وعلك مولى الفةوءة عينه أخيرا 
ماه وسته و سین ورامافیترم له ذلك المقدار وأما الحكم الذى بين المعيرين فا به يجبرمول 
العبد الفاقء أولا اند عبده على عبد غيره وقال له ادفع تلا ره ارباع عبدك أوافده ثلا 


ارباع أرش عين امد الا خر لان مقدار الريع من الارش قد وصل الى مول الق عينة 
أولامن جب الستعير وهو مائة و سة وءشرون فلبذا بتي حكم المناية فى تلاية أرباع 


۱ 


CVO 


| المبد فان دفمه فايس له عل صاحبه نی لان بالدفم صار مملوكا ‏ ولى المفقوءةعينه أولافيتبين 
أله جى عبده على ه. بده وذلك باطل وفيه نوع شبية فاه انا بدفع ثلاثة أرباعه وق الريع 
۱ على ملكه وفى ذلك القدر يمل جناية المفقو 2۰ عينه أولا على ملك مو لىالفاق* فیط هذهب 
| وهم مد رمه لته الى أن الدفم فى جيم المبد فلهذا قال ليس له ء على صاحبه ثيء ومشل 
| مذا شم اذا طال ل التف وبع ران یت ارش العين تيل أرب العبد اللففوءة عينه 


۱ 


۱ أولا 3 من ٠‏ عد رد اخاسه و لاله ان سه ونصف‌کن جمسه آوافده شلد لك 


او المين لان العيد الفاقء الاول طهر عن الحناية حين فداه مولاه ثم قد جنی عليه 
3 
۱ | العيد ید عنه 7 ولا بد من 2 جناته 0 قد 0 اليه من حهه ۰ 3 


| خير بين 8 وافدا. ی هذا ا وعلی ذلك موی ولا ,ج واحد ممما على | 
| صاحبه شیء واذا كان الرلع أمة تساوی الما بالف فولدت ولا يساوى ألفائم حلت الام 
| جناية فدفمت ١‏ بتي الولد ' خ‌ساله لان الديبن شم على قيمة الام وقيمة الولد :صفين شرط 
| تقاء الولدعلی هذه القيمة الى وقت او فالام لا دفمت بالجناية خلامكاها فکاما 
أمانت فلهذا لتق الولد مخمسمائة فان ا الولد عينى الا م فدفع ۳ ات الام عادت الى 
| حالما الاولى رهنا بالف غير اله بذهي من الالف مساب ماذهب من بصر 7 لان الولد 
ظ حين دفع فكانه مات وتبين به بطلان ذلك الاتقسام والام حين أخذت عادت رهنا کا 
| | كانت يجنم الالف الا أن عينها ذهبت ذكانها ذهبت من غير صنع أحد فسقط حصةذلك 
امن . الالف واذا كان الرهن ابا يالف تساوى ناله فولدت ولدبن كل واحدمنببایساوی 

| انا ی أحدها جنابة فدة م الم فقأت الام عينه فدفمت الام فاخذ الولد مكانها فهذا 
| الولد الاعى والصحيح 1 كلبا لان الولد الى حين دفع 1 كانم يكن و اسقط 
شىء من الدين باعتباره والتحق هذا اد آخر للمدفوعاليه كين وا الام عبنه فدفعت | 
| واحدا مکانها قام مقا.پا وقبل جنات با كانت هی مع الو لد الصحیح ات نکر ۱ 


۱ ۳ مس e‏ الا لف ذان‌مات لا مهب نمه نصف 0 ری وا 


ا 
0 


22020 [أمتدارما صار قايضا من دبنه ملک تقال لول القائل ادقع ثلاثة ارباع الى مول القتول | 


»)ا١ا/هر‎ 


الام سقط عومبا نصف الدن فكذلك سمط عوت من قام مقامبا فان جنی الولد الجانی | 
| على الام فدفع وأخذنه الام مكانه عاد الرهن على حاله وذلك من الالف ساب مانتقص | 
| من الام بالجناية عليما لما بينا أنها كانت مهو نة فى الاصل وعاد تا كانت فیجمل ما 
| اتتقص منها بالجناية كالثابت من غير صنع أحدد فسقط حصة ذلك من الدن‌استحسانا کا 


۱ ینا واذا استعار عبدين من رجلين كل واح_د منبما يساوى ألا فرهنما بالف فقتل أحدها |] . 
صاحبه فى هذه الا أحكام ثلاثة كا بين أما لمكم فبا بين المستمير وال نون أنه يسقط | 
من الدين مائتان و خسونوالقانل رهن ماه وخمسين عنزلة مالو كانا ملو کين له فقتل | 
احصدهما صاحبه وهناك سقط أصف ما كان في المقتول من الدين وتحول نصفه الى الثائل | 


| 
يجناءة الفارغ على الشنول يتك القائل سبياثة وسين ویهرم لول الممتولمائة وسین 0 


او افده بسبمائة وخسين لاه قد وصل اليه رلم حقه ماثتان و خمسون من جهة الستمیرفاما | 
بی من حقّه ثلاثة ارباع ولو لم شتله ولکن فقا عينه كانا ججيما رهنا اة وخسة وسبعين | 
وکان الباق من ذلك سما وخسة وعشرین لان بذهاب المين فات نصفه وحصةذلك من | 
| الدبن مائتان وخجمسون سوط نصفه وحول نصفه الي الفاق“ مجناية الفارغ على الشنول وقد | 
كان فى الفاقء خسمائة فلبذا يفتك الفاقء سهائة و خسة وعشرين والمفقوءة عينه مانن | 


| و سین ورد الراهن على مولى المفقوءة عينه مالةوخمسةوعشربن لانه صارقائضا هذا القدر | 
من دنه علکه ثم تقال لولی الفاقء ادف ثلاثة ارباع عبدك أو افدهبثلاثة ارباع آرش المین | 
لاه قد وصلالى مولى الفقوءة عینه رلم حقه من جهة الراهن وذلك ماثة وخمسةوعد رون | 
| ولو كان الرهن أمتين والمسألة الها فولدت كل واحدة مم‌ماولدا اوی الا عان‌احدی ۱ 
الامتین‌قتات صاحبتها بطل من الدين اثنان وستون درهمارنصف وزم القاتلةمن الجنايةماثة | 
۱ وسبعة وغاون ونصف لان ما نی كل واحدة منیمامن الدين اتقسم عليها وعلى قيمة ولدها | 

نصفين ین قتلت احداها الا خری فى القتولة مانتان وخمسون فالفارغ من القالة ثلاثة 
| أرباعباوقدر الفارغ من القاتلة يتحول الدبن من القتولة یا وثلاثة ارباع مائتين وخسین أ 
مائةوسبعة وانونونصف كل رلم انان وستون‌و نصف قلهذا سقط انان وستون ونصف أ 


مجناية للشفول على الشفول و محول مائة وسبعةوتمانو ن ونصف الى القاتة مجناية الفارغ على | 


مات فقد بطل الانقسام فها كان فیبا وبي نأن نصا کان مشنولا ونصغها فارغ فأما يتحول 
۱ من القتولة الیپا تدر الفارغ وذلك مائه وجخسه وعشرون وسقط ماسوى ذلك وقد كنا 


اسقطنا انين وستین ونصفا فنقط مثل ذلك لیکون السافط مائة وخسة وعشرين وان 


مانت نت الجارية ا قتولة لز القائلة من الجنايةمائة وخمسقوعشرون أخرىلانه بین‌بطلان 


اتقسام الدین بين القتولةوولدها حينمات الولد وبين أذجيع الجسمائة كان فا وان نصف 
ذلك سمط ومحو ل نصفه الى ال22 وذلك مائتان وخمسون فلبذا كانت القاتلة رهنا بسبعائه 
و وخمسين والولد ان نا مانا فكاممالم یکونا أصلا ولوكان الولد ان جنيا فاقتكبما الراهن 
رد على مولى المتولة اثنين وستينو نصفا مقدارماصار قابضا من دينه علکه‌ودفع مولىالامة 
ان كلها الا نصف نباو فدى بتسمائة وسبعة وثلاثين ونصف لان الواصل الى موی 
الفتول نان وستون ونصف وذلك نصف کن‌حقه لان حةه فى الالف قيمة المقتولة ومن 
الالف مائة وخمسةوعشرون فنصف نبا اسان وستون و نصف فلپذا حط ذلك القدر عن 
موی القائلة ومخير بين الدفع والفداء فما بتی واذا رهن أمتين بالف تساوی کل واحدة منیما 
ألنا فولدت كل واحدةمنبما ولدايساو ىأ لفا ثم ا نأحد الولدين قتل أمه لم يلحقه من الجناية 
ٿي» وذهبت الام عاثنين وخمسینکانبا مانت لان ماکان فما من الدين انقسم عليبا وعلى 
ولدها نم فین‌ولکن الولد جزء منها وهو تالم لها ىحكم الرهن وفد دنا أن اعتبار الجناية | 
لق الرجن کم الرهن فیحمل جناي ةالولد عليبا ىح الرهن کحنانتا على نفسباولو قتات | 
نفسها كان ذلك ومونها سواء فكذلك اذا قتلبا ولدها فسةط ما كان فيها من الدین وذلك 
مائتان وخمدون ولو كانت الامهى التىقتات ولدها أو فقأت عينه لم يسّط من الدين شىء 
منزلة ما لو مات الولد أو ذهبت عینه من غير صنع أحد ولو ل يكن كذلك ولكن أحد 
الولدن قتل.الولدالاً خر كانت أم لتتول وثلاثة آمان القاتل رهنا مخسماثة وخمسة أغان 
القائل وأمه رهن مخمسمالة وقد ذ كرنا السئلة قبل هذه ولكنه هم الجواب هناك فقال لا 
سمط من‌الدین ثىءوهتا بين التقسبم ی الات وجه ماذ كر نا هنا ان كل واحد من الولدين 
نم لامهفالتصفمنه تع للنصف الفا رغ والنصف تيم لاصف الشنول‌وقد اتقسمالدين الذى 

فى كل واحد منبما عليبا وعلى ولدها نصفين فتلائه ارباع المانل فارع ور 


لعه مشغول وقد 


AWD ۰ 


| جنی هذا الفارغ علي ثلاثة ارباع الفارغ من القتول وريم اانول وقد ساأن العتبر جنابة أ 


۱ امار غ علیااشنو لو ذلك نصف لاله ارباع و نعنضتلانة ارباع يكوزن اة اعان فقام نصف | 
|| ثلاثةأرباعبامةاءالفاثتمما كان .شنولا ما كان فما فلبذا كانت أم المقتولةوثلاثة آغانالقاتل | 
| رهنابالجسمانة التى كانت فى أم المقتولة وخمسة أتمان القاتل وأمه رهنا خسمانة فازماتالقاتل 
الم تاص من الدبن ثي“ لاه كانماء حادا وقد هلك فصار كان لم يكن وان لم عت القاتل 
| ومانت أمهذهب ربع الدین حصة ما کان فما وقد بنا أن امائ اتی كانت فا انفست أ 
| علها وعل ولدها نصفين والولد باق واعا يذهب ونما ريع ادىن ولو عت امه ومائت 
٠‏ | الاخری ذهب من الدين خمسة مان خسماثة لانه كان فما ردة آغان خسمالة وفى ولدها 
ثل ذلك غين قشل ولدها تحول الى القاتل ثلانة أرباع ماكان فى التتول باعتبار جناية 
| الفارغ على ااشنول ول حول الرلع باعتبار جناءة الشغول على ااشفول فكان ذلك كاالك | 
| من غير صنع ۹ فيعود ذلك القدر الى أمه وقد كان فى أمه نمف الخسمائة وعاد الپارنم 
| النصف الا خر وذلك خمسة أتمان خسماثة فبسقط ذلك عونها وق فى عنق القاتل ثلایة 


۳۹ ۰ .- ۰ 35 سلجت © ٠"‏ هو ۰ 5 a‏ 0 ۰ ۰ 
| اعان خسمائة وذلك ماثة وسبة وعاون ونصف لان کل من انان وستون وبا 


| ما كان فى عنقه وهو خمسون ومائنان من دين أمه فیتبلها اراهن بذلات وقد بنا شة 
| هذه المسثلة وما فما من الاشكال فما سبق وکذلات لوكان الرهن عبدن قيمة كل واحد | 
| مهما الف بالف فقتل كل واحد منهما أمة ينما قليلة أو كثيرة فدفمت به ثم ولدت کل 
۱ واحدة منیما ولدا يساوى الام ثم فتلت احدى الامتين ابن الأخرى أو قل احدى 
| الاين صاحبه فبذا کلاول فما ذ كرنا من التخر 2 لان كل أمة دفت بعبد هىقائمة مامه 
| ف حک الرهن فهدا وما او کان الرهن فى الامتین فى الاتداء سواء واذا ارمن امة وعدا 
| بالف درهم يساوى كل واحد منبما الف درهم فولدت الامة ولدا يساوى الفافهى وولدها 
| مخمسمائة والعبد مخمسماءمة لان الولد زيادة فما كان فى أمة خاصة فان جنى ولدهاعلى انسان 
| فدفع بهم بطل من الرهن شی“ لانه خلا مكانه بالدفم فكانه مات فان فقا ولد عبني المد 
| جيما فأخذ الولدودفم العبدفالولد مخمسمائمة خاصة وأمه ممسمائة لان الولد لمادفم صار كمبد 
| آخر للمدفوع اليه فاذا فا عبني العبد فدفم العبد وأخذ الولد ام الول مقام المبد وحول اليه ۱ 
| ما كان فى البدمن الدين وهو خسمالة فان قات الام الولدأوقتلالولدالام فالقائلمنهما | 


۷0 


۱ | تسمال وخمسين از 5 ول الباب اذا كان ۳ فتل احدما 77 ۱ 
المبد الوع هذا المانل فدفع : به کان رهنا بتسماثة وخمسين لاه قام مام المتول الا ان | 
۱ قدرأنقصان المینین سمط من ذلك لان السد كان رهنا ی الا تداءوعاد رهنا کا كانوما 
| مخلل من الزوال نطربق الاستحسان يصير كأنم يكن وکاله ذهبتعينادمن غير صنع أحد ۱ 
| سقط سا المينينعا فيه من الدین ويفتكه باق وق أعل 


جا باب جنابة الرهن على الراهن والرجن ]24م 


١ 
۱ 
۱ 


| مل الراهن‌جناة خطً فى فس وله ۱ 
| باق علي ملك الراهن وجناة المملرك على المالك فما بوجب الال يكون هسدرا لانه لوجنى | 
| على یره كان الستحق به هلك الولی وماليته فيه فاذا جنى عليه لاشبت له الاستحقاق على 


۱ 
۱1 


| فسه مخلاف المناية ااوجبة لاقصاص فالستحی به دمه والولى من دمه كاجنبي اخر 
| (ألاترى )أن اار ارالولى عليه بالناية للوجبة للقصاص باطل وب اية الوجبة اد[ 
| واقراره على فسه بالمناية ا أوجبة لال باطل هتوضيحه ان اناية بمد عقدالرهن على | لرهون | 


۱ 


۱ 
| غير معتبرة اق الماك کا قبل الرهن واعا يمتبر لمق المرمن فقد قررناهذا ف اللاب 


| التقدم ویس فى اعتبار جناته على الراهن منفمة للمرتهن بل فيه ضرر عليه فكان<ق الرحن | 
أفى هذه المناية كانه ليس اعتبار الجناية بالجناية عليه وكذلك لو كانت هذه الجناية على ملوك ۱ 
| الراهن أو على متاعه فليس فى اعتبارها منفعة للمرتهن ولا من اعتبارها لمق الراهن لان | 
| الستحتق ب ماه فلا تر أصلا ولو كان جنى على الرنہن ف نفس أو فيا دنا جناية خماً أ 
| على قول أبى حنفة رحه اله هو هدر أيضا وعلى قول أب وسف ود رجميما الله هوأ 
| معتبر فیخاطبان بالدفع أو الفداء عزلة مالو جنى على أجنبي نی آخر وجه قولما أن المرمهن غير | 
| مالك للعين والستحق اي ملك المبد واذا كان المرممن منه کاجني | اخر لعتبر جناتهعليه 
کات علرخيره وهذا على لا مستقی فان عندهها جنابة الخصوب على الناصب ممت | 
| فكذلك جناية| أرهون على المرمن لان كل واحد منهما ضامن غير مالك ثم في اعتبار هذه ۱ 
الناية فامدة للم رهن لانهما اذا اختاراالدفع تملك رن امین أو من بخاقهان كان قتل وان 


۱ 


211/4 
| كانسقط حقّه فى الدين ولكن بضمان الدين ما كان ,ثبت له ملك المین‌فر ما يكون لدفى ملك 
الین غرض يح فيستفيد ذلك باعتبار المنايةورما يكون اء امین مع التزا الفداء أنفمله | 
فنى انبات اخليار له توفيرالنظر عليه وقد بنا أن اعتبارالجناية لمق المر نهن يح وبه فارق ما 
لو جنى على »ال المرمهن لانه لامنفمة لامر تمن فى اعتبار نلك اللنابة فانه لايستحق ما الاك | 
ولكن ااستحق بالدينمالية المبد فتباع فيه أو قضماالولى وذلاكمتحق له بدينه فلا فالدة | 
في اعتبار جنابته على ماله فلهذا لالعتبر وأو حنيفة ره الله تقول المرتهن فى الرهن اذا كانت | 
قيمته مثل الدین عتزلة الاك فى حك جنابته ( ألا تري ) انه لو جنى على غيره كان الفداء على | 
المرممن عنزلةمالوكان مالكا فكذلك ف الخناية عليه مجمل كالمالك فلا تمتبرجناته عليهوهذا | 
| لان أصل حقالمنى عليه فى بدل الفائت وهو الارشالا أن للمولىأن مخلص نفسه من ذلك | 
۱ بدفم المبدان شاء ولا عکن اعتبار جناءته على المر تین فى استحقاق أصل البدل لاله لو وجب | 
۱ ذلك كان قراره عليه ولا جب على نفسه ارش المنابة ولا عکن اعتبار جناته انفمة بوت | 
| الماك لهف العبد فان ذلك لا يكون الا باختيارالراهن والراهن لامختار ذلك خصوصا اذا لم يكن 
عايه من الفداء ثي فصار هذا وجناته على مال المرتهن سواء( ألا تری )ان فى جانب الراهن | 
| سوى بين جناية اانصوب على لصوب منه أو علي الناصب واارهون مضمون على | 
المرمن کا أن اخصوب ٠ضمون‏ على ااغاصب فسوی ,ينهما فىجانب الضمان فقال لا تمتبر أ 
جناية المرهون على اارم‌ن كا لا تمتبر جنابة القصوب على الناصب وفرق ینبم في جانى أ 
امالك فمالضمان الغاصب اذا تقرر وجب الملك فاذا اعتبرنا جنابته على المخصوب منه‌واستقر | 
۱ الضمان على الخاصب بيت الللشله من وفت النصب قبن أن المبد جني على غير ملك فلبذا | 
تفا ضما نالرهن وان تفر عل رین فلابوجب املك له فى المين فلا ینب ان جناته | 
كانت على غير مالكهفلهذا كان هدرا فصار الاصل أناارهون من حيثانه مضمون اثالية | 
كالمخصوب ومن حيث ازعينه أمانة كالوديمة فلا عتبار أنه كالامانة من وجه تحمل جناتهعل | 
الاك هدرا ولاعتبار أنه كالخصوب من وجه تجمل جنانته على الضامن هدرا قال ولو كانت | 


ابن ال اهن ولا عل ابن الرتين اذا ان هو الستحق مض ار ان لاو وجب الارش ها 

لوج له فيكون عنزلة جناته على فسه وکا لا مر ناه على راهن وارتین او عن | 
الفائدة فكذلك لاتمتبر جناته على ابن أحدهما ولو كانت قيمته الفين والدبن الما ني على ۱ 
الراهن أوعل مالدكانت انا باطلة لان نصفهمضمون ونصفه أمانة وحين كان الكل : مضمونأ ۱ 
ابر جناتهعلى راهن وعل ماله لمیام ملک هنا أول ولو<: نیع رمن فى نفسه أو رقیقه ۱ 
قبل لاراهن ادفمهأوافده آما على قولمما فثيرممشكل وأما على قول أبى حنيفة رجه الله ناته | 
هنا ممتبرة فظاهى الرواءةوروى آووسف عنأنى حنيفة رحب اله أنه لايتبرلان الكل | 
محبوس لق الرتهن فلا تمتبر جناته عله کا فى المسئلة الاولي ووجه ظاهالرواية أن النصف | 
نهأمالة هنا ولا بد من اعتبار جناته على این فى ذلك النصف لاله بمنزلةالوديعة وجناة | 
| الوديمة علىامودع «متبرة ولوجنى على أجنبي كان الفداء في هذا النمف على الراهن فاذاجنى | 
على المرمين کان فى اعتبار جنانته منفعه در فلبذا نمت بر مخلاف الا ول وعن زفر رجه | 
الله قال للمرتهن أن يبطل الرهن ثم بطالب عوجب الجناية لان عقد الرهن ليس بلازم في | 
جانب المرمهن فيمكن من اإطاله واذا أبطله صارکان! يكن ول کن لیس‌هذانقويلان النصف | ۱ 
منه مضمون وقد صار مستحةٌ) كفءله عند الضامن فکیف تمكن من ابطال‌الرهن فى ذلك | ۱ 
۱ امف إلا أن ببطل حقه فى ذلك النصف یذ يكون شذا الوجوب منی ثم التخريح علي | ۱ 
| ظاهر الرواءة أنقال لاهن ادفمه‌آو افده‌لان اراهن‌هو الاك لامبد واعاتخير ا مالك بين الدفع | 
] والقداء قی جناة عيده فان دفعه وله المرمهن ذلك صارعيداله وبطل الديئلان ماك‌الراهن ۱ 
تلف شعلهفهوا أسوةالمبد فى ضمانالمرمهن فیکون كالبالكف بده ۵ سوط الدب نکالوجنی أ ۱ 
على أجنبي فد فماه : به وان فداه كان على الراهن زصف الفداء حصة الامانة ونصف الفداء على ١‏ 


0 حي فتسقط حصته لا به لايستوجب 7 نفسه دنا ولس ی ۱ 


۱ ا mm‏ ل ا 


| عرض على الراهن فان شاه قضی عنه نصف ذلك الاين وجعل نصفه على الرسین‌فاذا قضى | 
ا لصف سوت منه وحصه4 4 الضمون یت ات 


77 دنا فيكون رهنا على حاله وا‎ ET 
لان النصف الذى هو أمانة باع فى الدين حين أبى مالك ان شفی 58 لبعة‎ 

افاء الرهن ف التصف الا "خر لاجل الشيوع فالشیوع الطارى ف الرهن کالقارن وى 
۱ بيع الكل جلة وفیر اأتفعة علهما فلبذا ب امد و سفق مه عن دی فان لقي لەد 
| ذلك من ان شى أخذ الراهن نصفه واارسین نصفه قل الدين أو کثر لان نمف ماق 
۱ بدل الاماءة فيسل لاراهن ونصفه بدل الضمون فى الان فیستوفیه المرممن قضاء من دينه 
| ومازاد على ذلك من حمّه تاو تلف المالية فعل باشره العبد فى ضمانه واذا تل الرهن‌مولاء 
| أو للرتهن عمدا فلیه القصاص فالوجهين لان الستحق بالعمد دمه و كل واحدمنهما ىدمه 
| کاجنی آخر واذا فتل قصاصا سقط الدین لان مالیته تلفت بسبب باشره فىضمان الرنبن 

| فان كان المبد يساوىالفين والدين أاف فقتل الرنین عمدا فعا أحد اثنينفانه قال للراهن أ 


۱ وللذى جنى ادا نصف العید ای الذى ل و اقدیاه ثلامة أرباع لصف الد ية لان لعفو 
۱ ادها ال 26 الا خر مالا و ۳ للمالك بين الدفم والفداء عزلة مالو کات 


الجناة موجبه لليال فى الانداء والحطاب بالدفم یکون مع امال الا انه لا تمكن من الدفع 
| الا برضا المانی عاله من الق فيه باعتبار الرهن على سبيل الللافة عن المرمهن فلهذا قال تقال 
ألما ادفما واعا بدفعان نص العيد لان <ق الذى لم نعف فى نصف انا وقد بنا فى هذه 
| الصورة جنا ته مى ارهن فبا دون النفس انبمااذا اختاراالدفمدفع جيم المبد الى ارين 
فكذلك يدفم الي د افيه نصف العبد و لطل نمف لین يدفم النصف الله 5 لودفم جیمه 

۱ الى اأرمن بطل جيم ادن وهذالان نصف هذا الدفوع ما كان مضمونا بالدرن فسقط 
| نصف الدين باعتبار فوانه وكان لما على اراهن نصف الدين سمما نصفین لان أثرهن قد بطل 
فى النصف الا خر لاجل الشیوع فيرجمان على الراهن نصف الدين وان اختار الفداء فداه | 
۱ ثلانة | رباع نصف الدية لان علي ال اهن ردع الد رة حصة الذى لم يعف من النصف الذى هو 
آمانة وعلى العافى عن الدية حصه نصیبه من الضمون‌بالان فیکون جلة ماعلم‌ما ثلامة انان 
الدية فاذا فدياه ذلك فرغ غم المد من المنابة فكازرهنا علي حاله بالدین واذا كان المبد رهتا |[ 
ق بین رجلين بااف وهو يساو یلین ةس أحده اعدا وله وليان فعا حدهما فانه تماللاراهن 
والمر مهن الباق وللزی‌عفا 2 نصف العبد الى الذى لم نعف لان تصیبه اتاب مالا مفو 


(AY) 


ساح هگا ذ ف الفصل الاول فاندفوه بطل الرهنق 8 اشیرم فبعال نصف الدين 
فكان نص الراهن م على حاله وال فدوه سبعة ة أتمان: صف الدية فعلى الراهن من ذلك | 
أرلعة أسهم حمة الاما :4 مما انقلب ما لا من‌النا بوعل الرمین الباق سبمان حصةالمضمون | 
دنه من هذا النصف وعلى اولي الذي على حصة الضمون دنه منهذا اانصف وقد سفطت | 
حصة الضمون بدن الذى ل يهف لانذلك وجب له علىنفسه وذلك لامجوز والله أعلم 


مع باب جناية الرهن على غير الراهن والمرمن 24م 


( قال رجه الله ) واذا كان العبد رهنا بااف وهو بد اوی ألنين فقتل رجلا خطأ فان | 
شاء الراهن واأرنهن دفماه وطل الرهن وان شأ آفدياه بالدية كل واحد منہما بالنصف | 
وكان رهنا على حاله وقد ينا أن امخاطب ب بالدفع هو الالاك لان ی الدفم ليك المسین‌واعا | 
علكبا من هو مالك الا انه لابجلاك الدفم هنا دون رضا الأرمن فرعا يكون الفداء أنفع ۱ 
للدرمن وقد سا أن حق اأرمن فى جناية الرهن معي فابذا قال خاطبان بالدفم واذا ۱ 
دفماه‌وقد تلف »لك اا راهن فيه لسبب كانف ضهان الرجن فلپداسقط دینه وهدامخلاف ۱ 


مااذا باعه الر اهن باذن اار. ہن م لان هناك قد م الف اك على بیع فيصير کان البالم اق.که | 
f‏ م باعه فلید! لاسقط دن اار من وهنا لاش الفكاك ع لى الدفم بل يدفم بانابة وهو ۱ 


ص‌هون لانه جنى وهو کذلات واعا يستحق دفعه على الصفة التى كانت المناية منه فيا فلهذا 
سقط الدين «بوضحه ان بالبيع وت الك الى بدل وهو المن فییق حق ار مهن بتاء‌دل | 
صا للاشغال لمق المرمهن وف الدفم بالجنايةلايوجد ذلك وان‌اختار الفداء فدياه بالدية 4 
واحد .نما بالنصف لان نصفه مضمون ونصنه أمانة والفداء فى المضمون على المرممن 
هو الذى تفع , به وقد أشرفت ماليته على الاك وبالفداء عيا وفيه ااء دن 0 بن | 
وكان الفداء فى المضمون عليه فا وف النصف الذى هو أمانة على اراهن عرلة اد 
ااطبیب وگن الادوية فان فداه ققد فرغ من الجناة فيكون رهناعل حاله بالدن فان قال ۱ 
٠‏ آحدها ادفم ول الا خر آفدی فليس يستقم ذلك لاله ان قال الرتین ادفع فهو غير | 
۱ مألك فلا يمكن ان يماك یره وان قال الراهن ادفم فهو منوع من علیکه بدل تعلق به ۱ 
حق الرمن + الغير ر رضاء وهو الع فان کون مون نليكه لا بدل e‏ ۳ 


) ۱۸۳( 


الرمپن شیر رضاه كان أولى فان دفه الراهن واارممن غاب فللمرتمن اذا قدم أن ببطل 
دفسه وان غديه لان فى دفسه ضررا على المرمن ال ا 
وكذلك لو دفعه المر ہن والراهن غاب فالمرتمن غير مالك فكان دفمه باطلا اذا لم برض نه 
اراهن فان‌فداه الراهن والمرمن ن فا فبو جائز لا به بالفداء يطبر ملکه عن النابة ولس | 
| فيه الطال* ی" من حق المرمهن فا اذا حضر فاما أن يساعده على ذلاك فيرد عليه نصف مافداه 
نه آوأی ذلك فيكون الرهون هالكا فى حفه و اسقط دنه ولا برجم عليه الراهن شی 
واعالمبجمل الراهن متبرعا فى الفداء لا به قصد به تطبير ملكه عن ن الجناية وهو محتاج نه 
فلا يكون متبرعا فى نصيب ال رہن کا لمیر للره ناذا قضی الان مم او ۱ 
فداء بی صر ھ واا کا لو فدياه به وان أبى ذلك فقد خرج من الرهن لان الرنبن 
الفداء فقد رضي باثوائه فیجمل فى حقه 6 نه هلك وما توصل الراهن اليه إلا عال أععلى 
عقابلته ولو فداه المرمهن والراهن غائب فپو باز أيضا لاله لاضرر عل الراهن فىهذاالفداء 
وهو لایکون في هذا دون أجنبي آخرالا أن المينى عليه لا مجبرعلى قبول الفداء من الاجنبي 
ودع قو له من المرتهن لانه ر تقصدبه اصلاح رهنه واحياء<قه فيكو زهو ف ذ لك كلمالك 
م على قول أبى حنيفة رحمه الله لا بکون هو متطوعا فى نصيب الراهن م من الفداء فيرجع 
علي الرأهن نصف ذلك الفداء ولا يكون العبد به رهنا لان هذا عتزلة الزيادة فى الدبن فلا 
شت فى حم الرهن لاف ما اذا كان الراهن حاضرا ففداه الرمن فانه يكون متطوعاینی 
| نصيب الرأهن »ن الفداء ولا بر جع عليه لثي' منه وروی زفر رمه الله عن ألى حنيفة رجه 
الله على ا كان حاضرا فالمر من لا بکون متطوما من‌انفداء وان كان 
۱ غابا فهو متطوع فى الفداء وع قول | انی وسف ومد ر ہما لله رین متعلوع في الفداء 
لا برجم شي ' منه علي الراهن ا كان الراهن أو فائًا لان نصف اا رهون أمانة فى بد 
| المرمن کلودیمة والودع اذا فدي الوديعة من اشاة كان «تطوعا وهذا لا نه تمين التزامه 
۱ ا اختياره من غير کون مضطرا اليه وجي عليه فنالنمف الذي هو أمانة ل س مرن 
۱ ملك العین‌ولاحق استیفاء الدبن من لالیة وا وحنيفة رجه اه قول ارهن أحد من خاطب 

| بالفداءیی هذه الخالة فلا یکون متبرعا فيه کالراهن‌وهذا لا زالراه. ن اعا يكن متيرها لا نه 
۱ قصد بالفداء تطبيرملكه و قفيد بالقداء احاء حمّه لابه + توصل 3 جنس المين 


۱ 


EE SLL 3500‏ 
۱ | واستدامة اليد عليه بحم ارهن لا بالفداء ثم فى ظاهر الروابة قال هذه الماجة له عند غيبة 
راهن فاما عند حضرة الراهن فهو ه:مكن من استطلاع دائنهوالمطالبة بالمساعدة معه اماع 
الفداء أو الدفم وفى حال غيبة الراهن يمجز عن ذلك فيكون محتاجا ال النداءفلهذا لم يكن 
‌الفداء متطوعا عند حاجته اليه وهو منزلة أحد المشتر يبن اذا قضى البائم جيم لفن والا خر | 
غائ لایکون متطوعا فى نصيب صاحبه مخلاف مااذا كان حاضرا وعلى الروابة الاخری | 
قو ل فى حال غيبة الراهن لاحاجة له الى الفداء لان المينى عليه لا خاطبه بالدفم ولا کن ۱ 
من أخذ المبد منه مالم حضر الراهن فيكون متبرعا فى الفداء فامافى حال حضرة الراهن | 
یی عليه مخاطب بالدفم أو الفداء ولا توصل اارنین الى استدامة بده الا الفسداء فلا 
يكون متبرعا فيه كصاحب العو اذا نی السفل ثم ني عليه علوه لا يكون متبرعا فى عق 
صاحب السفل فهذا مثله واذا كانت الامة رهنا بالف وقيمتها الف فولدت ولدا يساوى الفا 
نم جنى الود على الراهن أو على ملكه فلا ثى* فى ذلك لان الول ملك الراهن وهو عزلة 
الامانة فى بد رین وجناءة الامانة على امالك وعلى ملكه هدر ولو جنی‌عل المرمن لم يكن 
بد من أن يدفم أو شدی لان جناه الاماءة على الامين عناتبا على أجني آخر فان دفم 
ل بطل من الدبنثيء عنزلة ما لو مات وان اختار الفداء كان على الراهن نصف الفداء لان 
الولد جزء من أجزاء الام جنابته على ارهن كجناية الام وكذلك لو جنى على أجنبي فالفداء 
عامهما عتزلة الاموهذا لان الدين اتقسم على قيمة الامو قيمة الولد نصفين فنصف الولد مشغول 
| بالدين(ألا تری) أنالاملوماتت لم يسقط بلا كبا الانصفالدين فالغداء فى جناية الشذول | 
| بالددن يكون على ارهن وف جناية لفارغ من الدين على الراهن واذا كان المد رهنا بالف | 
وقيمتهالااف فاسنهلات مالا أرجل فذلك دين فى عنقه بباع فيه ویستونی صاحب الال ماله 


0 


لان حق ارهن فالرهن لا یکون أقوى من هلت المالك ثم حق التلف عليه فى كنه مقدم | 
| على حق امالك فكذلك يكون مقدما على حق المرنمن واذا استوفى صاحب الال ماله كان 
مأ لقي للمرتهن فان کان ماله قد حل اقتضاه لانه من جنس حقه وان لم يكن کان‌رهنا مكان 
۱ الاول لحصتهحتى نحل فيأخذهوالزيادة على ذلك من حق الرنپن قد سقطت لفوات الالیه فى ۱ 
۱ ضيانه وانكانالرهن عبدا يساوى ألا بااف قنقاً عينى عبد يساوى ماثة فدفع الرهن وأخذ | 


ء ارا اوا لاله وا مام الد ال ن حن ده ۱ 
هن او ای عالميد از ھول حیں ع 


SD ۱‏ 
| وأخذ مكانه فکا اق جيم الدين بتاء الاول على حاله ويجبر الراهن علي الفذكاك فكذلك | 
بق ببقاءخلنه فان أصاءه عيب ةصه ذهب من الدين محساب ذلك يمنى ان كان اليب | 
ينقص هاج س سقط خمس الالف وان كان النصف فنصف الاولواذا اق ص سره يسقط من | 
0 الاول لو كان بافيا على حالهوهذا قول أنى حنيفة وأبى وسف رحبمااشّوقال | 
رحهالل قوم الأخوذ صحيح الینن وتوم آعحی فیبطل من الدين فض لما دهم ويصير | 
| الاعمى رهنا : ۳ لق لا به قم «قمامالاول ولكنهأمى فكان BSE‏ ۱ 
وم 4 4 العنین م من ن الاين ويكون رهنا ع لق فان شاء ال راهن آخذه واعطاه ما بی فيه من | ۱ 


| 


۱ 


الدين وان شاء سيلمة لامر من : عا لق“ من الدين اتغير الماصل فى مان المرمن وهوه‌ستفم ۱ 
على أصل مد رحمدالله وقد انیا نكسار القاب انالراهن : دين ان بسلمه لام هن ندنه نه 


وەل فى حم الحلاك وس أن فتكه قضاء الدین فهدا ه*-له و الله أل بالصواب 
لقص باب النابه 1 دلت 


| رجل فمليه لفان قيمته وم له فان أدى ألا فلر ین أحق بذه الالف لان حق ۳ ۳ 
| ف مالة الرهن مقدم على حق اار اهن وقد كان جيم له فى الاصلمشنولا اق الرمن ۱ 
فالزيادة الحادثة ب بع محض لا ما | نكن في أصل ال رهن فكل مال اشتمل على أصل وبع ۱ 
فا مخرج منه ا وماسواه يكون من البيم كال الضاربة اذا توى لعضه على | 
|التريم كان ماخرج من رأس الال والتاوی من ارح ولو كانت قيمته فى الاصل ألفين 
| فاماخرج من قيمته بين اراهن واارمن نصفين وما وی بنم‌ما لان النصف مشنول لق 

| المرمن واللصف عبزلة الامانة فى بده وحق اار اهر ن فيه أصل ذ وکا عتزلة المبد الشترك 
| اذا دل فا خرج من قيمته یکون ينهما وما يتوى یکون یما وان | يتل ولکنه فقت 


| عینه‌م نوی فالارش على الفاق لا به ذهب نصف الدين فى الفصلين لان الء-ين من م ال دى 


۱ لصفه فال كانت قنه ۹4 6 الاصل ۳1 فیفوات نصفه ذهب نصف الدينوان كانت نساوی 
۱ 


۱ 


۱ 
۱ هیر ةط لصف الدن وان كان الرهن اد تساوی الفا بالف فولدت ولدا 


ألفينفبفوات آلمین شوت ۰ اصف شالم نصفه من الضمون و صفه من ٠‏ الامانة فافو ات 


0 دق الما 3 حنت الام جناية فدفعمت 0 ذهب انه عدن حول ممما 


CAD 


۾ ای‌ولدها خيندفمت خلا مکام| فیدهب مایق فما وهو نصف الدين کا لو مانت وان فدا ۱ 
الا م‌فالفداءعلیهیا نصفين لاله لما حول نصف الدین الى الولد بق ااشنول بالدین من الام | 
نصفبا والنصف أمانة فکان الفداء علهما مذا فان مات الولد فالفداء الذى آءعلی الولي | 
فضاءمن اادین و الام رهن عا بت لان الولد حين مات قبل الفكاكصار کآن م يكن فتبین 
أن ن جما ره ن كان مضمون بالدين وان الفدام کل هکان على المرتهن والر اهن لم يكن متطوءا 
فما آدی‌فاستوجب ال جوع ‏ به على لأرمن ومع المقاصة معدرة تقدره فيصير الر اهن‌قاضا ۱ 
لصف الدن وسق الحادثة رهنا عأ ما بق من الدن ولو کان الرهن £ دا (ساوی ألنا بااف 


فمتلهعيد شوت و مجميمالدين فى قول أبىحنيفة وأنىبوسف ظ 


رپا الله ان شاء الراهن أخذه وأدى الد ن کله وان شاء سلمه للمرتهن بدینه وأما زفر | 
| رجه الله فر على أصله فان عنده لو كان اامید الاول محاله وراحمت قم ته الىمائة لنه‌صان | ۱ 
۱ ااسعر فانه فتکه عائة و 4ط م زاد على ذلك 00 ن الدبن و كذلك اذا 13 ت‌قمه 4 الدفو 


۱ مكانه ماه وعندنا بنتصان سعر اارهن لا سقط ی من الدن ولا تخیر الراهن فكذلك ۱ 


۱ هنا عند أبى حنيفة وی وسف ر ہما ا قم مقام التتول فيفتكه الراهن | 


۱ مجمبع الدين وءند مد رجه الله يتحول جيع الدين من المكتول الى المدفوع الا أن للراهن 
الخيار اتغير المین ف يان ل الرمن عال مه اوی به واف جم الدبن وان شاء سلمه 


مرنین بدبنه مخلاف مااذا اص سمر الاول لان المين ل شنیر هنال وهو نظير البيع ف | 
ند بد البائم اذا انتقص سعر هلاتخیر الشتری‌واذا قتله عبد و دفع : به خير ااشتری و هذا خلاف ۱ 
مااذا تراجع سعرالا ول الى ماه 9 قتله حر فغرم قيمته ماه فانه سقط من الدبن اة | ۱ 
وا اارنهن المائة قضاء من مثلبا وزفر رحمه الله يستدل ذا الفصل ولكنا | 
لا فك والمائة لا جوز أن یکون بمقاباها أ كثر من مائة فانه لا تصور استيفاء جيع الدبن ۱ 
۱ مسا حال مخلاف العبدالمدفوع فاه يجو زأن یکون‌عقا هلف در ار اء فكذلك جنسا 0 

۱ ودوهماستيفاء جيعالدين من ماليته بانتزاد قيمته حتى بشستري بالف حتي ان الر القاتں | 
الو عزز الديائير حتى بلغ قيمة هذه الدرایر الف درم , وان کان الدفوع صحیحا فدهبت ۱ 


أعينه ذهب نصف الدین‌لان لدع قم متام القتول ففوات نصفه بذهاب عينهكفوات 


| لصف القتول.ذهابعينه ولو كانت أمة قفاتعتق‌العبد اارهون‌فدفت به فما جیما رهن 


CAV) 

الك لان الدفوع خاف عن الفائت من المين فيتحول اليه ما كان فيبا من الدين وان ماقت 
الامة فعان المينفانت من غیرصنم أحد و كذلك لو قتل هذا العبد الاعور عبد فدفم به 
کان رهنا هم الامة میا مات فات مخمسمائة و ان كانت قي مما عخنلفة لان الدفوع بالا عور 
قائم مامه فیتحول اليهما كان الاعور من الدينومونه كوت ذلك الاعور فانفت لا حدهما 
صاحبه كان الما تل رهنا مسا ةو ان كان فيه فضل لاما عنزلة المید الاو ل الرهون فان 


آحدهرا مدفوع لعينهوالا خر بنفسه وکان الااول ۳ عين نفسه آو قتل نفسة ند ما فقت 


الامة عبنه ودفمت به فلوذ اسقط تقتل أحسدهما صاحبه من الدين خمائة ومجمل کا نه مات 
وكذلك لو فقأحدهاعن صاحبه ذهب 3 الدن کا لوذهرت عینه رصنع اتود واذاکان 
البدرهنا بألف وقته‌ااف فعليه عبدان بدفءان فیما جیا رهن بالف فان تل أحدهها 
اه کن الاق رهناخسماثة وان كانت قيمة كل واحد منهما ألذا أوأ كثرعنزلة مالو أ 
مات أحدھا لا نما جیما خاف عن المبد المرهون وکل واحد مها مدفوع تصفه وكان 


الأول أتلف نصفه بان فنأ عين نفسه وكذلك ان مات حدها أو جنى فدفع فلباق رمن | 
بنصف الال ولو كان الرهن عبدين بالف يساوي كل واحد منهما لجسمامة فزاد كل واحد 
ممما حتی صار يساوي الفا تمقتل أحدهما صاحبه كان الباق رهنا بسا وخسین عل ما 
يكون له عليهفى الزيادة لو کان‌نی الاصللان‌عند المناية نصف كل واحد منهما فار غ ونصفه 
مشنول وجنابة الفارغ علي الشنول»متبر ة فباعتبارهاتحول نصف ماکان فى القتولالى 
القائل ولول قتل أحدهما صاحبه ولکن قتل كل واحد ممما عبدا فدفم به وقيمة الدفوع به | 
قليلة أوكثيرة نم فتل أحد المدفوعين صاحبه كان القاتل رهنا بسبمائة سین لانمما قاغان 
مقامالمقنو لين فقتل احدهماصاحبه كقتل أحد المرهونين فى الاصل‌صاحبه واذا كان الرمن أ 


۶ 


عبدين بالف وقيمة كلواحد ممما الف فقتلیما عبد واحد فدفع مما قفا عين نفسه أو أ 


جر ح فسه فانه يذهب محساب ذلك ولا يكون عليه ارشلانه شخص واحد وان کان تا 
مقام المرهونين وجنابة ا مرء على شمه لانمتبر محال ذكان هذا وما لوذهبت عبنه من غير صنم 
د سواء سقط من الدبن حساب ذلك والله أ 


« ويليه الجزء الثانى والعشرون أوله باب الغصب فى الرهن که 


دجا فهرست الجزء المادي والشرین من ڪتاب البسوط 34 
الام ای ان رجه اق 


باب الصاح فى الوصايا 
٩‏ اب الصلح فى الجناات 

۵ بابالشهادة ف الصاح ۲۰ باب الماح ‌الدين 
| ج باب الميارفى الصاح ۳۲۰ باب‌الصلح‌فالدین 
| م باب الصلح‌ق‌السلهه باب اصلح‌قلنصب ‏ 
٠٠. |‏ باب الصاح ف العارية والوديمة 

| + باب الکین ٩۳‏ كتاب ارهن 

ده باب الابراء والهبة للكفيل 

۳ باب اقرار أحد الكفيلين بأن الال عليه 

4۰ باب بطلان المالعن الكفيل من غير اداءولاابراء 


۹۸ باب رهن الوصى والولد ٠6١‏ پاب‌رهن الیوان 
۵۰ بب‌رهن الفضة بالفضة والکیل والوزن 


۱۳۵ باب الشهادة ف الرهن 


۱۳ باب رهن الكاب والعيد 
١45]‏ باب رهن أه ل الکفر 
f‏ ۱۰4 باب رهن المضارب والشريك 


۳ باب رهن الارضین وغیر ها 

۶ باب رهن ارجلین وارمامیما 

۷ باب جنابة آآرهن لعضه على دض 

۷۸ باب جنابة الرهن على الراهن والمرمن 
۱۸۳ باب جنابة الرهن على غير الراهن واارن 
۰ باب ااحناية على الرهن عت ٭ 


